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بسم  الرّحمن الرّحیم

آمَنُوا لا تَأْكُلُوا ﴿ یَا أَیُّھَا الَّذِینَ
أَن إِلاَّ بِالْبَاطِلِ بَیْنَكُمْ تَكُونَأَمْوَالَكُمْ

وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسكَُعَنتِجَارَةً مِنكُمْ مْتَرَاضٍ
رَحیِماً بِكُمْ ﴾إِنَََّّ كَانَ

من ســورة النـســاء29الآیة

داءــإھ
أھدي ثواب ھذا الجھد المتواضع إلى روح المفكر 

إلى أرواح رحمھ الله ، و﴾يـالك بن نبـم﴿الجزائري المسلم
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.اھرةـالطّ﴾نـسطیـفل﴿شھداء

محمد كمال" لدي ، وزوجتي ، وووالدي الكریمین: إلى كما أھدي ثمرة جھدي 
.جمیع الأھل والأصدقاء ، وأساتذتي ، ومشائخي خاصة ، وإلى " 

رـكـة شـمـلـك
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:وبعد بسم الله الرحمن الرحیم وصلى الله على سیدنا محمد وآلھ وصحبھ
ذا البحث إن الحمد والشكر من قبل ومن بعد  رب العالمین أن وفقني لإعداد ھ

ھلھ  ناتي ویس زان حس ي می ھ ف ل ثواب الى أن یجع بحانھ وتع ألھ س ع ، وأس المتواض
).  آمـین ( علي بالتمام والكمال وأن ینفع بھ كل من یطلع علیھ 

وأتقدم بجزیل الشكر والعرفان إلى كل ھیئة التدریس الموفقة بكلیة الحقوق 
ران  ة وھ انیا ( لجامع ة) الس ي تنمی اھمت ف ي س انوني ، والت ي الق یدي العلم رص

دكتورة  ة الأستاذة ال ذه الھیئ ى رأس ھ وین ، وعل ةخلال سنة التك اتمي فاطم بوخ
ا الفضل  ان لھ ي ك أطال الله بقاءھا وأتم لھا دینھا ودنیاھا بما یحبھ ویرضاه ، والت
ة  الكبیر في إنجاز ھذا الجھد بما قدمتھ من دعم وتوجیھات وتذلیل للصعوبات طیل

.والتدوین فترة البحث 

ذكرة  ذه الم ي ستتكفل بمناقشة ھ ة الت كما لا یفوتني أن أشكر اللجنة المحترم
ري  وب تعت ل الاختصاص ـ عن أي عی راء الكرام ـ وخاصة أھ وأعتذر لھم وللق
م أكن أقصد التقصیر،  نقص وإن ل و أي مصنف من ال ھ لا یخل ك أن الدراسة ، ذل

وع المخ عوبة الموض دروا ص و أن یق ات وأرج ذات المؤلف ع وبال ة المراج ار وقل ت
.الوطنیة منھا ، وسأكون متقبلا لكل النصائح والاقتراحات 

ده سبحانھ ؛ وإن أخطأت فمن وما توفیقي إلا با ھ وح ، فإن أصبت فمن
.    نفسي والشیطان 

عطـاء الله غـریبي: الطالب  

ثـالبحيـداولة فـتصرات المتـم المخـھائمة لأـق
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الصفحة: ص

دینار جزائري:دج 

AFDM : Association Française de Droit Maritime

ALMA : London Maritime Arbitration Association
لائحة جمعیة المحكمین البحریین بلندن: ویطلق علیھا بالعربیة 

Cass .civ : Cassation civile

Cass. com : Cassation commerciale

CNUDCI : Conférence des Nations Unies pour le
Droit Commercial  International

)وبالانجلیزیة یرمز لھا بالحروف  UNCITRAL )

DMF :  Droit Maritime Français

№ :  Numéro

Obs : observation

P&I clubs :  protection and indemnity clubs
ویطلق علیھا بالعربیة نوادي الحمایة والتعویض

Rev : Revue

Trib.com    : Tribunal commercial



6

الـمـقــدمـة
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ةـدمـقـم

ات نظرا لمقتضیات التنافس التي تسود عالم التجارة البحریة ، فإن مختلف العملی
ة ال وال طائل مرتبطة بالسفن من بناء وتصلیح واستغلال بحري وغیرھا تتطلب توفیر أم

ال سواء ذه الأعم ي إنجاز ھ ة لصاحب المصلحة ف ان لا یمكن أن تسعھا الذمة المالی ك
تلك الاحتیاجات یولكا للسفینة أو مستغلا لھا ، ما ل للاقتراض ؛ لجأ المتعاملون لسدّ مقاب

ة ك رواتھم البحری دائنینتقدیم ث ق نظام ضمانات لل ین وف انوني مع ى یق ل عل ناضمعم
ة ؛  اریع البحری الي للمش ل الم ة لوالتموی ة اللازم ة القانونی وفیر الحمای ى ت وق عل حق

املین ي نفالمتع تف ى س الوق ذ عل الحجز والتنفی دائنین ب ماح لل ق الس ن طری ك ع ، وذل
.لمدینیھم الثروة البحریة

ز البحري صراعنولما كانت السفینة أداة الاستغلال وأبرز دى المجھ روة ل تكوین الث
ة  ھ ، كوسیلة فعال فینة مدین ى س فمن المنطقي أن یقوم الدائن بتوقیع الحجز التحفظي عل

ف التشریعات مھ على وفاء ما علیھ من دیون ، ولذلك للضغط علیھ وإرغا أتاحت مختل
دائني المجھز ة ل فینة ـ حق الحجز البحری وقھم باستغلال الس ق حق ـ وخاصة من تتعل

ویرى ، لوفاء الدائنینمخصصالعامالضمان، واعتبرتھا الھممدینالتحفظي على سفن 
بض یرعموماالبعض أنّ الأصل التاریخي للحجز التحفظي ي الق دائن ف ى حق ال جع إل

راره  ن ف ا م ھ خوف ى مدین ى ال، عل ق إل ذا الح ل ھ دل وانتق دین ب وال الم ى أم بض عل ق
.       1علیھ شخصیاالقبض 
ة بما أن الغایة من و ع عملی ى السفینة توقی ي الحجز التحفظي عل ل ف رغام إتتمث

ھتقدیمأو لدین المدین بھذا االمدین على الوفاء بالدین سبب الحجز ، فھذا یعني أن وفاء
ذه یضع نھایة لعملیة الحجز ، إلا أنهما یضمن سدادل یس بھ ي ل ع العمل ي الواق الأمر ف

، نظرا للقیمة الاقتصادیة الكبیرة ـ في أغلب حالات الحجز ـ للسفینة المحجوزة البساطة 
ة  ر ة ووجود أطراف أجنبیمن جھة ، وللطابع الدولي الممیز للمعاملات البحری ي أكث ف

ة أخرى اختلاف التشریعات الوطنیة ات الناشئة عنھا ؛ ونزاعال ذات العلاقة بھا من جھ
فن تباین، حیث أن  ى الس ي أحكام الحجز التحفظي عل ة المتضمنة ف التشریعات الوطنی

دة  ا ـ ع ل بھ بة العم ار ـ بمناس كالاأث ةت إش ددقانونی أنھا أن تھ ن ش ان م ة ك حركی
. داخلي للدول الوى المستویین الدولي البحري علالاستثمار

ى  من ھذه المنطلقات تتجلى ضرورة الحجز التحفظي على السفن في الحفاظ عل
ة  حقوق الدائنین من جھة ، وآثاره الاقتصادیة السلبیة على أصحاب المصلحة في الرحل

الیف ا اع تك ي ارتف ادة حالات الحجز ف ث تتسبب زی ل البحریة من جھة أخرى ، حی لنق
ورة  نعكس بص ا ی و م فن ، وھ تغلال التجاري للس ة أوجھ الاس ریین وكاف أمین البح والت

.مباشرة على الوضع الاقتصادي والاجتماعي والسیاسي للدول 
ة وخاصة  ھ البحری فبالنسبة للمدین المحجوز علیھ تمثل السفینة المحجوزة نطاق ثروت

ال ة التك م ومرتفع رة الحج فینة كبی ت الس ا كان ھإذا م وز علی ث أن المحج ان یف ، حی ك

مشار إلیھ،.2005، طبعة سنة ) مصر(دار الجامعة الجدیدة للنشر بالإسكندریة الحجز على السفینة ،محمد عبد الفتاح ترك ،ـ 1
.7في ھامش صفحة 
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ة الإجراءات  سیجني جراء استغلالھا عائدا مالیا كبیرا لو لم یحجز علیھ ، كما أن متابع
ھ  ي مدى قدرت ضده ، واحتمال الحكم علیھ بالإفلاس یمس بسمعتھ التجاریة ، ویشكك ف

ل  ن التعام ریین ع املین البح راض المتع ى إع ؤدي إل ھ ، وی اء بالتزامات ى الوف ھ عل مع
ي مواجھتھم ، إن حجز أي سفینة إضافة إلى تعرضھ للمساءلة ف ذا المنظور ف ومن ھ

.1تجاریة أو حتى قارب صید یعادل إغلاق مؤسسة صناعیة أو حرفیة منتجة
ھ  یح ل ذي یت اء ال ا ھي ضمان الوف وبالنسبة للدائن الحاجز فإن السفینة المراد حجزھ

الي الممكن أو الحجز على مدینھ واقتضاء دیونھ منھ ، بل قد تكون السفینة الضمان الم
ا هالوحید لدیون الدائن ؛ إذا لم یكن بمقدور دین كم وال الم ا سواھا من أم ى م التنفیذ عل

، Single ship companies2: في حالة الحجز على السفینة الشركة أو ما یعرف ب
لا ا وإف ى ارتحالھ دائن یخش ة إذ أن ال فینة الأجنبی ة الس ي حال ذا ف ارج وك مانھ خ ت ض

ى  وء إل ا اللج ي یتطلبھ ة الت اریف الباھض دة والمص ة المعق اكل الإجرائی ھ والمش موطن
.الجھات القضائیة الأجنبیة 

ة  ي الرسالة البحری یھم ، ( ویمتد تأثیر الحجز لأصحاب الشأن ف شاحنین ، مرسل إل
ط ، إذ أن مصلحتھم ترتبط ارتباطا ...) مسافرین ، سلطة مینائیة ، مؤمنین وثیقا لیس فق

ول  اء الوص ى مین المة إل ولھا س ي وص ا ف فینة ، وإنم ى الس ز عل ع الحج دم توقی بع
.3ومغادرتھا لھ دون تأخیر

دول  داعت ال د ت دولي ؛ فق توى ال ى المس ره إل دي أث وع وتع یة الموض را لحساس ونظ
رى و ة الكب دول البحری رامخاصة ال ةلإب دولاتفاقی د ال ق بالتوحی ة ببروكسل تتعل ي دولی

ى السفن اریخ لبعض قواعد الحجز التحفظي عل اي 10، بت ت 1952م ث حاول ، حی
ام ن الأحك در م ر ق د أكب دة أن توح ي المعاھ ت ف ة ؛ وأحال رى القانونی ب أخ جوان

ریعات الداخلی نة للتش ة س ى غای ن إل ر 1999ة ، ولك د م ان ق ى ك ل بعل دة العم معاھ
ا تطورات تكنولوبروكسل حقبة ز دان الصناعة جمنیة حدثت خلالھ ي می ة ف ارة ی والتج

أسالیب أخرى معھا ظھرت لتطورات مشاكل قانونیة وفنیة رافقت تلك اكما ، تین البحری
دول ن سائدة عند إبرام معاھدة بروكسل ، ولذلك تضافرتمن التعاملات لم تك جھود ال

تم لحل ھذهمرة أخرى  دة جالمشاكل المستجدة ، لی ى معاھ ع عل ف التوقی اریخ نی 12بت
انوني إلا أنھا ،1999مارس  لم تدخل حیز التنفیذ بعد بسبب عدم حیازتھا للنصاب الق

.4الواجب لنفاذھا
وتنسیقا من المشرع الجزائري مع الجھود الرامیة لتوحید أحكام الحجز التحفظي 
ا  على السفن فإن نزاعات الحجز التحفظي على السفن ذات الطبیعة الدولیة تحكمھا حالی

ف 1952لقیة بروكساتفا ة جنی ث 1999المذكورة وستحكمھا اتفاقی ا ، حی د نفاذھ عن
03/474والمرسوم الرئاسي 64/171أن المشرع صادق على الاتفاقیتین بالمرسوم 

.Antoine Vialard , droit maritime , presses  universitaires de France ,  premier édition , octobre 1997, p 312 :ـ أنظر 1
.  10،11، 09المرجع السابق ، ص : وأیضا ،
.ـ سنفصل في مفھوم السفینة الشركة في الفصل الثاني من ھذا البحث 2
مصطفى : ، وكذلك 194ص،، مصر1999ة ، دار النھضة العربیة بالقاھرة ، طبعة سنة قانون التجارة البحریـ  محمود مختار أحمد بریرى ، 3

.103، ص1998، طبعة سنة )مصر(دار الجامعة الجدیدة للنشر بالإسكندریة القانون البحري ، كمال طھ ،
, Pierre Bonassies , Christian Scapel , traite de droit maritime , librairie generale de droit et de jurisprudence:أنظر ـ4

EJA ,Paris ( france) ,  2006 , p411. 13ربان محمد عبد الفتاح ترك ،  المرجع السابق ، ص : ، وأیضا.
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نظام الحجز التحفظي على السفن یستمد ، أما على المستوى الداخلي فإن1على التوالي
ریع البحري الجزا انوني من التش ري مصدره الق اليئ ري الح انون البح ي الق ثلا ف 2مم

ر ، كقانون الإجراءات المدنیةوكذا التشریعات ذات العلاقة  ث یعتب انون البحريحی الق
ا الشریعة العامة للتقاضي والتنفیذ ، بمعنى أنھ یجب الرجوع بمثابة  إلیھ والاستناد إلى م

ھ  ال إلی رى أولا أح وص أخ ن نص ادر الإحت؛ م ى المص وع إل م الرج اث ة ثانی ا یاطی مم
. ھ في حینھ التعرض لعند سوف نثبتھ

ى بتنظیم ، كان 3بھذه المناسبة نشیر إلى أن القانون البحري السابقو قد اكتف
ام أحكام الحجز التحفظي على السفن دون  ي القسم السادس من أحك ذي ف الحجز التنفی

اب الأ ن الب اني م ل الث ن الفص واد م ي الم ك ف ى 150ول وذل اف 159إل ا أض ، بینم
واد من ر المشرع في التعدیل الأخی ى 160أحكام الحجز التنفیذي على السفن في الم إل

وان الحجز التحفظي ھلااستبدفي نفس القسم والفصل والباب ؛ فضلا عن 8ـ160 عن
.للدلالة على شمولھ للحجز بنوعیھ " الحجز على السفن" : على السفن بعنوان 

ة ولا یفوتنا التنوی انون الإجراءات المدنی ھ إلى أن المشرع الجزائري قد ألغى ق
م 1064بموجب المادة 66/154النافذ حالیا والصادر بالأمر  انون رق 08/09من الق

1062المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ، ولكن ھذا الأخیر نص في المادة 
ار ل سنة 23یخ على أنھ لن یصبح ساري المفعول إلا بعد سنة من ت وھو 2008أفری

.            4تاریخ نشره
انوني لنظام الحجزوبناء على ما مضى ، إذا كانت ى التحفظيمعرفة الإطار الق عل

ة السفن تكتسي أھمیة بالغة في النزاعات ذات ل أھمی إن الأمر لا یق ة ؛ ف ة الدولی العلاق
البحري تشریعفترض أن یحكمھا البالنسبة للنزاعات ذات العلاقة الوطنیة ، وھي التي ی

وطني  اد ال رة بالاقتص ى ، ومساسھا مباش ة الأول ا بالعلاق ا قانونی ري ، لارتباطھ الجزائ
ة  ذا الموضوع أولوی ي ھ ة ، ولا شك أن البحث ف املات البحری ى المع ائم أساسا عل الق

د من التساؤلات ار العدی ، تفرض نفسھا على المختصین ، ففي ھذا الصدد یمكن أن تث
:نذكر منھا ما یلي 

الحجز التحفظي على السفن في التشریع البحري الجزائري مقارنة ببعض ما مفھومـ
. التشریعات الأخرى ؟ 

فـ رينما الأسباب المجیزة للحجز التحفظي على الس ي التشریع البحري الجزائ ؟ ف
د لھو دة لتحدی ي معظالمعاییر المعتم دة ف ك الأسباب واح ي تل م التشریعات وخاصة ف

.التشریع الدولي ؟

الحجز بتوحید بعض القواعد الخاصةیتضمن التصدیق على اتفاقیة بروكسل المتعلقة ب1964جوان 08: مؤرخ في 64/171المرسوم التنفیذيـ 1
:مؤرخ في03/474المرسوم التنفیذي:، وأیضا284ص،18،عدد 1964جوان 28: بتاریخ التحفظي على السفن ، الجریدة الرسمیة الصادرة 

دیسمبر 10: لسفن  ، الجریدة الرسمیة الصادرة بتاریخى العبالحجز التحفظي الخاصة یتضمن التصدیق على اتفاقیة جنیف 2003دیسمبر 06
.05، ص77، عدد2003

.03ص ،78،عدد2005جوان 27: ، الجریدة الرسمیة الصادرة بتاریخ 1998جوان 25: مؤرخ في 98/05القانون ـ2
.496، ص 29،عدد1977أفریل 10: ، الجریدة الرسمیة الصادرة بتاریخ1976أكتوبر23: مؤرخ في 76/80الأمر ـ 3
09، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة ، المعدل والمتمم ، الجریدة الرسمیة الصادرة بتاریخ 1966جوان 08مؤرخ في ،66/154الأمر رقم ـ 4

، المتضمن لقانون الإجراءات المدنیة والإداریة ، 2008فبرایر 25مؤرخ في 08/09القانون رقم ، و582صفحة 47، عدد 1966جوان سنة 
.02، صفحة 21، عدد 2008أفریل سنة 23اریخ الجریدة الرسمیة الصادرة بت
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الحجز ـ كیف نمیز بین نظام الحجز التحفظي على السفن وبعض الأنظمة المشابھة ك
ى السفن ؟ و ذي عل ة والحجز التنفی د العام ھل یجوز اللجوء التحفظي الخاضع للقواع

ى ینص يتوقیع الحجز التحفظي على السفینة عند وجود شرط تحكیمطلب لقضاء لل عل
. اختصاص ھیئة التحكیم بالفصل في النزاعات ؟

ق المفھوم الـ فینة وف دم منإذا كان الحجز التحفظي لا یوقع إلا على س ادة مق 13الم
.لتوابع السفینة وخاصة حاویات الشحن؟الوضع القانوني بالنسبة انون بحري ، فما ق

ة الإبحتوقیع الحجز عالسماح بھل ـ ى أھب ى لى السفینة وھي عل ا نصت عل ار ـ مثلم
.؟ الوطنیةإجراء یخدم مصلحة التعاملات البحریةـ بحري قانون154ذلك المادة 

ة ـ لطة البحری ز دور الس ن تمیی ف یمك دكی ى عن ع الحجز التحفظي عل دخل لتوقی الت
ري ، ن بح بب دی فینة بس رام الس رض احت دخلھا لف ھ ت ن أوج ره م ن غی م ع ن نظ الأم

.والسلامة البحریین ؟ 
ةما ـ فینة للمنشآت المینائی ى الس ي یسببھا الحجز التحفظي عل ف الأضرار الت ، وكی

.المشرع الجزائري ؟ واجھھا 
دین سواء ـ ة للم ة المالی ع الذم ھل الحجز التحفظي یتبع السفینة المثقلة بالدین ؟ أم یتب

.كان مالكا للسفینة أم مستغلا لھا ؟ 
ريز التشریع یھل یجـ ةالحجز البحري الجزائ فن العام ى الس ا 1التحفظي عل ، وم

.   ؟ الإشكالات التي یثیرھا التعویل على ھذا المبدأ
ري الحكـ ى القاضي الجزائ دم المحجوز ھل یجب عل دما یق ع الحجز عن ھ م برف علی

دمین ما یكفي لوفاء الدائنین أم یجوز لھ ذلك فقط ؟ وماذا لو كان الضمان أو الكفالة المق
.من مبدأ تحدید المسؤولیة ؟ المدیناستفادة؛ كما في حالة لدین المطالب بھ أقل من ا

ار تلك كل إن  ي لاختی ا البحث دفعتن التساؤلات المذكورة سابقا وأخرى سیكشف عنھ
في تساؤل حّدتھا وسأحاول ـ بعون الله ـ الإجابة عنھا بعد أن حیثالموضوع المقترح ،

:ي كالتالصغتھا ةواحدأو إشكالیة 

انوني  ار الق و الإط ا ھ ة لام نظم لعملی ي م فن ف ى الس ي عل ز التحفظ ع الحج توقی
.التشریع البحري الجزائري ؟ 

الجزائري أثر المعاھدات الدولیة والتشریع البحري يقتفھذا التساؤل سأللإجابة على 
ب الموضوعي من نظام الحجز التحفظي  ات البحث للجان ب اھتمام في تخصیص أغل

ر ا یثی فن وم ى الس ى هعل افة إل ة ، بالإض ة وتطبیقی كالات قانونی ن إش ز م ع الحج توقی
ى مصالح  ة وعل ات المینائی ى الھیئ ره عل ة وأث لطة البحری دراسة علاقة ھذا النظام بالس

ي فسأستعرضھ بصورأما االمتعاملین البحریین ، ذي لجانب الإجرائ در ال ة موجزة بالق
ذا الأصلیة للموضوعأحالت إلیھ المصادر التشریعیةتطرقت لھ أو  ي ھ ، إذ سأستند ف

أحمد اسكندري ، : ، أنظر " ھي تلك السفینة التابعة للدولة والتي تستخدمھا السلطات العامة فیھا لأداء خدمات عامة ولغیر غرض التجارة" ـ 1
.46، ص 1998محاضرات في القانون الدولي العام ، دیوان المطبوعات الجامعیة بالجزائر ، طبعة سنة 
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انون 66/154الشأن للأمر  كونھ التشریع النافذ لحد كتابة ھذا البحث ؛ مع الإشارة للق
. ومقابلتھ معھ عند الاقتضاء 08/09رقم 

مجزأة إلى فصلین ، خطة على المنھجيشقھفي لإشارة إلى أن البحث یقوم وتجدر ا
ام لنظام لإیتكون كل منھما من مبحثین ، نتناول الفصل الأول ا انوني الع ع طار الق توقی

ي ز التحفظ فنالحج ى الس ريعل ري الجزائ ریع البح ي التش تعرض أولا ف ث نس ، حی
ق ، وتشمل الماھیة الحجز التحفظي على السفنم فھوم والقواعد القانونیة الواجبة التطبی

ا ل فن ، ونتطرق ثانی ى الس ي عل ز التحفظ ة الحج ففعالی رز التكیی ا، فنب دور الق نوني ل
م  وانئ ، ث ة والمشاكل المسببة للم ار القاالسلطة المینائی ز الآث ع الحج ر بتوقی ة للأم نونی

.على السفینةالتحفظي
توقیع الحجز التحفظي طار القانوني الخاص لنظام لإأما في الفصل الثاني فنتناول ا

، حیث نتكلم أولا عن الحق في مآل الحجزعلى السفن في التشریع البحري الجزائري و
ل  توقیع الحجز التحفظي على السفینة ، ونعني بذلك سبب ومحل الحجز وخصوصیة ك

ان ث الث ي المبح ا ف فینة ، أم ن الس ز ع اع الحج ة امتن ذلك حال ا ، وك آل منھم یّن م ي فنب
إما أن یرفع وإما أن : الحجز التحفظي على السفینة والذي لا یخرج عن أحد الاحتمالین 

.ل إلى حجز تنفیذيیتحو
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الفـصـل الأول

توقیـع الإطار القانوني العام لنظام 
ي ــفالحجز التحفظي على السفن 

ري الـجزائـريـشریع البحـالت
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التحفظي توقیع الحجزطار القانوني العام لنظام الإ: فصل الأول ال
في التشریع البحري الجزائريعلى السفن

ولا الا منق فینة م ري الس ذا الوصف  1یعتبر التشریع البحري الجزائ ، وھي بھ
ة  ة المالی ة للذم ل وعنصرا من العناصر الإیجابی رة التعام ي دائ ة ف من الأشیاء الداخل

أن لمالكھا  فینة ب ، وھو ما یعطي الحق لأي دائن من دائني المالك في تجمید حركة الس
من مدینھ بالوفاء ) دینھ(یوقع الحجز علیھا ویمنعھا من الإبحار إلى غایة تحصیل حقھ 

2.الطوعي أو بالاستمرار في إجراءات التنفیذ والوفاء الجبري

ة ا ن ماھی تكلم أولا ع ین ، ن ل مبحث ذا الفص من  ھ ى یتض ي عل ز التحفظ لحج
ذا  السفن ، وثانیا عن آثاره القانونیة والسلطة المختصة بتنفیذ أمر التوقیع وإشكالات ھ

. الاختصاص 

ث الأول ریع:المبح ي التش فن ف ى الس ي عل ز التحفظ ة الحج ري ماھی البح
الجزائري 

ري  ري الجزائ ریع البح ي التش فن ف ى الس ي عل ز التحفظ ة الحج ة ماھی لمعرف
( ، وتعیین مدى خضوعھ لأحكام ھذا التشریع ) المطلب الأول ( تحدید مفھومھ ینبغي 

) . المطلب الثاني 

مفھوم الحجز التحفظي على السفن : المطلب الأول 
ف  دم التعری اول أن نق فن نح ى الس ي عل ز التحفظ ام الحج وم نظ بط مفھ لض

رق م نتط ھ ، ث دخلین فی زاع والمت راف الن ین أط ھ ، ونع انوني ل د الق ررات توحی لمب
.قواعده دولیا ، ونوضح ما یمیزه عن الأنظمة المشابھة 

ھ  ـفـریـعـت:الفرع الأول 
ل دة بروكس ت معاھ نة 3عرف د 1952لس ض القواع د بع ة بتوحی المتعلق

ادة 02الخاصة بالحجز التحفظي على السفن في الفقرة  الحجز 01من الم المقصود ب
بإذن السلطة القضائیة المختصة لأجل ضمان دین اف سفینةوالحجز معناه إیق: "بقولھا

ذا لسند  ك حجز سفینة تنفی ي . " بحري ولا یدخل في ذل اه أن المقصود ف ذا معن ، وھ
فقد 1999المعاھدة ھو الحجز التحفظي دون الحجز التنفیذي ، أما إتفاقیة جنیف لسنة 

فینة أو الحجز ی: "كالتالي 02الفقرة 01عرفت الحجز في المادة  ي أي توقیف للس عن
ذا أو  تقیید بأمر من محكمة ضمانا لمطالبة بحریة ، ولكنھ لا یتضمن حجز السفینة تنفی

. المتضمن القانون البحري ، مصدر سابق 98/05من القانون 56ـ المادة 1
، طبعة سنة ) مصر(السفینة ، طبع مكتبة الإشعاع الفنیة بالإسكندریة ھاني دویدار ، الوجیز في القانون البحري ، الجزء الأول ،ـ 2

.157، ص سابق ، مرجعیرىمحمود مختار أحمد بر: وأیضا، 106ص،1993
والتي سوف نصادفھا خلال البحث ھي الترجمة الجزائریة الموجودة 1952ـ  تجدر الإشارة إلى أن الصیاغة النصیة لمعاھدة بروكسل 3

مصطفى كمال طھ ،: ، وللمقارنة مع الترجمة الرسمیة المصریة ، یراجع على سبیل المثال 01في الجریدة الرسمیة ، أنظر الملحق رقم 
. 107، صمرجع سابق 
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اذ  ب النف ر واج ند آخ ائي أو لس م قض ة لحك اد ." تلبی ف یك ذا التعری ظ أن ھ ، ونلاح
تقیید حركة یتطابق مع تعریف إتفاقیة بروكسل ـ المذكور سلفا ـ وما أضافھ ھو عبارة 

ائي سفینةال ي نطاق م ة ف فینة المحجوزة بالحرك ، والتي یفھم منھا إمكانیة السماح للس
یح مواصلة  و یب ى نح ة عل معین ، أي الإبحار في المیاه الداخلیة أو في الحدود المینائی

.1تشغیل واستغلال السفینة أثناء فترة الحجز

ـ تعأما ھ للحجز د تعریف د ـ عن ا المشرع الجزائري فقد اعتم ا     لم ا مطابق ریف
ادة  ت الم ث نص ل حی ة بروكس ھ اتفاقی ت علی أن 150نص ري ب انون بح ز " ق الحج

انون 152كما نصت المادة " التحفظي على السفینة یعني إیقافھا لضمان دین بحري  ق
ى أن  ري عل ب             " بح ى طل اء عل ة بن ة المختص إذن المحكم ع ب ي یوق ز التحفظ الحج

". نا بحریا على السفینة من یدعي أن لھ دی
ادتین نص الم تقرئ ل ف 152و150إن المس أن وص زم ب ري یج انون بح ق

السفینة المحجوزة ینطبق فقط على السفینة الموقوفة الثابتة أو الساكنة التي لا تقوم بأي 
938حركة ، إلا أن ھذا الحكم سرعان ما یبطل إذا ما تمت مقابلتھ بما ورد في المادة 

، والتي تقضي بجواز قیام ضباط المیناء بعد التشاور ) 98/05الأمر (قانون بحري 
ى  مع مصالح الشرطة البحریة بأمر السفینة المحجوزة بالإبحار نحو مراكز أخرى عل
باب  ة أو أس باب أمنی ة أس ذه الحرك ى ھ ت إل اء إذا دع ب المین و رح یف أو نح الرص

ایبقى ثابتا لوصف الحجزالاستغلال ، وھذا یعني أن م تحریكھ فینة المحجوزة رغ لس
أمرنحو رحب المیناء ة ب ت الحرك ا كان ى الرصیف إذا م ضباط أو مراكز أخرى عل

.2لدواعي الأمن أو الاستغلال؛ وكانت راجعةالمیناء
وبناء على ذلك ، فإن مفھوم الحجز التحفظي على السفن في التشریع البحري 

فینة دا اء الحجز إضافة الجزائري یشمل حالة تقیید حركة الس ة لمین خل الحدود المائی
ة أو  ارات أمنی اء ولاعتب باط المین أمر ض ون إلا ب ة لا تك ذه الحرك ن ھ ا ، لك لإیقافھ

. 3اقتصادیة

بط  فن ینض ى الس ي عل ز التحفظ أن الحج ا ب ین لن ابقا یتب اه س ا قلن ة لم وكنتیج
:تعریفھ انطلاقا من العناصر التالیة 

ذي یفترض في طالب الحـ01 ھ للسند التنفی جز التحفظي على السفینة عدم حیازت
فینة دون  ى الس ذي عل ھ الحجز التنفی یح ل ذا السند یت ل ھ ازة مث ھ ، لأن حی المثبت لحق
فینة استنادا  ى الس ب الحجز التحفظي عل حاجة لإطالة أمد الدعوى ، ولذلك یجوز طل

.4لسند عرفي بل ویمكن طلب ذلك دون الاستناد لأي وثیقة

مع استمرار شغیل السفینة المحجوزةحیث تنص على جواز ت، ) 1999(اتفاقیة جنیففي المادة الأولى منالرابعةالفقرةراجعتـ 1
أي نزاع بین الشركاء في ملكیة السفینة بشأنفي حالة ) بالنزاع حول ملكیة السفینة أو حیازتھا ، في حالة)أ:حجزھا في حالتین 

.وتضمنت المادة الخامسة من معاھدة بروكسل نفس الحكم،استخدامھا أو بشأن عوائدھا
، المتضمن النظام العام لاستغلال 2002ینایر 06: المؤرخ في 02/01من المرسوم التنفیذي 67ـ ورد المضمون ذاتھ في المادة 2

.03، ص 01لعددالموانئ وأمنھا ، الجریدة الرسمیة الصادرة بنفس التاریخ ، ا
ضبط المال ووضعھ تحت ید للقضاء بھدف منع المحجوز علیھ من :(عبد الفتاح ترك الحجز التحفظي بأنھ ربان محمد ـ یعرف الدكتور 3

.07ص، ، مرجع سابق ) القیام بأي عمل قانوني أو مادي من شأنھ الإضرار بحق الدائن الحاجز 
2001، طبعة سنة ) الجزائر(الجزائري ، دیوان المطبوعات الجامعیة ون الإجراءات المدنیةمحمد حسنین ، طرق التنفیذ في قانـ4

. 148ص 
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م 02 ة مختصة ل د إذن ھیئ فینة إلا بع ـ لا یجوز توقیع الحجز التحفظي على الس
انون  ي ق ة ف د العام دھا للقواع ع تحدی الي یخض ري ، وبالت انون البح ددھا الق یح

.الإجراءات المدنیة 
ات 03 آت أو الآلی ن المنش ا م فینة دون غیرھ ى س ي عل ز التحفظ ع الحج ـ یوق

.1علیھا ھذا الوصفالبحریة التي لا ینطبق
دین بحري ، 04 من أجل المطالبة ب ـ لا یؤذن بالحجز التحفظي على السفینة إلاّ

ان البحري ،  ة الائتم ولعل الحكمة من ذلك ھي تشجیع الاستغلال البحري وتأكید فعالی
ون أشخاص  وذلك بإتاحة مواصلة الرحلة البحریة وعدم إعاقتھا بالاشتغال بضمان دی

.2عن الاستغلال البحريبعیدین
تم05 م یھ الحجز ـ ل مح ب ذي یس ري ال دین البح ة ال ري بقیم رع البح المش

زم  م یل ا ل دین الموجب للحجز ، كم ي ال التحفظي لضمانھ ، ولم یفترض أي شروط ف
.3الدائن بأن یثبت حالة الخطر والاستعجال المھددة للضمان 

زول وصف الحجز عن السفینة إذ06 ة ضمن ـ لا ی ا السلطات المینائی ا حركتھ
.  4النطاق المائي للمیناء لاعتبارات اقتصادیة أو أمنیة تقتضیھا ظروف المیناء

أطراف عملیة الحجز:الفرع الثاني
ا  ة طرفاھ من المقرر أن نظام الحجز التحفظي على السفن یؤسس علاق

یان  لط: الرئیس ر دور الس ا یظھ ھ ، فیم وز علی اجز والمحج رف الح ة كط ة البحری
. مشرف على عملیة الحجز ومنفذ لھا

الحاجز: أولا 
، وھو الطرف لصالحھعلى السفینةیوقع الحجزالحاجز ھو الشخص الذي

ا من  ھ إم فینة استیفاء لدین ى الس ع الحجز عل ب بتوقی ث یطال الایجابي في التنفیذ ، حی
دیم ك ھ بتق إلزام المحجوز علی ي لضمان ثمنھا بعد بیعھا وإما ب أمین عین ة أو ت ة مالی فال

.5الوفاء بدیونھ

م 1999فقد أطلقت اتفاقیة جنیف  دائن الحاجز اس ى ال ھ المطالبعل ، وعرفت
بأنھ كل شخص یتقدم بمطالبة بحریة ، كما عددت الأشكال القانونیة التي قد یتخذھا أي 

ردا أو م ون ف ن أن یك ث یمك ب ، حی ك المطال ي ذل ا ف ز بم ي الحج ن طرف ة م جموع
د التقسیمات  ة أو أح ى دول شركاء ، أو ھیئة عامة أو خاصة سواء كانت شركة أو حت

6.الفرعیة المكونة لھا

یتحقق وصف السفینة لأي عمارة بحریة أو آلیة عائمة تقوم بالملاحة البحریة ، إما بوسیلتھا الخاصة وإما قانون بحري13ـ طبقا للمادة 1
.لمثل ھذه الملاحةعن طریق قطرھا بسفینة أخرى أو مخصصة 

.110ـ محمود مختار أحمد بریري ، مرجع سابق ، ص2
.106، مرجع سابق ، صمصطفى كمال طھ ـ 3
.67، المادة 02/01المرسوم التنفیذي : قانون بحري ، وأیضا 938ـ أنظر المادة 4
النظام القانوني محمود السید عمر التحیوي ،:أیضا و،09ص، مشار إلیھ في ھامش سابق، مرجع الفتاح ترك محمد عبدربان - 5

طبعة سنة ،) مصر(سكندریة حجز الإداري ، منشأة المعارف بالاللحجز وفقا لآخر التعدیلات في قانون المرافعات المصري وقانون ال
.10ص،2002

. 1999جنیف اتفاقیةمن الرابعةوالثالثةالفقرتین ،المادة الأولى -6
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ووفقا للقواعد العامة في القانون المدني قد ینتقل حق الدین لشخص آخر فیحل 
ع الحجز ي توقی دائن الأصلي ف ى السفینة ،ھذا الأخیر محل ال ون عل ویستوي أن یك

د یحدث المحال إلیھ خلفا عاما أو خاصا ، وقد یحدث ع الحجز ؛ وق ل توقی ول قب الحل
. أثناءه ، فیستكمل المحال إلیھ باقي الإجراءات

وسواء تم انتقال الحق في الدین بدون عوض كأن یتم عن طریق الھبة       أو 
ھ  ان انتقال راث ، أو ك ریعة الوصیة أو المی ق الش ة الحق وف ق حوال ن طری بعوض ع

:2، فإن الأمر لا یخرج عن أحد الاحتمالین1العامة

إما أن یكون الدین المتنقل ناتج عن حق عیني كحق الملكیة عن شراء أو ـ01
ي  ھ    ف د حق أن یقی ھ ب شراكة على الشیوع أو حق رھن ، فإن القانون یلزم المحال إلی

ر دفتر تسجیل السفینة ، وك وت تجاه الغی ل بیان خاضع للقید في ھذا الدفتر لھ قوة الثب
قانون بحري ، كما أنھ لا یمكن تصور 45إذا تم تسجیلھ مثلما نصت على ذلك المادة 

یدعي بدین ناتج عن حق رھن وارد على سفینة عامة أو عن )الدائن ( أنّ المحال إلیھ
.3رھن أنشأه شخص لا یملك السفینة المدعى ارتھانھا

ا أن یـ 02 ببھ إم ز بس وز الحج یا یج ا شخص ف حق ل للخل ق المنتق ون الح ك
فینة  اقم الس ور ط تركة وأج ائر المش ون الخس اذ ودی اعدة والإنق اریف المس ...كمص

ھ حتى) قانون بحري 151المادة ( دائن المحال ل ان ال إن بإمك دین ، ف ل إعلان الم قب
ى السفی ع الحجز التحفظي عل ھ بصفتھ كدائن أن یوق ل إلی ى الحق المنتق نة لیحافظ عل

دین ) قانون مدني242المادة ( ن الم ھ أن یعل ذ، غیر أنھ یجب علی ي التنفی دء ف ل الب قب
ال  ب إبط دین طل ان للم ول ، وإلا ك ذا الحل دلیل ھ لي وب دائن الأص ل ال ھ مح بحلول

.4الإجراءات لانعدام الصفة في الطرف طالب الحجز
ھ  أما إذا كان انتقال الحق بالح ي المحال ل ة یعف دین للحوال ول الم إن قب ة ؛ ف وال

ر     ة الغی ي مواجھ من إعلانھ بسند التحویل ، كما أنھ لنفاذ ھذا القبول أو ھذا الإعلان ف
اریخ  ت الت ول ثاب رار أو القب ون الإق ن أن یك د م ادة ( لا ب دني 241الم انون  م .5)ق

ادة ویلاحظ  أنھ إذا كان القانون الواجب التطبیق ھو مع اھدة بروكسل ، فإن الم
رة 08 ل 05الفق ھ نفس مح دائن الأصلي ل ف ال ن یخل ل م ر ك ذه المعاھدة تعتب ن ھ م

.   الإقامة أو المركز الرئیسي الذي للدائن الأصلي 

78، العدد 1975سبتمبر 30: یتضمن القانون المدني ، الجریدة الرسمیة الصادرة في 1975سبتمبر 26مؤرخ في 58/ 75مر الأ-1
، 2005یونیو 26، الجریدة الرسمیة الصادرة بتاریخ 2005یونیو 20المؤرخ في 05/10، المعدل والمتمم بالقانون رقم 12، الصفحة

.240و239لمادتین ، ا17، الصفحة 44العدد 
: المدخل للعلوم القانونیة : محمدي فریدة زواوي : ـ لمزید من التفصیل عن القواعد التي تحكم انتقال الحق ، یراجع على سبیل المثال 2

:ك  وكذل191إلى 180ص،2000طبعة سنة ،)الجزائر(وحدة الرغایة طبع المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة ،نظریة الحق ،
.18صمرجع سابق ،محمد حسنین ،

قانون بحري لا تمنح حق إنشاء رھن على السفینة إلا لمالكھا فقط57المادةوقانون بحري تمنع رھن السفن العامة ،56ـ  ذلك أن المادة 3
لأن انتقال حق الدین یكون كما لا یمكن للمدین المحجوز علیھ أن یدفع بعدم علمھ بحلول المحال إلیھ محل الدائن البحري الأصلي،

.مسجلا على سجل السفینة 
،مشار إلیھ في محمدي . A.Rieg :  Cession de Créance,Guide juridique , Dalloz , Volume1 , P 16: ـ أنظر للمقارنة4

.13صمرجع سابق ،محمد حسنین ،: كذلكانظر و،183ھامش ص مرجع سابق ،واوي ،زفریدة 
.183ص مرجع سابق ،محمدي فریدة زواوي ،:، وأیضا 13مرجع سابق ، صین،محمد حسن-5
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ذا الحل ھي الاستجابة  ن ھ ة م وترى الدكتورة حفیظة السید الحداد أن الحكم
.1تظھیر حقھ أو التنازل عنھ للغیرحاجة دائن المجھز إلى: لحاجات عملیة أھمھا 

وفي الأخیر فإن الدائن الحاجز ـ سواء أصیلا أو محالا إلیھ ـ قد یكون شخصا 
ھ  ا إلا أن ع بھ ة أو لا یتمت ع بالشخصیة المعنوی ا أو خاصا، یتمت ا، عام طبیعیا أو معنوی

: یمكن أن یظھر بعدة أوجھ قانونیة ، نذكر منھا ما یلي 

ومثال ذلك أن یحجز المالك على الشیوع : ملكیة كلیة أو جزئیةـ مالك السفینة 
ى السفینة  على السفینة وھي بید أحد أو بقیة المالكین ، أو أن یحجز المالك المؤجر عل

.2وھي بید المستأجر
كـ  ر المال فینة غی ى السفینة : مستغل الس ك أن یحجز المستأجر عل ال ذل ومث

.3وھي بید المستأجر من الباطن
فینة : مسیّر السفینةـ  ى الس ان أو أعضاء الطاقم البحري عل أن یحجز الرب ك

. 4تحت أیدیھم للمطالبة بالوفاء بأجرة العمالة
ريـ  ار البح ل والسمس ابع الوكی تغل : الت ك أو مس ن مال یلا ع ان وك واء ك س

ن  ز ع ل الحج ع الوكی ھ أن یوق ة ، ومثال ي الحمول ق ف حاب الح ن أص فینة   أو ع الس
5.للمطالبة بأجرة الوكالة السفینة

دـ  د وشبھ المتعاق ر المتعاق وق : الغی دیون أو حق ذا الشخص ب ب ھ ث یطال حی
ة حاجات الطاقم  مالیة في مواجھة المحجوز علیھ ، كالمبالغ التي صرفھا الممون لتلبی
الالتزام  انون ك ررة بالق ود أو المق ة الناشئة عن أشباه العق وق المالی البحري ، أو الحق

...6ناشئ عن انتشال حطام السفینة والتزامات حقوق الملاحةال
ا : الغیر المتضررـ  ي یتحملھ التعویض عن الأضرار الت ر ب ب الغی أن یطال ك

مالك أو مستغل السفینة بمناسبة استغلالھ لھا ، كالأضرار التي تسببھا السفینة للمنشآت 
.... 7المینائیة

علیھالمحجوز : ثانیا 
ف لا نجد في  دة بروكسل أي تعری ي معاھ ري ولا ف القانون البحري الجزائ

ف  ة جنی ورد اتفاقی ا ت ھ ، بینم وز علی ن أن 1999للمحج ي یمك ة الت كال القانونی الأش
ھ  نص بأن ھ ، فت وز علی ا المحج ر بھ ة       : " یظھ ة عام راكة أو ھیئ رد أو ش ي أي ف یعن

.10مشار إلیھ في ھامش ص مرجع سابق ،عبد الفتاح ترك ،محمدربانـ 1
.1999ونفس رقم المادة والفقرات في إتفاقیة جنیف 1952في معاھدة بروكسل ) ق ، ر( الأولى الفقرتینـ المادة2
.1999من إتفاقیة جنیف)  و،ز(والمادة الأولى ، الفقرتین 1952، معاھدة بروكسل  ) د(ولى ، الفقرة ـ  المادة الأ3
.1999في المادة الأولى من إتفاقیة جنیف ) س(وتقابلھا الفقرة 1952من المادة الأولى ، معاھدة بروكسل ) م(ـ  الفقرة 4
من المادة الأولى من إتفاقیة جنیف ، وننبھ إلى أن أجرة ) ص(وتقابلھا الفقرة 1952من المادة الأولى ، معاھدة بروكسل ) ن(ـ  الفقرة 5

.الوكلاء البحریین لا تدخلھا معاھدة بروكسل ضمن الدیون البحریة 
الأولى من المادة ) ھـ ، ط ، ي ، ك ، ن( وتقابلھا الفقرات 1952من المادة الأولى من معاھدة بروكسل ) أ، ز، ج ، ك ( ـ  الفقرات 6

.1999اتفاقیة جنیف 
1999من المادة الأولى من اتفاقیة جنیف) أ،ب،ج ( ، وتقابلھا الفقرات 1952من المادة الأولى ، معاھدة بروكسل ) أ ، ب( ـ  الفقرتین 7
.
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ة أو أي من التقسیمات الفرعیة أو خاصة ، سواء كانت شركة أم لا ، بما في ذلك الدول
.1"المكونة لھا ، ما دامت ھذه الدولة لا تمارس نشاطا عاما 

وتعرف بعض المصادر المحجوز علیھ بأنھ ھو الطرف الذي توجھ إجراءات 
اء الحق أو  دائن بوف ھ ال ث یطالب ة ، حی ي العلاق لبي ف و الطرف الس الحجز ضده ، فھ

د 2ما یضمن الوفاء بھالدین البحري المدعى بھ أو تقدیم  دا وق دین واح ، وقد یكون الم
ھ  فینة ، فتوج ي الس یوع ف ى الش ركاء عل دة كالش فة واح م ص دینین وتجمعھ دد الم یتع
اقي  ى ب د عل ا بع ھ الرجوع فیم دوره یكون ل الإجراءات ضد المجھز الشریك ؛ وھو ب

.الشركاء المدینین المتضامنین 

و الم ون ھ ھ یك وز علی ل أن المحج ري     والأص دین البح ن ال ؤول ع دین المس
.واستثناء یجوز الحجز على غیر المدین ، كما أن ھناك مدینین لا یجوز الحجز علیھم

) :المسؤول عن الدین(المحجوز علیھ ھو المدین /01
دین  ة الم دم استلزامھ لشرط ملكی ى السفن بع یمتاز نظام الحجز التحفظي عل

ول للسفینة المحجوزة خروجا عن ال قواعد العامة التي تقضي بضرورة أن یكون المنق
دین ى 3محل الحجز مملوكا للم ا نظام الحجز التحفظي عل دّم لن ذا الصدد یق ي ھ ، وف

: السفن تصورین لنوعین من المدینین یمكن الحجز علیھما وھما 

: المدین المحجوز علیھ المالك للسفینة المحجوزةأ ـ 
دین المال ون الم ت الأصل أن یك ا اتفق و م ھ ، وھ وز علی فینة ھو المحج ك للس
ل  دتي بروكس ن معاھ ل م ھ ك ف 1952علی ري 1999وجنی انون البح افة للق إض

ا  دین البحري ، وإم الجزائري ، حیث یمكن إما الحجز على السفینة التي نشأ بسببھا ال
فینة المحجوزة  ھ للس على أي سفینة أخرى یملكھا وقت الحجز بشرط أن تكون ملكیت

ا ثا ق بھ فینة المتعل ا للس دین البحري مالك بتة وقت نشأة الدین ، سواء كان وقت نشأة ال
.4الدین أم غیر مالك لھا

: المدین المحجوز علیھ غیر المالك للسفینة المحجوزةب ـ
ري ، أن یكون المحجوز 5أجاز التشریع الدولي وكذا التشریع البحري الجزائ

، إذا تولى التسییر الملاحي للسفینة المحجوزة وكان علیھ غیر مالك للسفینة المحجوزة
فینة  تأجر للس ي المس روط ف ذه الش ق ھ ري ، وتتحق دین البح ن ال ده ع ؤولا وح مس

. 1999ـ  المادة الأولى الفقرة الثالثة والمادة الثامنة الفقرة الثانیة من اتفاقیة جنیف 1
محمد : ، وأیضا 14محمد حسنین ، مرجع سابق ، ص: ، وأیضا 10و09د عبد الفتاح ترك ، مرجع سابق ، ھامش ص ـ ربان محم2

، الطبعة الأولى لسنة ) مصر ( عزمي البكري ، الحجز القضائي على المنقول في ضوء الفقھ والقضاء ، دار محمود للنشر والتوزیع 
.21، ص1995

Antoine Vialard , droit maritime , presses  universitaires de France ,  premier édition , octobre :ـ أنظر 3
1997,  p 315.

أو أیة سفینة أخرى عائدة ...یستطیع المدعي حجز:"...ـ مما تنص علیھ المادة الثالثة الفقرة الرابعة ، من معاھدة بروكسل ما یلي4
.قانون بحري 155، وكذلك المادة 1999قرة الثانیة من المادة الثالثة في معاھدة جنیف ، ونفس المعنى متضمن في الف..." للمستأجر

في حالة استئجار سفینة مع تسلیم التسییر البحري عندما یكون :" ـ مما ورد في المادة الثالثة الفقرة الرابعة من معاھدة بروكسل 5
، ونفس الفكرة في المادة الثالثة الفقرة ..." یستطیع المدعي حجز ھذه السفینةالمستأجر ملتزما وحده بدین بحري مرتبط بھذه السفینة ، 

قانون 155الأولى من معاھدة جنیف إلا أنھا تقرن حصول ذلك بإذن قانون دولة الحجز ببیع السفینة غیر المملوكة للمدین ، أما المادة 
.المادة الثالثةرابعة منبحري فقد جاءت موافقة لما نصت علیھ معاھدة بروكسل في الفقرة ال
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الإدارة ) عاریة(بھیكلھا ع ب ر یتمت ذا الأخی وكذا في المستأجر للسفینة لمدة معینة كون ھ
.1الدین البحريوحده المسؤولیة عنالتجاریة للسفینة مما یحتم علیھ أن یتحمل

ا دون  ز علیھ فینة والحج تغلال الس ین اس ربط ب دة ت ذه القاع ظ أن ھ والملاح
ن  ا دی ق بھ فینة تعل ام وضعیة لس ا أم ث أنن ال المحجوز ، حی دین للم مراعاة ملكیة الم
وطني  دولي وال رعین ال أثر المش دي ت ي تب ا ، وھ دین لا یملكھ وزة م ي بح ري وھ بح

ونیة الت ة الأنجلوسكس دیون بالنظری اء ال ل أعب ة تتحم فینة شخصیة معنوی ر الس ي تعتب
دائن 2المثقلة بھا أن حق ال دأ ـ ب ذا المب اده ھ ، إلا أن القضاء الفرنسي رأى ـ عند اعتم

ر  ر بمظھ دین یظھ ى أنّ الم رده إل ھ ، م ة لمدین ر المملوك فینة غی ى الس ي الحجز عل ف
.3المالك أمامھ وقت نشأة الدین

ة وترتیبا على ذلك إما أن اء كالكفال ا یضمن الوف ھ م یقدم المدین المحجوز علی
ع  ي ببی ذ لتنتھ راءات التنفی تمر إج ا أن تس فینة ، وإم ن الس ز ع ع الحج تم رف ة لی المالی
السفینة المحجوزة وتوزیع الحصیلة على الدائنین ، ولكن إذا كان قانون بلد الحجز  لا 

ا ھ ـ مثلم داخلي یسمح ببیع المال غیر المملوك للمحجوز علی انون ال ي الق ھو الشأن ف
ر ذي جدوى ، 4الفرنسي ا یجعل الحجز غی ع لا یمكن أن یحصل ، وھو م ـ فإن البی

ة جنیف  ھ 1999ولذلك تداركت اتفاقی ذه الملاحظة فنصت بأن ع : " ھ لا یسمح بتوقی
ع  ز بی ة الحج انون دول ي ق از ف دین إلا إذا ج ة للم ر المملوك فینة غی ى الس ز عل الحج

" .5السفینة

:                                                         الحجز على غیر المدین/02
:أ ـ الحجز على الحائز القانوني للسفینة المرھونة 

د أي حائز  ا تحت ی ة وحجزھ فینة المرھون یتمتع الدائن المرتھن بحق تتبع الس
أي قانوني لھا ، ویقصد بالحائز القانوني للسفینة الم رھونة كل من انتقلت إلیھ السفینة ب

سبب من أسباب ملكیتھا أو أي حق عیني آخر علیھا قابل للرھن ، وترتیبا على ذلك لا 
ر حائزا الشریك  یعتبر مستأجر السفینة حائزا لأنھ صاحب حق شخصي ، كما لا یعتب
ع ضمان ل البی ا قب ي سبق رھنھ فینة الت ي الس ا المتضامن الذي اشترى حصة شریكھ ف

لدین بحري على الشریكین ، لأن من آلت إلیھ الملكیة مسؤول في ذمتھ الشخصیة عن 
.6الدین

ي  وتبدو أھمیة تحدید صفة الحائز القانوني للسفینة المرھونة عند البدء        ف
ي  ل المضي   ف ھ قب ھ علی ائز والتنبی إعلان الح زم ب رتھن یلت دائن الم راءات ، فال الإج

ـ في الاستئجار بالمدة یتحمل المستأجر الالتزامات والمصاریف الضروریة لممارسة الإدارة التجاریة المنتقلة إلیھ ویتحمل مصروفات 1
بل یستطیع إبرام ...تزوید السفینة بالوقود ودفع رسوم الموانئ والإرشاد ، كما یلتزم بدفع أجور أفراد الطاقم نظیر الساعات الإضافیة 

العربي بوكعبان ، الوجیز في القانون البحري : عقود النقل مع الغیر ویكتسب صفة الناقل البحري دون المؤجر ، مشار إلى ذلك في
.107، ص 2002، طبعة ) الجزائر(الجزائري ، دار الغرب للنشر بوھران 

Sir Richard  Aikens , la saisie conservatoire de navires en droit Française et anglais : une : ـ أنظر 2
comparaison , conférence a l'AFDM , 15 Mai 2008 , P4 .

، وسنفصل في ھذه .Cour d'appel de Pau , 6decembre 1984 , D.M.F, № 442 , octobre 1985 , P589 :ـ أنظر 3
. الفكرة في الفصل الثاني 

.1991جویلیة 9من قانون 74و13والمادتین 1967أكتوبر 27من قانون 30ـ استنادا للمادة 4
.ـ المادة الثالثة الفقرة الثالثة من اتفاقیة جنیف 5
. 154ـ محمود مختار أحمد بریري ، مرجع سابق، ص6
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ا أن 1الإجراءات ددة ، كم ارات متع دین من خی ھ بال د مطالبت ن الحائز عن انون یمكّ الق
ویة  ى تس رتھن عل دائن الم ع ال اق م رھن والاتف ن ال فینة م اري للس التطھیر الاختی ك
ة  رھن ، ومن أمثل د ال دفع بانقضاء عق ذا ال اري وك مرضیة ، أو الدفع بالتطھیر الإجب

ع وارث مالك السفی: الحائز القانوني للسفینة المرھونة  نة المرھونة ، ومشتریھا عن بی
.جبري 

ز ن حج رتھن م دائن الم ع ال م یمن ري ل رع الجزائ ظ أن المش فینة ونلاح الس
ى  ث یبق ا ، حی اق مع مالكھ ا أو من یستغلھا بالاتف المرھونة بید من انتقلت إلیھ ملكیتھ

ا ي عنھ ى المحجوز علالحاجز دائنا للمدین الراھن ـ أي بائع السفینة أو المتخل ھ ـ حت ی
. 2ولو كان ھذا الأخیر غیر مدین

والحقیقة أن أصل ھذا الحجز یستند لمبدأ حق التتبع الذي یخوّل الدائن المرتھن 
ت ، د كان ي أي ی ھ ف فن مدین ة س ة ملاحق ة إمكانی ال ملكی ق انتق ذا الح ن ھ د م لا یح ف

ث أن ا ھ ، حی ن نیت ر حس ذا الأخی ى ھ و ادع ر ول ة الغی ة لذم فینة المرھون رع الس لمش
عندما أوجب تقیید الرھن في وثائق السفینة أنشأ ـ بھذا الإلزام ـ قرینة قاطعة دالة على 

.  3بما یثقل السفینة من رھون) المحجوز لدیھ ( علم المشتري 

رتھنین  دائنین الم ره من ال ى غی ھ عل اء استیفائھ لدین دائن المرتھن أثن ویتقدم ال
ھ التالیین لھ في المرتبة وعل ة ، ولا یزاحم د العام ق القواع ادیین وف ى كافة الدائنین الع

دائنین المضمون  ة وال ي المرتب ھ ف دائنین المرتھنین السابقین ل في تحصیل الدین إلا ال
ھ  حقھم بامتیاز بحري ، إلا أن الدائن المرتھن یتمتع بحق أولویة مطلقة في استیفاء دین

.4محل السفینة المرھونة وتوابعھامن تعویضات التأمین والتعویضات التي تحل 

ة  ومما یجب علینا توضیحھ أن قاعدة حق تتبع الدائن المرتھن للسفینة المرھون
:لا تنطبق في الحالات التالیة 

انونيـ01 ري الق ع الجب ق البی : حالة انتقال ملكیة السفینة للمشتري عن طری
ع الحقوق ا من جمی ا البیع الجبري القانوني للسفینة یطھرھ ا فیھ ا بم ة لھ ة المثقل العینی

رتھن دائن الم ع ال اق م تري بالاتف اه المش ا ارتض ون إلا م وق 5الرھ ث أن حق ، حی
) .أي ثمن السفینة ( الدائنین المرتھنین تنتقل إلى ما یحصل من ثمن المبیع 

رھن    أو :نقضاء الرھنحالة إـ 02 ا بتراضي أطراف ال ینقضي الرھن إم
لأن 6سنوات من تاریخ تسجیل الرھن10أو بالتقادم بعد مرور بالطریق القضائي ،

.1لأن الدائن المرتھن یفقد صفتھ كمرتھن ویصبح دائنا بحریا عادیا

. المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 08/09من القانون617، وتقابلھا المادة قانون الإجراءات المدنیة332المادةـ1
قانون بحري نصت على أن إنشاء رھن على السفینة یجب أن یتم بسند رسمي صادر عن مالك 57ـ تجدر الإشارة إلى أن المادة 2

ھ تعتبر باطلة وعدیمة الأثر كل تنص على أن71السفینة فقط ، كما لا یمكن أن یكون مشتر السفینة المرھونة شخصا أجنبیا لأن المادة 
"عملیة یمكن أن تؤدي بالسفینة المرھونة إلى فقدان جنسیتھا 

قانون بحري63،67تینالمادـ 3
، وكذلك 152،153محمود مختار أحمد بریري ، مرجع سابق ص: قانون بحري ، وأیضا 76، 72، 65، 62: ـ تراجع المواد4

.94صالعربي بوكعبان، مرجع سابق ،
.قانون بحري 54، 50، 68ـ المواد 5
.قانون بحري 69،66ـ المادتین 6



14

ةـ 03 فینة المرھون لاك الس ة ھ ر :حال ا غی فینة أو اعتبارھ دان الس د فق عن
ي تح الغ الت ى التعویضات أو المب ھ عل رتھن حق دائن الم ارس ال ل صالحة للملاحة یم

.2محل السفینة وتوابعھا
وم : ھن بالأسباب العامةحالة إنقضاء الرـ 04 ا یق ینقضي الرھن بالوفاء أو م

التطھیر  رھن ، وب ن ال ازل ع حیحا ، وبالتن اء ص بب الوف ع س ریطة أن یق ھ ش مقام
ي          دیون الت ن ال ا م فینة بتطھیرھ ة الس ھ ملكی ت إلی ن انتقل وم م ث یق اري حی الاختی

. 3تثقلھا

: ب ـ الحجز على الكفیل والكفیل العیني 
و 644وفقا لما تقضي بھ المادة  ل ، وھ ى الكفی دني یجوز الحجز عل انون م ق

من ضمن شخصیا تحمل دین بحري في ذمة المدین الأصلي بالرغم من أن ھذا الكفیل 
دین البحري أو  ل لضمان ال دمھا الكفی ي ق فینة الت ى الس دائن عل غیر مدین ، فیحجز ال

دین ع ذ ضد الم ل یمكن التنفی ة إعسار الكفی لى أي سفینة أخرى مملوكة لھ ، وفي حال
ا أو 4الأصلي فینتھ كلھ و من رھن س ، كما یجوز الحجز على سفینة الكفیل العیني وھ

ر  ي غی ل العین دین الأصلي ، مع أن الكفی ة الم ي ذم دین بحري ف جزءا منھا ضمانا ل
، فیقتضي الدائن المرتھن دینھ بالتنفیذ على 5مانمدین ولكنھ مالك السفینة المقدمة كض

ى  ما قدمھ الكفیل العیني من ضمان بعد أن یحجز علیھ ، ولا یجوز أن یتعدى التنفیذ إل
دین  ى الم ن عل السفن أو الأجزاء غیر المشمولة بالضمان ، ویرجع فیما بقي لھ من دی

.6)المضمون(الأصلي 

:مدینون لا یجوز الحجز علیھم/03
ز القانون د لا یجی ة أو أح ھ دول وز علی ون المحج داخلي أن یك دولي وال ان ال

أو مستغلة من الأشخاص التابعین لھا بمناسبة أداء خدمة عامة من طرف سفن مملوكة
طرف الدولة أو أحد تابعیھا ، حیث قد تكون سفنا حربیة أو سفنا عامة أو سفنا خاصة 

.7ائمة أو مؤقتةتخصصھا الدولة لأداء خدمة عامة بصفة د

كطرف منفذ ومشرف على عملیة الحجزطة البحریةالسل: ثالثا 

وللمقارنة سنوات منذ قیده ولم یجدد خلالھا10أن المشرع رتب بطلان الرھن إذا مرت قانون بحري66المادة من صیاغة فالظاھر ـ 1
قانون تجارة  بحریة 49، حیث أن المادة 149ابق ، ص محمود مختار أحمد بریري ، مرجع س: مع التشریع المصري ، یراجع 

مصري تنص على أنھ إذا مرت المدة المطلوبة لتجدید قید الرھن یفقد الدائن المرتھن مرتبتھ في القید الأول وتحدد مرتبتھ وفقا للقید 
.   الجدید ویبقى كدائن مرتھن

.قانون بحري62و61ـ المادتین 2
قانون بحري یمنع بیع السفینة المرھونة 71، وتجدر الإشارة إلى أن المشرع في المادة 95، 94رجع سابق ص ـ العربي بوكعبان ، م3

.لأجنبي 
أیضا عند تحدید أركان عقد الكفالة وآثارھا ومن أجلیرجع للقواعد العامة تجدر الإشارة إلى أنھ و، قانون إجراءات مدنیة 83المادة ـ 4

) .قانون مدني 673إلى644أنظر المواد ( والأطراف الأصلیة للدین البحريین الكفیل قة بتحدید العلاإرادة
محمد حسنین ، : ، وللمقارنة مع القواعد العامة في الإجراءات المدنیة ؛ یراجع 139ـ محمود مختار أحمد بریري ، مرجع سابق ، ص5

. 14مرجع سابق ،   ص 
.  قانون مدني901قانون بحري ، وبالنسبة للقواعد العامة أنظر المادة 67ـ ھذه القاعدة مستنبطة من المادة 6
ربان محمد عبد الفتاح ترك ، مرجع سابق ، : وأیضا قانون بحري،162، والمادة 1999ـ المادة الثامنة الفقرة الثانیة من اتفاقیة جنیف 7

.سنفصل في ھذه الفكرة في الفصل الثاني ، وننبھ إلى أن اتفاقیة بروكسل لم تتعرض للموضوع ، و28، 27ص
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من المتفق علیھ أن طرفي الحجز التحفظي على السفن ھما الحاجز والمحجوز 
لطة  ي الس ة ف ة ممثل لطة العام اء للس ب الالتج وال یج ع الأح ي جمی ھ ف ھ ، إلا أن علی

ر البحریة باعتبارھا السلطة المؤھلة لأن یتم ع ي للأم ق الفعل ذ أو التطبی دھا التنفی ى ی ل
.1بالحجز

ا  تم فیھ ي ی ة الت ة البحری ة حسب المنطق ویتعدد المتدخلون باسم السلطة البحری
رطة  باط الش د ض ث نج دخل ، حی ل مت ة لك ة الممنوح لاحیات القانونی دخل والص الت

ة ال ة لحراس ة وأعوان المصلحة الوطنی وات البحری فن الق ادة س شواطيء القضائیة وق
.2وكذا حراس وضباط الموانيء وأعوان الأمن الوطني

والأصل أن یلتزم ربان السفینة بصفتھ ممثلا للمحجوز علیھ بالامتناع      عن 
ى  الإبحار بمجرد أن یبلغھ المحضر القضائي بأمر القضاء بتوقیع الحجز التحفظي عل

لوضع الطبیعي لحجزھا ـ أو السفینة سواء كانت ھذه الأخیرة راسیة في المیناء ـ وھو ا
ار ك الإبح ى وش ت عل ال 3كان اط لاحتم ریص یحت ائي الح ر القض ر أن المحض ، غی

ة  ة البحری غ نسخة من أمر الحجز لمسؤول الرقاب ا فیبل ھروب السفینة المراد حجزھ
، لكي یتم اتخاذ الإجراءات المناسبة في حالة عدم استجابة4على مستوى میناء الحجز

ة الربان لأمر ااستجابة لحجز واستمراره بالإبحار ، إذ أن القانون یلزم السلطة البحری
ز  ن الحج ة م فینة الھارب اردة الس ة بمط فینة الھارب ة الس رطة البحری أمر الش ث ت ، حی

ادت  دون رصاص ، وإذا تم ذار ب ات إن بالتوقف ؛ ولھا أن تطلق في المرة الأولى طلق
ات رصاص ھذه السفینة في عدم الامتثال لأوامر الشرطة البحر ا طلق ق علیھ یة ؛ تطل

ف  ا یمكن أن تستمر المطاردة ولا تتوق حقیقیة وتحرص على سلامة الأشخاص ، كم
.  5إلا بدخول السفینة الھاربة لمیاه دولة أخرى

الحجز التحفظي على السفن مبررات التوحید الدولي لأحكام:الفرع الثالث
ذ إذا كان صحیحا أن القواعد العامة المنظمة ات للتنفی دائنین آلی دم لل للحجز تق

ي  ا لا تكف د وإجراءاتھ ذه القواع إن ھ ا ، ف وقھم منھ دینیھم وتحصیل حق وال م ى أم عل
یات ن خصوص وق م ذه الحق ا لھ النظر لم ریین ب دائنین البح وق ال مان حق و 6لض ، فل

ائنین افترضنا تطبیق النظام القانوني للتنفیذ والمتضمن في القواعد العامة على كافة الد
، ومن ثم القضاء تخصیص الثروة البحریةمشاركة ؛ فإن ھذا سیؤدي إلى إبطال مبدأ 

كلیة على فعالیة الإئتمان البحري ، إذ سیترتب علیھ مشاركة الدائنین البحریین غیرھم 
تج  ا ین و م ة ، وھ روة البحری ع حصیلة الث من الدائنین غیر البحریین في اقتسام وتوزی

.ـ سنشرح ذلك في المبحث الثاني من ھذا الفصل 1
، 1994جوان 22: ، خاص بالصید البحري الجریدة الرسمیة الصادرة بتاریخ 1994ماي 28مؤرخ في 94/13ـ المرسوم التشریعي 2

.قانون بحري933، وكذلك المادة 26المادة ، 04، ص40عدد 
.1952قانون بحري ، وتقابلھا المادة الثالثة في الفقرة الأولى من معاھدة بروكسل 154ـ المادة 3
، طبعة سنة         ) الجزائر ( ـ جیلالي بن سلكة ، طرق إجراءات التبلیغ والتنفیذ والممھور بالمحاضر ، دار الفنك للنشر 4

.133إلى 130، ص1995
.المتعلق بالصید البحري ، مصدر سابق94/13من المرسوم التشریعي 88قانون بحري ، وأیضا المادة 159ـ المادة 5
.158محمود مختار أحمد بریري ، مرجع سابق ، ص: ، وأیضا103ـ مصطفى كمال طھ، مرجع سابق ، ص6
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دائنین  وف ال ھ تخ ع عن ل م ن التعام امھم ع ذ وإحج یلة التنفی ة حص ن كفای ریین م البح
.1المجھزین وھو ما سیضعف المعاملات البحریة

ة  اص بعملی انوني خ ام ق اد نظ ى إیج ة إل رت الحاج ق ؛ ظھ ذا المنطل ن ھ وم
مان  ة كض روة البحری یص الث دأ تخص ى مب وم عل فن ، یق ى الس ي عل ز التحفظ الحج

رھم للمتعاملین مع مجھزي السفن لل ل غی ة قب ا بالأولوی ونھم منھ تنفیذ علیھا وإستفاء دی
روة  ون الث وب أن تك ى وج ب إل ن ذھ اك م ل إن ھن ریین ، ب ر البح دائنین غی ن ال م

ذا النظام 2البحریة ذمة مالیة مخصصة للدائنین البحریین دون سواھم ، ولا شك أن ھ
ى دام عل ریین للإق دائنین البح جع لل ال ومش ھ دور فع یكون ل اص س ع الخ ل م التعام

.3المجھزین ، وھو ما سیخلف آثارا إیجابیة على التجارة البحریة
وق  اء حق ة لوف روة البحری یص الث دأ تخص اد مب ى أن إعتم ھ إل در التنوی ویج
ة تقضي  م التشریعات البحری دة أخرى تضمنتھا معظ المتعاملین البحریین إرتبط بقاع

دائنین الب د ال روة بی ذه الث ى ھ ز عل ق الحج ر ح رع بحص ط ، إلا أن المش ریین فق ح
افة  ادیین إض دائنین الع ز ال واز حج ى ج نص عل دة ف ذه القاع ن ھ رج ع ي خ الفرنس

. 4للبحریین على الثروة البحریة للمدین
یمتاز نظام الحجز التحفظي على السفن المراد إیجاده بالسرعة والفعالیة بحیث 

دین ، وأ ى سفن الم ھ أو یعترف بحق دائن المجھز في أن یحجز عل ة أموال ع بقی ن یتتب
ذا  ة ، ولھ ة المطالب ي منطق ا ف ثروتھ البحریة إذا لم تكن لدیھ أموال یمكن الحجز علیھ

ي mise a la chaîneفقد أطلق علیھ البلجیكیین عبارة دین ف ، التي تعني وضع الم
ھ اینتین ، فھي 5قبضة حدیدیة تمنع من ھروب ین مصلحتین متب ق ب ا تواف ذه المزای ، فھ

جھة تعزر ثقة الدائن وتجعلھ یتأكد من أن حقھ لن یضیع وأنھ سیتمكن من تحصیل من 
راك  دینین بإش زین الم الح المجھ ار مص ین الاعتب ذ بع رى تأخ ة أخ ن جھ ھ ، وم دیون
الدائنین في تحمل أعباء التجارة البحریة والمخاطر الجمّة التي تكتنف الملاحة البحریة 

.6مشتغلین بھذا المیدانوالصعوبات التي تواجھ الأشخاص ال

ث صاغت  ة ، حی ي البدای ة ف أن وطنی ذا الش ي ھ ة ف اولات القانونی ت المح كان
ى سبیل  ا عل ذكر منھ ى السفن ، ن الدول منفردة نصوصا خاصة بالحجز التحفظي عل

ي : المثال  انون البلجیكي الصادر ف ة 1908سبتمبر 04الق ین الملاحة البحری ، وتقن
نة  ادر س الي الص ادة ( 1924الإیط دھا 1074الم ا بع ین ) وم إن التقن ل ف ، وبالمقاب

قانون البحري ، دار النھضة العربیة زكي زكي الشعراوي ، ال: ، وأیضا108ـ محمود مختار أحمد بریري ، مرجع سابق ، ص1
. 327، ص1988، طبعة سنة ) مصر(
ـ وھو موقف القوانین الجرمانیة التي تعتبر السفینة وملحقاتھا ذمة مالیة مخصصة لوفاء الدائنین المتعلقة حقوقھم بھا دون غیرھم من 2

.110محمود مختار أحمد بریري ، مرجع سابق، ص:الدائنین ، مشار إلى ذلك في 
.ـ المرجع السابق ، في نفس الصفحة 3
René Rodiere ,Emmanuel du Pontavice ,Droit maritime ,12edition , Dalloz (France)1997, P164:ـ أنظر4

Martine Remond - Gouilloud , Droit maritime , études internationales , Pedone ( France) , 1988  :وأیضا 
p160 .

.157، مرجع سابق ، صMartine Remond - Gouilloud: ـ أنظر5
.109محمود مختار أحمد بریري ، مرجع سابق ، ص: ، وأیضا 11ـ ربان محمد عبد الفتاح ترك ، ص6
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فن 1807التجاري الفرنسي لعام  ى الس ام الحجز التحفظي عل التنظیم أحك اول ب لم یتن
.1واكتفى بوضع قواعد خاصة بالحجز التنفیذي علیھا

ام الحجز  ت بتنظیم أحك ة إھتم ي كل دول ولكن إذا كانت التشریعات الوطنیة ف
ى التحفظي على ل عل دولي ، ب ى المستوى ال ھ عل ؤت أكل م ی ذا التنظیم ل السفن فإن ھ

ب  ك أن أغل ا ، ذل یر تجاوزھ ن العس ة م عوبات عملی ت ص ك ترتب ن ذل س م العك
النشاطات البحریة تتعدى الحدود الوطنیة للدول ، وھذا یعني أن الحجز التحفظي على 

الحجز عل دولي ، ف ى المستوى ال ر خطورة عل ي السفن یكون أكث ة ف ى السفن الوطنی
.2الموانئ الأجنبیة أمر بالغ الحساسیة والتعقید

لقد أدرك المجتمع الدولي الحاجة الملحة لتوحید وتدویل أحكام الحجز التحفظي 
ازع  ار السلبیة لتن ة واستبعادا للآث على السفن تماشیا مع الطابع الدولي للتجارة البحری

وقد 1952ماي 10اقیة أولى في بروكسل بتاریخ القوانین الوطنیة ، لذلك تم إبرام إتف
ي  ، 1999مارس 12شھدت نجاحا كبیرا ثم تلتھا اتفاقیة ثانیة أبرمت بمدینة جنیف ف

ة : " حیث نصت دیباجة اتفاقیة جنیف على ما یلي  إن الدول الأطراف في ھذه الإتفاقی
ة بشكل منسجم ومنظم ، إذ تدرك توفر الرغبة في تسھیل تنمیة التجارة البحریة العالمی

ي مجال حجز  دا ف ا موح ا دولی ، واقتناعا منھا بالحاجة إلى صك قانوني ینشيء نظام
ت    ذلك ، إتفق لة ب ادین المتص ي المی رة ف ورات الأخی اره التط ي إعتب ذ ف فن ، ویأخ الس

.3)نصوص المعاھدة" : (.... على ما یلي

فن عن غیـرهظي على الستمییز نظام الحجز التحف:الفرع الرابع
شابھة من الأنظمة الم

تمییزه عن الحجز التحفظي طبقا للقواعد العامة:أولا 

دین بحري ؛ فأصحاب 01 اء ل ى السفن إلا وف ع الحجز التحفظي عل ـ لا یوق
دیون  دین وال ال الم ى م الدیون البحریة ھم وحدھم من یحق لھم طلب توقیع الحجز عل

د البحریة ھي وحدھ ي القواع ا الحجز التحفظي ف ا ، أم ا التي یسمح بالحجز بناء علیھ
.4العامة فإن حق جمیع الدائنین قائم ، سواء كانت دیونھم بحریة أم لم تكن

ة 02 ي حال ة إلا ف د العام ي القواع ي ف الحجز التحفظ ر ب در الأم ـ لا یص
اك ح ث یجب أن تكون ھن ام ؛ حی ة یخشى الضرورة والخطر المھددان للضمان الع ال

فیھا فقدان الدائن لضمان حقھ ، ویقع عبء إثباتھا على عاتق الدائن طالب الحجز مبینا 
فن  ى الس ي الحجز التحفظي عل ا لا یشترط ف ذه الخشیة ، بینم رر ھ ي تب الظروف الت

.107ھاني دویدار، مرجع سابق ، ص: ، وأیضا 104ـ مصطفى كمال طھ ، مرجع سابق ، ص1
.12ـ  ربان محمد عبد الفتاح ترك ، مرجع سابق ، ص2
.02ـ یراجع الملحق رقم 3
.177ـ محمود مختار أحمد بریرى ، مرجع سابق، ص4
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إثبات حالة الخطر المھددة للضمان العام ، لأن الثروة البحریة باعتبارھا الضمان العام 
.1اطر البحریة والإفلات من ید الدائن الحاجزتظل عرضة للمخ

ـ الحق المطالب بھ في القواعد العامة یتعین أن یكون محقق الوجود وحال 03
ھ مسوغات  د وأن تكون لدی الأداء ، وإذا لم یستظھر الدائن أي سند یثبت بھ حقھ فلا ب

دی)justifie d'une créance paraissant fondée(2ظاھرة ن ؛ ترجح وجود ال
ا دین كم ا بالنسبة لل دار ، أم ین المق ر المع دین غی ة لل ة مؤقت د قیم وم القاضي بتحدی یق

ق الوجود  ون محق لا یشترط أن یك ى السفن ، ف ل للحجز التحفظي عل البحري المؤھ
ة  ھ إحال ى أن ھ عل ن فھم رع یمك كوت المش ر أن س دار، غی ین المق ال الأداء ومع وح

ھ ة ، كما أن خوف طالب الحجزللقواعد العامة بشأن الشروط السابق م علی من أن یحك
ة  ة المدیونی ام علاق ال قی ات احتم ھ إثب تم علی ز یح ق الحج تعمال ح ي اس ف ف بالتعس
واستناد حقھ على مسوغات ظاھرة وأسباب جدیة ، وھذا ما یحصل عملیا حیث لا نجد 

ا  دین ونوعھ وم م في أوامر توقیع الحجز التحفظي على السفن عدم ذكر أسباب ال دع
.3بھ المدعى ادعاءه من وثائق وعقود وتعیین مقدار الدین

دین 04 ـ الحجز التحفظي في القواعد العامة لا ینطبق إلا على مال مملوك للم
، وإذا كان ھذا المال موجودا في حیازة الغیر فإن الإجراءات التي تتبع بالنسبة لھ ھي 

تحفظي على السفن فیجوز أن یوقع إجراءات حجز ما للمدین لدى الغیر ، أما الحجز ال
ة  ا الملاحی ق إدارتھ ع بح ر یتمت ذا الأخی ان ھ دین ، إذا ك ة للم ر مملوك فینة غی ى س عل

.4وكان مسؤولا وحده عن الدین البحري المتعلق بھذه السفینة
ل الأموال 05 ى ك ق عل ة یجوز أن ینطب ي القواعد العام ـ الحجز التحفظي ف

ھ      أو المملوكة للمدین وقت الحجز سو اء اكتسب ملكیتھا قبل نشوء الدین المدعى ب
اء  دین الحاضرة والمستقبلة ضامنة للوف وال الم ة أم أن كاف ل ب دأ القائ بعده ، طبقا للمب

د بدیونھ ، أما الحجز التحفظي على السفن فلا یوقع دین بع على السفن التي امتلكھا الم
دین ة للم فن المملوك ط الس دین ، أي یشمل فق ك نشوء ال ي ذل ا ف دین بم وء ال ت نش وق

.  5السفینة المتعلق بھا الدین

على السفنعن الحجز التنفیذيهتمییز:ثانیا

د نظره 01 ـ الحجز التحفظي بدایة مرحلة أولیة للحجز التنفیذي لا تراعى عن
ل  ع الحجز قب ي توقی ادي ضیاع الضمان والسرعة ف حجیة أدلة الدائن لأنھ یھدف لتف

السفینة من حدود المیناء ، وھذا لا یمس من قوة القضیة بسبب اعتماد القاضي خروج
ذا  البیع وھ ذ وینتھي ب دأ بالتنفی ذي فیب ا الحجز التنفی ة ، أم عند الحكم على ظاھر الأدل
ینھي حق المحجوز علیھ في ملكیة السفینة المحجوزة وھو إجراء صعب وقاس علیھ ، 

المتضمن قانون 08/09قانون 647والمادة ،جراءات مدنیةإقانون 345المادة ، وكذلك 113ـ ھاني دویدار ، مرجع سابق ، ص1
.) 04الملحق رقم ( لإداریة ، الإجراءات المدنیة وا

.قانون إجراءات مدنیة347المادة ـ2
، وللمقارنة مع قواعد الإجراءات 92،93ربان محمد عبد الفتاح ترك ، مرجع سابق ، ص: ، وأیضا 06و 05ـ یراجع الملحقین رقم3

.149محمد حسنین ، مرجع سابق ، ص: المدنیة ، أنظر
155المادة: ، وكذلك المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة08/09قانون 646والمادة راءات مدنیةقانون إج345المادة ـ 4

.قانون بحري
.25ربان محمد عبد الفتاح ترك ، مرجع سابق ، ص: ، وأیضا115ـ ھاني دویدار، مرجع سابق ، ص 5
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لبیع لأن الحكم یمس من قوة القضیة ویكون في صمیم ولھذا قلیلا ما یصل الأمر إلى ا
.    1الموضوع ومن ثم یطلب من أي دائن حاجز إثبات حجیة أدلتھ

ـ لا یشترط من أجل توقیع الحجز التحفظي على السفینة وجود سند تنفیذي 02
د  و أح ل ھ فینة المحجوزة ب بید الدائن الحاجز ، لأنھ لیس من مقتضاه في ذاتھ بیع الس

اء الأ دین للوف ى الم ام ووسیلة ضغط عل ى الضمان الع ي تحافظ عل دوات القانونیة الت
زم  ذي یل بدیونھ ؛ والتي تتحقق بمجرد منع السفینة من الرحیل ، بینما في الحجز التنفی

ع أن یحوز الدائن للسند التنفیذي لأن ة لتوزی الحجز في ھذه الحالة یعتبر وسیلة قانونی
ع الضمان ا فینة حصیلة ثمن بی ع الس ك ببی ھ ، ویحصل ذل ین أصحاب الحق فی ام ب لع

.2المحجوزة وتوزیع ثمنھا بین الدائنین الحاجزین
دمات 03 ذ مق فینة أن یتخ ى الس ب الحجز التحفظي عل ى طال ـ لا یتوجب عل

التنفیذ في مواجھة المدین ، كإعلانھ بسند الدین وتكلیفھ بالوفاء وانتظار فترة قبل الإذن 
ثم فإنھ یباغت المدین ولا یتیح لھ الفرصة لتھریب السفینة المحجوزة ، بالحجز ، ومن

زام  ھ إل ذ فیجب علی بینما في الحجز التنفیذي یلتزم الدائن الحاجز باتخاذ مقدمات التنفی
.3یوما للوفاء قبل إصدار الأمر بالحجز) 20(المدین بالدفع وإمھالھ مدة عشرین 

ذيـ الحجز التحفظي لا یوقعھ إلا د04 ائن بدین بحري ، أما في الحجز التنفی
دین ،  فینة الم ى س ھ عل ي توقیع فیتساوى جمیع الدائنین الحائزین على سندات تنفیذیة ف

ر ة أو غی ونھم بحری وع دی دائنین ون فة ال ت ص ا كان عى أی راء یس ھ إج ة ، كون بحری
دائ ین ال ا ب نین ، بصورة مباشرة للحصول على حكم ببیع السفینة وتوزیع حصیلة ثمنھ

ا ،  دائنین جمیع دم لل ام المق مان الع ر الض ن عناص را م ر عنص فینة تعتب ذه الس لأن ھ
.4وحقھم في الحجز التنفیذي علیھا نابع من حقھم في ثمنھا

ا ـ وضعھا الحجز التحفظيـ یترتب على05 على السفینة ـ مثلما سنرى لاحق
ا من شأنھ ، ومن ثم اعتباره مسؤولا) المدین(تحت حراسة المحجوز علیھ  عن كل م

الانتقاص من قیمتھا وما ینسب إلیھا من أضرار ، ومن جھة أخرى تبقى ملكیة السفینة 
ا  ھ إنم ا لأن ا فتصرفھ صحیح قانونی ك ، وإذا تصرف بھ ة للمال ا ثابت المحجوزة تحفظی
تعمال  ي اس ك ف ة المال ى حری دا عل ز قی ب الحج ن یرت ھ ، لك يء یملك رف بش یتص

ع السفینة واستغلال السفینة ال ذي بی ان الھدف من الحجز التنفی ا ك ا لم محجوزة ، بینم
ل  انوني ناق رف ق إن أي تص ذا ف اجز ، وك دائن الح ل لل تھا تنتق إن حراس وزة ف المحج
وم  داءا من ی ا إبت ھ مالكھ ا یبرم ة علیھ وق عینی لملكیة السفینة المحجوزة أو منشئ لحق

ائن الحاجز مثلما نصت على ذلك تسجیل أمر الحجز، یعتبر عدیم الأثر في مواجھة الد
.5قانون بحري3ـ 160المادة 

)Rétention du navire(تمییزه عن نظام توقیف أو احتباس السفینة:ثالثا 

. 158،157، مرجع سابق،Martine Remond –Gouilloud : ـ أنظر1
.148محمد حسنین ، مرجع سابق ، ص: ، وأیضا 176ـ محمود مختار أحمد بریرى ، مرجع سابق ، ص2
.385محمد عزمي البكري، مرجع سابق، ص: وانظر للمقارنة ،قانون بحري1ـ160المادةـ 3
.177، 176ع سابق ، صمحمود مختار أحمد بریري ، مرج: ، وانظر في ھذا المعنى قانون بحري152، 150تین المادـ4
محمد عزمي : ، وكذلك 76، 75، ص1976، 1975، طبعة سنة ) سوریا(ـ ھشام فرعون ، القانون البحري، مطبعة كرم بدمشق 5

.386البكري ، مرجع سابق ، ص
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ا          فینة المحجوزة ومنعھ رده بمطاردة الس ام بمف دائن الحاجز القی ى ال ذر عل یتع
دخل  و أن تت ھ ھ د لدی د والمفی ل الوحی ار، والح ن الإبح ر م ذ أم ة لتنفی لطة البحری الس

ك، مثلماالحجز د ذل مأك رار الفرنسي رق وبر27الصادر في967ـ67الق 1967أكت
ھ كذا و التقنین الإیطالي الذي یمنح القاضي وفي حالة الضرورة قائد المیناء الراسیة فی

منھا الإجراءات القانونیة الضروریة لمنعكافة الصلاحیة في اتخاذ المحجوزة السفینة 
.1الإبحار

ین  دني وب إجراء م ز التحفظي ك ین الحج ز ب ا التمیی دد یجدر بن ذا الص ي ھ وف
التوقیف أو الاحتباس كإجراء جزائي انطلاقا من وضعیتین تتدخل من خلالھما السلطة 

:البحریة لتجمید حركة السفینة وھما 

ر قض01 ى أم اء عل ائي ـ إما أن السلطة البحریة تمنع السفینة من الإبحار بن
راء  ذا الإج ا ، فھ ي علیھ ز التحفظ ع الحج من توقی ة یتض ة مختص ن محكم ادر ع ص
ام  ة بأحك ھ الدولی ي مادت نظم ف و الم ائي ، وھ ي القض الحجز التحفظ رف ب انوني یع الق

المواد من 1999وجنیف 1952معاھدتي بروكسل  ة ب ى 150، وفي مادتھ الداخلی إل
لى الحصول على كفالة لضمان الدین قانون بحري ، ویھدف في معظم الحالات إ159

تسمحان للسلطة الإداریة ) 76/80أمر ( قانون بحري 90، 89، وقد كانت المادتان 
ب  ازي شریطة أن یطل ن امتی البحریة بأن تحجز مؤقتا على السفینة المدینة لضمان دی

ذا منھا الدائن ذلك وأن لا تتعدى مدة الحجز المؤقت ثلاثة أیام ، ولكن المشرع أل غى ھ
.2)98/05قانون ( قانون بحري 52الحكم بموجب المادة 

رار إداري 02 ـ إما أن السلطة البحریة تمنع إبحار السفینة بموجب أمر أو ق
صادر عن سلطة عامة فھذا الإجراء القانوني یسمیھ القانون المصري بالحجز الإداري 

ادة  ي الم ري ف ري الجزائ رع البح ھ المش ق علی طلح 159، ویطل ري مص انون بح ق
.La Rétention(3( التوقیف 

أن یكون والقاعدة المتبعة عند إرادة العمل بأحكام الحجز التحفظي على السفن
ى  تم الحجز عل ا ی ا م ة ، وغالب وطني للدول اه الخاضعة للقضاء ال ي نطاق المی ك ف ذل

االسفینة داخل الحدود المائیة للمیناء ، كما یفترض أن تستجیب السفین ة المراد حجزھ
طوعیا لأمر الحجز ، ولكن إذا لم تحدث استجابة أو حاولت السفینة الفرار فإن مصالح 
ل  ا تتواص تمرار ھروبھ ع اس ا ، وم د توقیفھ ا بقص دخل لمطاردتھ ة تت الشرطة البحری

.4المطاردة بحیث لا تنتھي إلا عند دخولھا لمیاه دولة أخرى

سابق ، ، مرجع Martine Remond –Gouilloud:، وأیضا 10ـ  ربان محمد عبد الفتاح ترك ، مرجع سابق ، ھامش ص1
. 157ص

.المادتین في المطلب الأول من في المبحث الموالي ـ سنتعرض للنقاش الذي أثیر حول إلغاء المشرع لھاتین2
ـ یرى الدكتور عبد المنعم محمد داود ، أن لفظ الحجز أكثر ضبطا من لفظ التوقیف أو الاحتباس ، لإمكانیة ارتكاب السفینة التصرف 3

عبد المنعم محمد داود ، القانون الدولي للبحار والمشكلات البحریة : ء تواجدھا في المیاه المینائیة ، أنظر ھذا الرأي في الممنوع أثنا
.153،154، ص 1999، طبعة سنة ) مصر( العربیة ، منشأة المعارف بالإسكندریة 

.قانون بحري159المادةـ 4
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فینة ف الس ا توقی ع اأم ى توقی دف إل وانین    فیھ ا للق بب انتھاكھ ا بس زاء علیھ لج
والتنظیمات الوطنیة للدولة الساحلیة أو لأحكام اتفاقیات دولیة نافذة فیھا ، حیث تختلف 

ى المخالفین حسب ة أو العقوبة المسلطة عل د تكون الغرام وع الجرم المرتكب ، فق ن
فینة أحیانا الحكم بمالعقوبة البدنیة أو ھما معا ، بل ویضاف إلى ذلك La(صادرة الس

confiscation du navire ( ة دعوى العمومی ، وتصدر ھذه الأحكام بعد مباشرة ال
ي أن تباشر دعوى التعویض  ة الحق ف ضد السفینة المخالفة ، كما یبقى للسلطة العام

.1بالتبعیة للدعوى العمومیة أو استقلالا عنھا كما ھو معروف في القواعد العامة

ع الحجز ومثلما قلنا فإن التشریع الدولي فرق بین إجراء توقیف السفینة وتوقی
دتا بروكسل  ف 1952التحفظي علیھا ، حیث حرصت معاھ الخاصتان 1999وجنی

دة  رحت معاھ د ص ا ، فق ن أحكامھ تبعاده م ى اس فن عل ى الس ي عل الحجز التحفظ ب
أن ل ب و"... بروكس دد للحق ع أو مح اره كموس وز اعتب ا یج یاتھا م ي مقتض یس ف ق ل

ا  وانئ بموجب قوانینھ لطات الم ة أو س لطات العمومی والصلاحیات العائدة للدول والس
ة ا البحری ي مناطقھ ." الداخلیة وأنظمتھا في حجز وتوقیف أو منع سفینة من الإقلاع ف

ا  ى بقولھ س المعن ف نف دة جنی دت معاھ ا أك وق أو :" كم ة أي حق ذه الإتفاقی س ھ لا تم
ة ، أو لأي سلطة سلطات عائدة لأي حكومة أو إدا رات تابعة لھا ، أو لأي سلطة عام

انون  ب أي ق ة أو بموج ة دولی ب أي إتفاقی ئ ، بموج واض والمراف لطات الأح ن س م
.2"محلي أو لائحة محلیة ، لتوقیف أو منع إبحار أي سفینة في دائرة ولایتھا

ومما سبق بیانھ نتوصل إلى أن إجراء توقیف السفینة یتصف بخصائص تمیزه 
نظام الحجز التحفظي على السفن ، ففي إجراء توقیف السفن نلاحظ أن الطرف عن

ز  فینة بخلاف نظام الحج ة الس د حرك ة تجمی ھ الطرف المباشر لعملی و ذات الحاجز ھ
التحفظي أین یحتاج الدائن الحاجز لمساعدة السلطة البحریة لتنفیذ أمر الحجز، كما أن 

القانون العام الداخلي أو الدولي وفیھ یظھر الھدف من توقیف السفینة ھو فرض سیادة
ف  م تستتبع إجراءات توقی ة ، ث الحاجز ـ وھو السلطة البحریة ـ بمظھر السلطة العام
ر  ارمة كتقری زاءات ص ن ج ا م نجم عنھ ا ی ة وم دعوى العمومی ك ال فینة بتحری الس

زاع  ك الن ى ف عى إل ي فیس ز التحفظ ام الحج ا نظ ة ، أم فینة المخالف ادرة الس ین مص ب
ى  المتخاصمین في إطار القانون الخاص وفیھ تظھر السلطة المینائیة كمشرف فقط عل
ي  ة ف تدلال والمواجھ رص الاس ي ف ان ف ان المتنازع أ الطرف ا یتكاف ز، كم ة الحج عملی
ا  فینة المحجوزة أو بم ز عن الس ع الحج ومة برف ي الخص ى أن تنتھ ز إل وى الحج دع

.ي للسفینةیحصل بھ الدائن على حقھ كالبیع الجبر

ال  ن الأفع ة م ري أورد جمل ري الجزائ ریع البح ى أن التش ارة إل در الإش وتج
یؤدي ارتكابھا إلى توقیف السفینة المخالفة ، ویبدوا أن تلك النصوص تندرج في سیاق 

قانون بحري بخصوص جرائم تزویر وثائق جنسیة السفینة والقرصنة     والبث 520، 519، 510ـ المواد على سبیل المثال المواد 1
من المرسوم التشریعي 94، 93، 92، 91الإذاعي والتلفزي دون تصریح ، وعن جریمة ممارسة الصید دون رخصة ، تراجع المواد 

.الخاص بالصید البحري ، مصدر سابق94/13
.1999من معاھدة جنیف الثامنة في الفقرة الثالثة المادة، وھدة بروكسل من معاالثانیة المادةـ2
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ف  ن أن یرجع توقی م یمك ن ث ة ، وم القوانین الدولی زام ب ة والالت یادة الوطنی ة الس حمای
:سباب التالیة السفینة إلى سبب من الأ

: التنظیمات الوطنیة الخاصة ـ خرق القوانین وأ
ة  یة الجزائری ائق الجنس د زوّر وث فینة وق احب الس بط ص ك أن یض ال ذل ومث
لسفینتھ ، أو یمارس الملاحة البحریة دون حیازة الوثائق اللازمة ، أو یقوم بالصید في 

ة المناطق الخاضعة للقضاء الوطني دون رخصة ، أو لا یح رم الإجراءات الجمركی ت
.1المفروضة

: ـ خرق القوانین الوطنیة ذات الصلة بالتزامات الجزائر الدولیةب
ریین  ن البح لامة والأم ى الس ة عل دأ المحافظ ات مب ذه الالتزام م ھ ن أھ وم

إلى 117ومكافحة التلوث البحري مثلما نص على ذلك القانون البحري في المواد من 
ة 245إلى 222ومن 149 ات الدولی ذ المتطلب ى تنفی وغیرھا ، حیث أكد المشرع عل

رة  ة الزائ ة والأجنبی فن الوطنی ة للس ة التقنی ق بالمراقب دابیر تتعل ن الت ة م وأورد جمل
اءة  دى كف ة م ا مراقب ا ، وأیض د من حمولتھ ا والتأك ة وفحص وثائقھ وانىء الوطنی للم

ل وجدارة أفراد الطاقم العامل على متن ھذه السفن وت ي ك وب ف وفر العدد الآمن المطل
ا  ا واحتجازھ تم توقیفھ روط ، ی ذه الش ة بھ فینة المراقب لال الس ة إخ ي حال فینة ، وف س

.2بالمیناء إلى غایة تصحیح الوضع

:ـ ارتكاب جرائم دولیة ج
ى مكافحة دولي عل انون ال ا تشكل یحث الق ا كونھ ع إتیانھ ة ومن الجرائم الدولی

ا تضمنتھ اعتداء على القیم والم ك الجرائم م صالح التي تھم الجماعة الدولیة ، ومن تل
نة  اي س ة بمونتیغوب ار المبرم انون البح ة ق رع 1982إتفاقی ا المش ھ أیض ص علی ون

وني : البحري الجزائري ، وھي  القرصنة والاتجار بالرقیق والبث الإذاعي أو التلفزی
.3غیر المصرح بھ والمتاجرة بالمخدرات

تم ھ إلى أنھ في جمیع حالات توقیف السفینةوینبغي التنبی ة ، یجب أن ی المخالف
ضبطھا من طرف سفن أو طائرات عامة أو مأذون لھا بالخدمة العمومیة ، أو سفن أو 
ى عاتق  ة عل ة بحری ة لجریم فینة المرتكب اف الس زام إیق ع الت ا یق ة ، كم طائرات حربی

ا اتخاذ جمیع الدول ، وصلاحیات السفن الضابطة في ھذا المج ث یمكنھ ال واسعة حی
ف ( كافة الإجراءات أو التدابیر الجنائیة  اد ، التوقی بض ،الاقتی د ) الضبط ، الق ولا یقی

القانون :  الخاص بالصید البحري ، وللمزید أنظر 13/ 94من المرسوم التشریعي 86قانون بحري والمادة 510،517: ـ المواد 1
المتضمن قانون الجمارك ، 1979جویلیة 22المؤرخ في79/07، یعدل ویتمم القانون 1998أوت 22: مؤرخ في 98/10رقم 

.05، ص61، العدد1998أوت 23: الجریدة الرسمیة الصادرة في 
:ـ تجدر الإشارة إلى أن المشرع الجزائري التزم بالعدید من نظم الأمن والسلامة البحریین نذكر منھا ما یلي 2
.1974لسنة ) SOLLAS(، والملحق باتفاقیة سلامة الأرواح1988لسنة ) code ISM( المدونة الدولیة لإدارة السلامة *
. 1995وما أجري علیھا من تعدیلات سنة1978لسنة ) STCW( الإتفاقیة الدولیة لمستویات التدریب *
.المتعلق بمراقبة السفن الأجنبیة الزائرة للموانىء بین الدول المتوسطیة1997بروتوكول مالطا لسنة *
.قانون بحري520، 519من اتفاقیة مونتیغوباي ، والمادتین 110، 109، 87ـ المواد 3
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من ھذه الصلاحیات إلا ضوابط احترام سیادة دولة علم السفینة المخالفة ودولة المنطقة 
د ون ت ن أن یك د م ن لاب ري ، ولك ا البح ي نطاقھ دخل ف ل الت ي یحص ة الت خلھا البحری

.1مبررا ومعقولا
ة  ة للدول اه الإقلیمی ي المی ة ف إن حق توقیف السفینة الأجنبی ومھما یكن الأمر ف
الساحلیة لا یجب أن یمس بأي حال من الأحوال بحق المرور البريء المعترف بھ في 
دئیا إلا  القانون الدولي ، كما أن توقیف السفینة الأجنبیة في أعالي البحار غیر جائز مب

.2ررتھ أسباب معقولةإذا ب

مدى خضوع الحجز لأحكام التشریع الداخلي وما یعترضھ:المطلب الثاني 
من إشـكـالات

ة یخضع  ات القانونی توقیع الحجز التحفظي على السفینة كغیره من الآلی
ر بمن د تظھ ن ق ا ، ولك كلیة یجب احترامھ رى ش ة موضوعیة وأخ بة لقواعد قانونی اس

فینة وباستبعاد اختصاص  ى الس دد الحجز عل ق بتع الحجز على السفینة إشكالات تتعل
. المحكمة بنظر النزاع كشرط التحكیم 

القانون الواجب التطبیق على موضوع الخصومـة: الفرع الأول 
د  ا تتواج فینة م ى س إذا قدم للقاضي الجزائري طلب توقیع الحجز التحفظي عل

ام في نطاق اختصاصھ  دى خضوع الحجز لأحك د م ھ أولا تحدی القضائي ، یتعین علی
بعد نفاذھا أو 1999أو اتفاقیة جنیف 1952القانون الدولي ممثلا في اتفاقیة بروكسل 

.خضوعھ لأحكام القانون الداخلي
ام  ن أحك دولي ع انون ال ام الق ریان أحك اق س ز نط ن تمیی ة م دة المحقق والفائ

ي ت ل ف داخلي تتمث انون ال ع الق ا توقی وز فیھ ي یج الات الت دائنین والح دیون وال د ال حدی
انون  الحجز التحفظي على السفینة ، فالقانون الدولي یستلزم أن یكون الدین بحریا والق
دولي  انون ال ي ، والق انون الفرنس ي الق أن ف و الش ا ھ ك كم تلزم ذل د لا یس داخلي ق ال

ا ا الق ع الحجز بینم ا توقی ري مثلا یحصي حالات معینة یجوز فیھ داخلي الجزائ نون ال
.3قانون بحري قواعد عامة یستند إلیھا لتوقیع الحجز 152المادة یضع في

ي حالات الحجز ولا یتحدد بصورة داخلي ف انون ال واضحة نطاق سریان الق
ك أن حالات الحجز  التحفظي على السفن إلا بتحدید نطاق سریان القانون الدولي ، ذل

ام المطروحة على القاضي ا دولي تشملھا أحك انون ال ا الق لوطني والتي لا یسري علیھ
ق  ة التطبی ة الواجب دة القانونی ث أن المتمسك بالقاع ة ، حی دة عام القانون الداخلي كقاع

ا ن ري سیطبق ، مثلم فإن القانون الجزائ ادةیجب علیھ إثباتھا وإلاّ ك الم ى ذل صت عل
.تضمن القانون المدني الم75/58ر المعدل للأم05/10مكرر من قانون 23

عبد المنعم محمد داود : ـ نلفت الانتباه إلى أن التفصیل في ھذه الفكرة لیس من صمیم اھتمامات البحث ، وللمزید من الإطلاع ، یراجع 1
.256إ لى 183، مرجع سابق ، ص 

.من اتفاقیة جنیف لأعالي البحار 22، والمادة1982فاقیة مونتیغوباي من ات22، 21، 20، 19ـ المواد 2
. 159ـ محمود مختار أحمد بریري ، مرجع سابق ، ص3
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نطاق سریان القانون الدولي: أولا
دتي ق معاھ ف 1952بروكسل1یقتصر نطاق تطبی ز 1999وجنی ى الحج عل

ذي  ى الحجز الإداري ال ا لا تسري قواعدھما عل ذي ، كم التحفظي دون الحجز التنفی
د تتخذ ي ق ة الت و الإجراءات الإداری ة توقعھ السلطة العامة على السفینة ، وھ ھا الدول

ة  ا الداخلی لمنع السفن من السفر وضبطھا إداریا أو مصادرتھا وفقا لقوانینھا وتنظیماتھ
. 2، أي أن أحكام المعاھدتین تتناول فقط المنازعات بین الأفراد

ة  فن الوطنی ى الس ة وعل ى السفن الأجنبی وتحدد المعاھدتین نطاق سریانھما عل
ا ، ب ي حینھ ا ف ام بشروط معینة سنتعرض لھ ك الأحك ا تستبعدان من الخضوع لتل ینم

ة ة خدمة عمومی ة المخصصة لتأدی م یمكن أن 3السفن الحربیة والسفن العام ، ومن ث
ان  یكون الحجز التحفظي الموقع على سفینة ما خاضعا لقواعد أي من الاتفاقیتین إذا ك

: یندرج تحت أحد التصورات التالیة 
في میناء دولة متعاقدة أخرى 4تعاقدةالحجز على سفینة تابعة لدولة مـ 01

ل  دتي بروكس ن معاھ ل م ت ك ف 1952إتفق ع 1999وجنی ى أن یخض عل
ز  ع الحج راد توقی ة الم فینة الجزائری ي ، فالس وع من الحجز التحفظ ذا الن ا ھ لأحكامھ
علیھا وھي موجودة في میناء دولة متعاقدة أخرى تنطبق علیھا قواعد معاھدة بروكسل 

ة أو جنیف عند ن ة لدول ة تابع ى أي سفینة أجنبی ر عل ي الجزائ فاذھا ، وكذلك الحجز ف
.5متعاقدة یخضع لأحكام المعاھدة الواجبة التطبیق

الحجز على سفینة دولة غیر متعاقدة في میناء دولة متعاقدة  ـ 02
ا ذا الحجز لأحكامھ وع ھ ة جنیف صراحة بخض ا6قضت اتفاقی ت ، بینم نص

ادة ي الم رة 08معاھدة بروكسل ف ا إضافة 02الفق ة سریان أحكامھ ى إمكانی ا عل منھ
ر  دول غی ى سفن ال ا عل ع الحجز فیھ لأحكام القانون الداخلي للدولة المتعاقدة التي یوق
ددتھا المعاھدة  ي ع ا للأسباب الت فینة وفق المتعاقدة ، وھذا یعني إتاحة الحجز على الس

الي یمكن إلى جانب جواز الحجز طبقا لمضمون القانون الداخل ي لدولة الحجز ، وبالت
داخلي  ان التشریع ال ة إذا ك ر بحری دیون غی ة ب ذه السفن للمطالب ى ھ توقیع الحجز عل

.7للدولة المتعاقدة یجیز ذلك 

Cécile Navarre, la saisie conservatoire des navires , thèse pour le -:ـ أنظر عن نطاق تطبیق معاھدة بروكسل1
doctorat en droit , université Montesquieu-Bordeaux ІV, (France), 1999, P19 au 45. وأیضا الدكتور ھاني ،

.108دویدار، مرجع سابق، ص
المادة: بخصوص اقتصار أحكام المعاھدتین على الحجز التحفظي تراجع و، 170ـ محمود مختار أحمد بریري ، مرجع سابق ، ص 2

، أما بشأن استثناء الحجز الإداري من من معاھدة جنیف الثانیة الفقرةالأولى في ةمن معاھدة بروكسل والمادالثانیة الفقرةالأولى في 
.من اتفاقیة جنیفالثامنة في الفقرتین الثالثة والرابعة المادةقیة بروكسل ومن اتفاوالمادة الثانیة : قواعدھما فتراجع 

الثامنة في المادةو، القواعد الخاصة بحصانة السفن العامةبعضالخاصة بتوحید 1926من معاھدة بروكسل لسنة الثالثة المادةـ3
. ، وسنفصل في حجز السفن العامة وحصانة السفن الحكومیة لاحقا1999من اتفاقیة جنیفالثانیة الفقرة

علقة بالنقل الجوي والذي ـ لم توضح المعاھدة مفھوم الدولة المتعاقدة ، ویعتمد الفقھ في ھذا الصدد ما تضمنتھ معاھدة فارسوفیا المت4
كمال حمدي ، القانون : مفاده أن الدولة تعتبر متعاقدة بتصدیقھا أو انضمامھا إلى المعاھدة ولیس بمجرد توقیعھا علیھا ، أنظر ذلك في 

.174ص ،1997، طبعة سنة)مصر(السفینة، منشأة المعارف الإسكندریة استغلال ، السفینة ، أشخاص الملاحة البحریة:البحري 
.1999من معاھدة جنیفالثامنة في الفقرة الأولى المادة، 1952الأولى من معاھدة بروكسل الفقرةالثامنة في المادةـ5
تطبق ھذه الاتفاقیة على أي سفینة في دائرة ولایة أیة دولة :"بقولھاالأولى من اتفاقیة جنیف الفقرةالثامنة في في المادةورد ذلك ـ 6

".سواء كانت تلك السفینة ترفع أم لا علم دولة طرف،فطر
، وقد طبق القضاء الفرنسي ھذه القاعدة في 169، مرجع سابق ، صRené Rodiere , Emmanuel du pontavice: أنظرـ 7

.Trib: منازعات منھا مثلا com , Bordeaux , 28juill.1969, DMF, 1970 ، 111ص، مشار إلیھ في المرجع السابق            .
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من معاھدة بروكسل 02الفقرة 08الإشكالات التي أثارھا نص المادة * 
اھین ى اتج لفا إل ذكورة س ادة الم یر الم وص تفس ھ بخص ف الفق اینیناختل : متب

یرى بأن ھذه المادة لم تفعل أكثر من تردیدھا لقاعدة من قواعد القانون فالجانب الأول
ة  ي مواجھ ا ف ا أم دول الأطراف فیھ زم إلا ال دة لا تل ث أن أي معاھ الدولي العام ، حی
الدول غیر الأطراف فتمارس الدولة سیادتھا الطبیعیة ممثلة في تطبیق قانونھا ، والذي 

و ن لا یتك ا م ا أیض لطتھا التشریعیة وإنم ادر عن س داخلي الص ریع ال ن التش ط م ن فق
.1المعاھدات الدولیة التي انضمت إلیھا

وم  بط ، إذ أن مفھ ع بالض ذا الموض ي ھ ح ف تدلال لا یص ذا الاس ر أن ھ غی
ادة  ص الم ي ن داخلي ف انون ال رة 08الق داخلي 02الفق ریع ال ا للتش رف أساس ینص

شریعیة دون غیره ، فلو صح ھذا القول لكان یكفي المعاھدة أن الصادر من السلطة الت
ا حرصت  ھ ، ولكنھ ة توقیع ة محكم داخلي لدول تقتصر على إخضاع الحجز للقانون ال
على الإشارة الصریحة إلى الجمع بین أحكام المعاھدة والقانون الداخلي مما یؤكد عدم 

.2شمول مفھوم القانون الداخلي لأحكام المعاھدة
ا  رأم ي الآخ ب الفقھ دم الجان ة وع م بالغراب ة یتس ادة المعنی ص الم رى أن ن فی

وح راحة 3الوض دة ص عھا المعاھ دة تخض ر متعاق دول غی ة ل ة التابع فن الأجنبی ، فالس
ز  ة الحج داخلي لدول ریع ال ة للتش ورة موازی اص بص نح الإختص ھا إلا أن م لنصوص

ذا وص المعاھدة ، وھ ا صریحا باستبعاد نص ى یتضمن اعتراف ؤدي إل ھ ی اقض لأن تن
ن  ا م ع فیھ ا یوق بة لم دة بالنس دول المتعاق ي ال ة ف ة المطبق د القانونی تلاف القواع اخ

.4حجوزات على سفن دول غیر متعاقدة 

الفقرة 08كما طرح الفقھ تساؤلات عدیدة بشأن الحكم الذي نصت علیھ المادة 
ود المع02 ز لبن اع الحج د إخض واء عن ل ، س دة بروكس ن معاھ ریع م دة أو للتش اھ

:الداخلي ، وتتمحور ھاتھ التساؤلات حول النقطتین الآتیتین 

الجھة المخولة بتحدید القانون الواجب التطبیق/أ
رة  إن الفق ز 03إذا تم إخضاع الحجز لمعاھدة بروكسل ف ادة تجی من نفس الم

دة ا المعاھ ل مزای نح ك رفض م دة أن ت ة المتعاق فینة للدول ھا لس ر أو بعض ة غی الدول
لیس لھ یوم الحجز محل إقامة معتاد أو مركز أعمال رئیسي 5المتعاقدة أو لأي شخص

ي  ة المختصة ف د الجھ ذا الاستثناء إشكالیة تحدی ر ھ دة ، ویثی دول المتعاق في إحدى ال
ات  ة وكیفی ا الإتفاقی نح مزای الدولة المتعاقدة والتي یحق لھا أن تقرر كیفیات وحالات م

، مشار إلیھ     Cour d'appel de Rouen , 20 Octobre 1994, navire skulptors tomskis , DMF,1996, P377 :وأیضا 
.120محمود مختار أحمد بریري ، مرجع سابق ، ص: ، وأیضا 33، ص74، مرجع سابق ، ھامش رقم Cécile Navarre: في 

.173، ھامش صـ كمال حمدي ، مرجع سابق 1
.161ـ محمود مختار أحمد بریري ، مرجع سابق ، ص2
par une disposition très originale de la convention , elle s'applique même aux    :ـ علق رودییر على ذلك بقولھ 3

navires des états  non contractants par le seul fait que la saisie a lieu devant le tribunal d'un état
contractants . ،169المرجع السابق ، صمشار إلى ذلك في.

.46و45ـ ربان محمد عبد الفتاح ترك ، ھامش ص4
كل شخص طبیعي أو معنوي وجماعة أشخاص أو رؤوس أموال وكذا الدول      والإدارات : ـ یقصد بعبارة شخص في مفھوم الإتفاقیة 5

.میة ، تراجع المادة الأولى الفقرة الثالثة والمؤسسات العمو
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ام القضائیة رفضھا ، لأن  ترك الأمر بید قاضي الموضوع یتسبب في تضارب الأحك
ى  ا عل ة العلی ة المحكم در رقاب ن تق ا ، ول إثر الأخذ بكافة أحكام الإتفاقیة أو بجزء منھ
ة لا  لطة تقدیری ذا الصدد ستكون س ي ھ نقض أحكام قاضي الموضوع ؛ لأن سلطتھ ف

رح الأست ذا اقت ا ، ولھ " Antoine Vialard"اذ         تخضع لرقابة المحكمة العلی
ة ات الدولی وانین والاتفاقی یر الق ة بتفس ة المختص ة للجھ ذه المھم نح ھ ة 1م ن جھ ، وم

أخرى ربما یؤدي ذلك بالقاضي إلى الإضرار بمصالح أحد أطراف الحجز الوطنیین ، 
ھ  یس ل حیث قد یخفى علیھ مراعاة المصلحة الوطنیة إذا ما كان أحد أطراف الحجز ل

م الحجز إقامة معتادة أو مركز أعمال رئیسي في دولة متعاقدة أو كان یستغل سفینة یو
.2ترفع علم دولة غیر متعاقدة

عن الاختصاص لتشریع آخرتخلي التشریع الداخلي/ب
داخلي  انون ال ى الق اء عل دة بن ر متعاق ة غی فینة دول ى س إذا ما أجیز الحجز عل

ي قاضي للدولة المتعاقدة ، وكان ھذا الأخ یر یحیل إلى تشریع دولة أخرى ، فھل یكتف
ل  داه لتشریعات أخرى تحی وطني أم یتع د نصوص تشریعھ ال التوقف عن الموضوع ب

إلیھا قواعد التنازع في قانونھ الداخلي ؟ 
ادة  ي أن الم رة 08ومحل الإشكال یكمن ف ذه تسمح للقاضي02الفق ي ھ ـ ف

م فھي لا تتطرق الحالة ـ بالاختیار بین قانونھ الوطني  ام المعاھدة ، ومن ث ین أحك وب
ام  ع الحجز أم ب توقی ي طل دة الت ة المتعاق انون الدول ر ق ة أخرى غی للعمل بقانون دول
انون  محاكمھا ، ولكن لا مانع من التوقف عند ھذا الحد ؛ إذ قد یحیل قانون القاضي لق

ر آخر ، وفي ھذا الصدد لا یمكن التنبؤ بالقانون الواجب التطبیق  دول غی فن ال على س
ذي  انون ال اره الق دین ؛ باعتب د أو نشأة ال رام العق انون محل إب د یكون ق المتعاقدة ، فق
انون  ھ الق فینة كون م الس انون عل یعرّف أو یعین وجود الدین سبب الحجز ، أو یكون ق

la loi(الأكثر تطبیقا لحل المنازعات ذات الطبیعة البحریة ، أو یكون قانون القاضي 
du for (3تأسیا بالتشریع الإنجلیزي.

ر  دة وغی وانین عدی دة لق ر المتعاق دول غی ولا ریب أن احتمال إخضاع سفن ال
1952متوقعة یشكك في ما قیل بخصوص تبریر المسلك الذي سلكتھ اتفاقیة بروكسل 

ة ت02الفقرة 08في المادة  ى كون الاتفاقی ك الموقف إل رغب ، والذي أرجع سبب ذل
ھ  ع أعلام ھات ي ترف ى لا تتعرض السفن الت ا وحت ى الانضمام إلیھ دول عل في حث ال
د  ا ق دة وم منتھ المعاھ ا تض ع یشمل م ى نطاق واس ا عل ز التحفظي علیھ دول للحج ال

.4تتضمنھ تشریعات الدول الموقعة على الاتفاقیة

Antoine Vialard , la saisie conservatoire du navire pour dette de l'affréteur a temps, A propos d'un:ـ أنظر1
arrêt de Cour d'appel de pau , 06 decembre 1984, navire Spartan , DMF, № 442 , Octobre 1985 , P582.

تفاقیة بروكسل أو رفضھاالجھة الأنسب لتقریر منح مزایا ایرى بعض الفقھاء المصریین بأن المحكمة الدستوریة العلیا في مصر ھيو
.108ھاني دویدار، مرجع سابق ، ص: أنظر  ذلك في 

.109ھاني دویدار، مرجع سابق ، صـ 2
Sir Richard :، وأیضا 40، 39، 37،38، ص، مرجع سابق Cécile Navarre :ـ للمزید من التفصیل حول ھذه الفكرة یراجع3

Aikens 5، مرجع سابق ، ص.
.161ـ محمود مختار أحمد بریري ، مرجع سابق ، ص4
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1999موقف معاھدة جنیف * 
دة بروكس ف معاھ ع 1952ل إذا كان التردد یشوب موق ي ترف تجاه السفن الت

ف  دة جنی ى معاھ جل عل ا یس إن م ا ف ر أطراف فیھ م دول غی ا 1999عل و محاولتھ ھ
الفصل في الأمر نھائیا بشأن ھذا النوع من السفن ، حیث نصت صراحة على سریان 
ا سمحت  دأ عام ، إلا أنھ دة كمب ر متعاق أحكامھا على السفن التي تحمل أعلام دول غی

أن تحتفظ بحق استبعاد تطبیق الاتفاقیة على الحجوز الموقعة على سفن للدولة الطرف
ة  الدول غیر المتعاقدة ، وھو ما یعني أن اختیار القانون الواجب التطبیق في ھذه الحال

.1لم یعد بید قاضي الحجز وإنما بید دولتھ 

موقف المشرع الجزائري* 
ا نص معاھدة والإشكالات ا1999تردد موقف معاھدة جنیف لعل  ي أثارھ لت

ي  ام القاض ق أم دما أغل ري عن رع الجزائ داد رأي المش د س ذكور ؛ تؤك ل الم بروكس
ب  ي الواج انون الأجنب ا الق ل إلیھ ي یحی ازع الت د التن ى قواع وء إل اب اللج وطني ب ال

ادة  د نصت الم ري ، فق 23التطبیق ، إلا إذا كان ھذا الأخیر یحیل إلى القانون الجزائ
المتضمن القانون المدني على ما یلي 75/85المعدل للأمر 05/10نون من قا1مكرر
ھ : "  ھ إلا أحكام ق من لا تطب ق ف انون الواجب التطبی ا ھو الق ا أجنبی إذا تقرر أن قانون

.الداخلیة دون تلك الخاصة بتنازع القوانین من حیث المكان 
ازع  د تن ھ قواع ت إلی ري إذا أحال انون الجزائ ق الق ھ یطب ر أن ي غی وانین ف الق

2."القانون الأجنبي المختص 

الحجز على السفینة الوطنیة لدولة متعاقدة في دولة علم السفینةـ 03
ن 1952أخضعت اتفاقیة بروكسل  م یك ن الحجوز لقواعدھا إذا ل ھذا النوع م

فینة  م الس ة عل ي دول ي ف ال رئیس ز أعم اد أو مرك ة معت ل إقام ز مح ب الحج لطال
ل الم ن أج لي م دائن الأص ل ال ل مح ن یح ى م دة عل ت المعاھ ا أوجب وزة ، كم حج

ذي  ز الرئیسي ال اد أو المرك ة المعت ھ نفس محل الإقام الخضوع لأحكامھا أن یكون ل
.  3للدائن الأصلي

دت ل اعتم فوبالمقاب ة جنی ملت 1999اتفاقی ث ش ا ، حی ف تقریب س الموق نف
ى السف ع عل ا الحجز الموق ازت أحكامھ ا أج فینة ، إلا أنھ م الس ة عل ي دول ة ف ن الوطنی

ن  ل م ذي یحص ز ال ى الحج دة عل وص المعاھ تبعاد نص فینة اس م الس ة عل انون دول لق
ذلك أي  ھ ، وك ر الرئیسي لأعمال ا المق ذ فیھ ة أو یتخ ك الدول ي تل ادة ف یم ع شخص یق

دة أن یكون للمحال إلی دائن الأصلي ، ولا تستلزم المعاھ ھ محل شخص یحل محل ال
.4الإقامة أو مركز الأعمال الذي للدائن الأصلي

.من الفقرة الأولى ) ب ( ، المادة العاشرة في العنصر الثامنة في الفقرة الأولى المادةـ 1
.المتضمن القانون المدني 75/58المعدل للأمر 05/10نون مكرر من قا23ـ نذكر بنص المادة 2
.ـ المادة الثامنة في الفقرات الأولى والرابعة والخامسة 3
في المادةا تحفظاقد تضمنت1999جنیف و1952وننبھ إلى أن معاھدتي بروكسل ـ المادة الثامنة في الفقرتین الأولى والسادسة ،4

الحجز المتعلقة بملكیة لةة على حاینھا بإمكانیة عدم تطبیق الإتفاقیة المعلدولة المتعاقدة أن تحتفظ لنفسحق االعاشرة في كل منھما یقضي ب
. من المعاھدتینالتحفظ في أيّاإلا أن المشرع الجزائري لم یأخذ بھذالسفینة أو حیازتھا ، 
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نطاق سریان القانون الداخلي:ثانیا
فن  ة والس فن الوطنی ین الس ز ب داخلي ؛ نمی انون ال ریان الق اق س د نط لتحدی

.الأجنبیة 

: للسفن التي ترفع الرایة الوطنیة بالنسبة/ 01
انون162، 161، 13انطلاقا من نصوص المواد  ادة ق ذا الم ا ، وك ا یلیھ بحري وم

المعدل والمتمم لھذا القانون 05/10من القانون رقم05قانون مدني المعدلة بالمادة 10
، فإن القانون الجزائري ھو المختص لوحده بحكم دعاوى الحجز التحفظي على السفن 

الجزا ین ب ئر الجزائریة التي ترفع أمام القضاء الجزائري من طرف الأشخاص المقیم
ا أنشطة بغض  ون فیھ ذین یزاول ذا ال الھم وك ة لأعم رات اجتماعی ا مق أو المتخذین فیھ

ة ذه العلاق ل ھ ي مث ھ ف ون النظر عن جنسیاتھم ، لأن زاع ونك ة للن دم الصفة الدولی تنع
ل  ى الأق ر أو عل ي الجزائ یم ف ب الحجز مق ث أن طال ة ، حی ة بحت ة وطنی بصدد علاق

ة إدارة أو نشاط  ا علاق ي تربطھ بھ ا ف ع الحجز علیھ وب توقی فینة المطل ا أن الس ، كم
و المؤھل لإصدار  ري ھ الجزائر ترفع العلم الوطني ، علاوة على أن القاضي الجزائ

.1أمر الحجز التحفظي على السفینة

:بالنسبة للسفن الأجنبیة / 02
ادة انطلاقا من نص رة 08الم ة بروكسل 04فق ذا1952من اتفاقی ادة وك الم

ى دعاوى الحجز ، 1999من اتفاقیة جنیف06فقرة ال08 داخلي عل انون ال یسري الق
ان وطن ، إذا ك ا داخل ال ب على السفینة التي ترفع علم دولة موقعة أثناء وجودھ لطال

س  ن نف تفید م ر ، ویس ي الجزائ ي ف ال رئیس ز أعم اد أو مرك ة معت ل إقام ز مح الحج
.الحقوق من حل محل الدائن الأصلي 

فن كما یسري  ى الس ى قضایا الحجز التحفظي عل القانون الجزائري أیضا عل
المملوكة أو المستغلة من طرف أي شخص اعتباري أجنبي یمارس نشاطا في الجزائر 

.قانون مدني المعدل والمتمم 10، مثلما یستنبط ذلك من نص المادة 

ادة  رة 08وتذكیرا بما قلناه سابقا ، فإن الم ة بروكسل من معاھد02الفق
ى  ع عل وبخلاف معاھدة جنیف أجازت للدول المتعاقدة إخضاع الحجز التحفظي الموق
سفن دول غیر متعاقدة لتشریعھا الداخلي ، ومن ثم یمكن أن یخضع للقانون الجزائري 
ي  ا أراد القاض ة بروكسل إذا م ي إتفاقی ر طرف ف ة غی ى سفن دول ع عل الحجز الموق

ث أن التمسك ك ، حی ري ذل ة ـ یخضع للسلطة الجزائ ذه الحال ي ھ بالاختصاص ـ ف
.2التقدیریة للقاضي الآمر بالحجز

ت توقیع الحجز التحفظي على السفنإجراءا:الفرع الثاني

.47محمد عبد الفتاح ترك ، مرجع سابق ، ھامش صربان: وفي نفس الاتجاه ینصب موقف المشرع المصري ، أنظر ذلك في ـ 1
.158،159مرجع سابق ، ص،Martine Remond –Gouilloud: نظر في ھذا المعنى اـ2
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ل  دتا بروكس ت معاھ ف 1952ترك یم 1999وجنی ر تنظ ذكورتین أم الم
رصتا إجراءات الحجز التحفظي وتعیین القضاء المختص للتشریعات الوطنیة ، فقد ح

ة الطرف  ة الدول على منح صلاحیة الإذن بتوقیع الحجز التحفظي على السفینة لمحكم
ع راد توقی ي ی ى الت ا عل ث اتفقت ائي ، حی ي نطاق اختصاصھا القض دم : "الحجز ف ع

جواز الحجز على السفینة إلا بإذن السلطة القضائیة المختصة في الدولة المتعاقدة التي 
كما توافقت الاتفاقیتان أیضا في التخلي عن الإختصاص ،1"یجري فیھا توقیع الحجز

ة  انون الدول القانوني فیما یخص إجراءات توقیع الحجز التحفظي على السفن لصالح ق
ى : "المتعاقدة التي یوقع فیھا الحجز ، حیث نصتا على أن  ع الحجز عل إجراءات توقی

2"طرف التي یوقع فیھا الحجزالسفینة أو المطالبة بتوقیعھ یسري علیھا قانون الدولة ال

.
ررت  ذا التوجھ ، حیث ق دول ھ ة لل ف المحاكم الوطنی وبدورھا رسخت مختل
ى  العدید منھا في أكثر من مناسبة بأن قانون الدولة التي یوقع فیھا الحجز التحفظي عل

.3السفینة یكون مختصا بكافة الإجراءات المتعلقة بھ

ینوبناء على ذلك فإنھ لتحدید إجراءات  ا الحجز التحفظي على السفن یتع علین
ھ النصوص د فی م نج ة للإاللجوء للتشریع البحري الجزائري ، فإذا ل جراءات المنظم

واد من  ة وخاصة الم انون الإجراءات المدنی ى 345استلزم علینا الرجوع لق 354إل
ولا الا منق فینة م ول كون الس ا یح4المتعلقة بالحجز التحفظي على المنق ذا م صل ، وھ

ة للحجز  د الإجرائی ا من القواع اد یكون خالی غالبا حیث أن القانون البحري الحالي یك
.التحفظي على السفن 

م  انون رق ي الق ا ف ي 08/09أم ة الملغ ة والإداری الإجراءات المدنی ق ب المتعل
ى 646للقانون السابق ، فقد نظمت أحكام الحجز التحفظي في المواد من ومن 649إل

ى الأموال 646، حیث سمح المشرع في المادة 666إلى 659 الحجز التحفظي عل ب
. العقاریة للمدین إضافة لأموالھ المنقولة المادیة 

ع ب توقی ة المختصة بنظر طل ین الجھ ز وتتضمن إجراءات الحجز تعی الحج
ل  غ الأطراف ، ولكن قب التحفظي على السفینة ، وكیفیات سیر إجراءات الحجز وتبلی

.5دید الطبیعة القانونیة للأمر بالحجزذلك ینبغي تح

تحدید طبیعة الأمر بتوقیع الحجز التحفظي على السفینة:أولا
ي  ول ف ى المنق ع الحجز التحفظي عل نظرا لعدم تحدید طبیعة الأمر بتوقی

د حسنین66/154قانون الإجراءات المدنیة الصادر بالأمر  دكتور محم ، فقد ذھب ال
أن ا ول ب ى الق م أوامر الأداء إل ھ كحك Les injonctions de(لمشرع جعل حكم

.1999من اتفاقیة جنیف الأولى الفقرةالثانیة في ، والمادة1952من اتفاقیة بروكسل الرابعة ـ المادة1
.1999من اتفاقیة جنیفالرابعة الفقرة الثانیة في والمادة، 1952بروكسلمن اتفاقیةنیة الثاالفقرة السادسة في ـ المادة2
أحمد : ، مشار إلیھ في 3/01/1994ق جلسة بتاریخ 57سنة 339الطعن رقم :بالنسبة للقضاء المصري: ـ أنظر على سبیل المثال3

: ، وبالنسبة للقضاء الفرنسي04، ص1997، طبعة سنة) مصر(ریةقضاء النقض البحري ، منشأة المعارف بالإسكندمحمود حسني ،
Cour d'Appel de Douai , chambre civile , № 02, 05 Septembre 1991 , DMF № 513 , Fevrier   1992 , P123

. 123ھامش ص،ھاني دویدار ، مرجع سابق: مشار إلیھ في ، .
.قانون بحري 56ـ المادة 4
.مآل الحجزتحت عنوانلإشارة إلى أجلت التكلم عن طلب ثبوت الدین وصحة الحجز إلى الفصل الثاني من البحث لأنھ یندرج تجدر اـ 5
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payer ( ال ة وح ت بالكتاب ود ثاب ن النق دین م ة ب د المطالب ي عن درھا القاض ي یص الت
.1الأداء ومعین المقدار في مواجھة مدین لھ موطن أو محل إقامة معروف في الجزائر

ر  ة الأم ع طبیع ب م ف لا یتناس ذا التكیی ى ھ ل عل ن التعوی ز لك ع الحج بتوقی
ا  ذ فیھ ر أو یتخ ي الجزائ ا ف دین مقیم فینة إذ لا یشترط أن یكون الم التحفظي على الس
ى  ى السفینة أمرا عل موطنا ، لذلك نمیل إلى اعتبار الأمر بتوقیع الحجز التحفظي عل

ة  ة ودون ) ordonnance sur requêtes(عریض ر مرافع ن غی دئیا م در مب یص
ل تكلیف للخصم الآخر بالحضور  ان یتعام ري ك ا یظھر أن القضاء الجزائ و م ، وھ

م 649وفقھ ، كما جسده المشرع صراحة في المادة  المتضمن 08/09من القانون رق
ا  ك بقولھ ى ذل تم : " قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ، حیث نصت ھذه المادة عل ی

. 2.... "الحجز بموجب أمر على عریضة 

د رائض تص ى الع ر عل لطتھ والأوام ایرة لس رى مغ لطة أخ ي بس ن القاض ر م
طلاح  ا اص ق علیھ ائیة یطل ال القض ن الأعم ة م اذ مجموع ھ اتخ یح ل ائیة ؛ تت القض

172، وقد حددت المادة 3الوظیفة الولائیة أو الأعمال الولائیة ، وھي كثیرة ومتنوعة
ض ، قانون إجراءات مدنیة نطاق تدخل القاضي المختص بإصدار الأوامر على العرائ

ا اتخاذ إجراء  ي یكون الغرض منھ ومن تدخلاتھ إصدار أوامر بناء على الطلبات الت
س  ى وجوب أن لا یم ادة عل ددت ذات الم ا ش ین ، كم دبیر تحفظي مع استعجالي أو ت

م 310الأمر على العریضة بحقوق الأطراف ، وتقابلھا المادة  انون رق 08/09من الق
.المذكور 

د ابراھیمي وبخصوص الإطار المن دكتور محم ظم للأوامر على العرائض یذكر ال
ة رارات الولائی ام الق ي نظ دقق ف م ی ري ل رع الجزائ أن المش انون 4ب الرغم أن ق ، فب

الإجراءات المدنیة الساري حالیا تكلم في مناسبات عدیدة عن غرفة المشورة المختصة 
ة ع راءات المطبق ة إلا أن الإج ایا الولائی ي القض ل ف ي الفص ة ف واد الولائی ى الم ل

ام القضاء ،  ة ومن أحك انون الإجراءات المدنی ي ق تستخلص من نصوص موزعة ف
ومن ثم فإن إجراءات استصدار الأمر بتوقیع الحجز التحفظي تستنبط من النصوص 

، ولكن یبدو أن المشرع 5الخاصة الساریة على ھذا النظام المتضمنة في نفس القانون
د م المشرع تدارك ھذه الملاحظة عن انون رق نّھ للق ، حیث خصص لتنظیم 08/09س

.312، 311، 310الأوامر على العرائض المواد 

.150و 62ـ محمد حسنین ، مرجع سابق ، ص 1
ترك ، مرجع سابق ربان محمد عبد الفتاح:، وللمقابلة مع موقف المشرع المصري یراجع على سبیل المثال 06و04الملحقین رقم ـ 2

.125ھاني دویدار، مرجع سابق ، ص: وأیضا، 171صمرجع سابق ،محمود أحمد مختار بریري ،: ، وأیضا 109، ص
227المادتین ( الخبراء تقدیر أتعاب ، و) قانون إجراءات مدنیة226المادة(تقدیر مصاریف الدعوى : ب ھذه الأوامر تتعلق بعض ـ3
وتقابلھا على التوالي في قانون ،) قانون الإجراءات المدنیة229المادة(تقدیر مصاریف الشھود ، و) ات مدنیةقانون إجراء228، 

ربان محمد : أیضا و، 331، صمرجع سابقمحمد إبراھیمي ،: الفكرة یراجع للمزید حول ھذه، و156، 143، 230المواد 08/09
.111عبد الفتاح ترك ، مرجع سابق ، ص

.330، صمرجع سابقمد إبراھیمي ،محـ 4
. ، مشار إلى ذلك في المرجع السابق ، نفس الصفحة قانون الإجراءات المدنیة362، 299، 218، 202، 146المواد ـ5
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ع الحجز  وانطلاقا مما قلنا آنفا نتوصل إلى أن الأمر الصادر من القضاء بتوقی
ى  اء عل التحفظي على السفینة ھو كسائر الأوامر على العرائض ، یصدره القاضي بن

ا ب ھ دین دعي أن ل ن ی ب م ة طل ي غیب ة وف ل العریض ي ذی ك ف دین وذل ى الم ا عل حری
ا السرعة  ي تقتضي طبیعتھ ي الحالات الت ي أو تحفظي ف إجراء وقت ھ ، ب المدعى علی

ادة ى الم ھ ، وھي الحالات المؤسّسة عل ازع علی 151دون المساس بأصل الحق المتن
قاطعة فلا قانون بحري ، ولذلك یعتبر ھذا الأمر كسند تنفیذي غیر أنھ لا یحوز حجیة
.1یستنفذ القاضي سلطتھ بإصداره إیاه ، إذ یجوز لھ مخالفتھ بأمر جدید مسبب

بالحجز بالأمر الجھة القضائیة المختصة :ثانیا
على أن توقیع الحجز التحفظي 152نص القانون البحري الجزائري في المادة 

ھ المحكمة المختصةعلى السفینة تأمر بھ ا ، بناء على من یدعي أن ل ا علیھ ا بحری دین
الحجز إلا أن المشرع البحري ي أولاھا صلاحیة الإذن ب ة القضائیة الت دد الجھ م یح ل

التحفظي على السفینة ، ومن ثم تعین اللجوء إلى القواعد العامة في الإجراءات المدنیة 
.2لتعیین تلك الجھة

ة الأوا ي طائف دخل ف فینة ی ى الس الحجز التحفظي عل ى وبما أن الأمر ب ر عل م
رة  ى الفق من 01العرائض التي تستصدر في ذیل عریضة الدعوى ، فإنھ بالرجوع إل

ادة  د أن172الم ة ، نج راءات مدنی انون إج ر ق لطة الأم اط س ري أن رع الجزائ المش
ع  ي یوق ى الت ة الأول ة الدرج یس محكم د رئ فینة بی ى الس ي عل ز التحفظ ع الحج بتوقی

ة الحجز في دائرة اختصاصھا ، فھذا الإ ختصاص ھو اختصاص نوعي لا یرتبط بقیم
.3السفینة المراد توقیع الحجز علیھا ولا بقیمة الدین البحري المطالب بھ

م  انون رق بة للق ة 98/09وبالنس ة والإداری راءات المدنی انون الإج المتضمن ق
م ینشأ  ي ل ي المحاكم الت زاع ف ا بنظر الن یكون رئیس القسم المدني ھو المختص نوعی

ي 05في الفقرة32أقسام ، مثلما یستنبط ذلك من نص المادة فیھا  ، أما في المحاكم الت
ادة  م 536توجد بھا أقسام متخصصة ؛ فإن الم رئیس القس انون أجازت ل من نفس الق

.التجاري أن یأمر عن طریق الاستعجال بتوقیع الحجز التحفظي أو رفعھ 

رة  ادة 01وإذا كان الظاھر من نص الفق ي الم ة 183ف انون إجراءات مدنی ق
؛ أن المشرع یستبعد فرصة 08/09من قانون 299في المادة 01والتي تقابلھا الفقرة

ى  ي عل ز التحفظ ع الحج ى الإذن بتوقی تعجل عل اء المس ن القض دائن م ل ال أن یحص
ا  ي تنظمھ ة الت ى الإجراءات التحفظی ث أن ھذین النصین لا یسریان عل فینة ، حی الس

183ر أن القضاء في الجزائر متردد في معاملتھ مع نص المادة نصوص خاصة ، غی

، كما قضت المحكمة 65محمد حسنین ، مرجع سابق ، ص: ، وأیضا 111ـ ربان محمد عبد الفتاح ترك ، مرجع سابق ، ص1
توریة العلیا في مصر بأن أمر الحجز التحفظي لا یعد حكما لأنھ لم یصدر في خصومة انعقدت أمام القضاء وإنما صدر بموجب الدس

نقض مدني :السلطة الولائیة للقاضي ، ولا یحسم بھ نزاع بین الطرفین ، ولھذا لا یحوز حجیة الأمر المقضي بھ ، أنظر ھذا الحكم في 
.  11ربان محمد عبد الفتاح ترك ، مرجع سابق ، ص: ، مشار إلیھ في 18في القضیة رقم07/03/1971: مصري بتاریخ 

.قانون بحري152المادة ـ 2
06و 05ـ أنظر الملحقین رقم 3
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ة  م ـ أي القضاة ـ یتمسكون بشرط حال ادة ككل ، فھ ، فغالبا ما یأخذ القضاة بنص الم
. 1الاستعجال عند ما یطلب منھم اتخاذ إجراء تحفظي

ذي  ة ال یس المحكم و رئ ى قاضي الاستعجال ـ وھ وعلى ذلك یمكن اللجوء إل
ختصاص في الأمور المستعجلة ـ لاستصدار الأمر بتوقیع الحجز التحفظي خول لھ الا

وافر شرط الاستعجال ت ؛ ولت على السفینة ، نظرا لاتسام ھذا الإجراء بالطابع المؤق
وت  ا یف ھ مم اء موطن ا لمین ھ ومغادرتھ فینة مدین الذي یبرره خوف الدائن من إبحار س

اء دین ھ وف ا یضمن ل اھ ، وھو علیھ فرصة الحصول على م ا م ة العلی قضت المحكم
ااتھاقرارأحد الجزائریة في  ادة : "بقولھ ى اقتصر نص الم انون إجراءات 345مت ق

دار فإن استصأمر على ذیل عریضة ،مدنیة على أن الحجز التحفظي یجري بمقتضى
ستعجالي یكون من الجائز قانونا لعدم وجود أي نص ھذا الأمر عن طریق القضاء الا

ذا الإجراء قانوني  ھ مضمونا ولاتسام ھ یمنع ذلك ، وما دام حق الدفاع للمحجوز علی
.2..."في كلا الأمرین بالطابع المؤقت

ادتین  تنادا للم د ـ اس ي فینعق اص المحل ن الاختص ا ع انون 346و08أم ق
اق  ي نط ا ف راد حجزھ فینة الم د الس ي تتواج ة الت ي المحكم ة ـ لقاض راءات مدنی إج

ي أو یوجد موطن المدین ضمن دائرتھا ، على أن ھذا الاختصاص اختصاصھا القضائ
اكم ،  ن المح واھا م المجلس القضائي دون س ا ب ائن مقرھ ة الك ة الإبتدائی ود للمحكم یع

ادة98/09وھو الموقف الذي ثبت علیھ المشرع في قانون  ا 649، حیث قضت الم بم
التي یوجد في دائرة یتم الحجز بموجب أمر على عریضة من رئیس المحكمة: " یلي 

ادة ."اختصاصھا موطن المدین أو مقر الأموال المطلوب حجزھا  40، كما نصت الم
رة  ومة 07الفق ة دون سواھا تختص بنظر الخص ذه الجھ ى أن ھ انون عل ذا الق ن ھ م

. سواء في بالنسبة للإذن بالحجز أو للإجراءات التالیة لھ 
ص المحلي لمحكمة مقر المجلس ویلاحظ أن المشرع الجزائري أقر بالاختصا

دة  ا لقاع دین تطبیق وطن الم ھا م اق اختصاص ي نط ع ف ائي الواق عى : القض دائن یس ال
للمدین ، وراعى خصوصیة المال المطالب بحجزه ـ أي السفینة ـ باعتباره مالا منقولا 
ع ضمن  ي یق ة الت دى المحكم ،  فأعطى للدائن حق تتبع ھذا المال والمطالبة بحجزه ل

ھ اختص اصھا الإقلیمي مكان تواجد المال المراد حجزه وھي محكمة المیناء الراسیة فی
.سفینة المدین

سیر إجراءات الحجز:ثالثا
دائن 13، 12استنادا للمادتین  دم ال ا ، یق ا یلیھم ة وم انون الإجراءات المدنی ق

نة بدین بحري عریضة للمحكمة المختصة یطلب فیھا توقیع الحجز التحفظي على سفی
ب  دیم الطل تم تق ث ی دعوى ، حی ع ال د رف مدینھ بإتباع نفس الإجراءات التي تجري عن
فینة  ان بالس ذا بی الأطراف وك ة ب ات الخاص ة البیان ى كاف تمل عل ببة تش ة مس بعریض
ة  دم كفای را إذا رأى ع ا مختص ري تحری ي أن یج ا ، وللقاض ز علیھ وب الحج المطل

سنة ، طبعة ) الجزائر(ـ غوثي بن ملحة ، القضاء المستعجل وتطبیقاتھ في النظام القضائي الجزائري ، دیوان المطبوعات الجامعیة 1
.32و 31، ص2000

01، العدد 1984، المجلة القضائیة لسنة 31623، الملف رقم 1983/ 04/ 27: ـ المحكمة العلیا الجزائریة ، قرار صادر بتاریخ 2
. 22، ص
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ب دة للطل تندات المؤی را1المس ذه الإج ا ، وھ ا بھ ا خاص رع نظام ا المش رد لھ ءات أف
واد  انون 312، 311، 310ضمّنھ الم ن ق وان 98/05م ر " ، تحت عن ي الأوام ف

" .على العرائض 
ي وإذا كان القانون لا یجیز لرئیس المحكمة في مثل ھذه الحالات أن یفصل ف

ذ بالأوضاع ال ھ یمكن للقاضي الأخ ھ ، إلا أن ظاھرة أو أصل المسائل المعروضة علی
ق  ا یتعل ع الحجز علیھ وب توقی فینة المطل ت الس بالأوضاع الصوریة لتقریر ما إذا كان

.2بھا الدین المدعى بھ أو أنھا مملوكة للمدین

ز ب الحج ي طال وافر ف ب أن تت ائیة یج وى قض ي أي دع أن ف و الش ا ھ وكم
م ت، عند تقدمھ للمحكمة بطلب توقیع الحجزشرطي الصفة والمصلحة  وفرفإذا ل ھت فی
اطلا ،أو تحققتصفة الدائن بدین بحري  ر ب ذا الأخی ان ھ ذلك كوبعد توقیع الحجز ك

ع الحال إذا لم  ب توقی دم بطل ھ من التق ي تمكن ة الت ة القانونی یتمتع طالب الحجز بالأھلی
.3الحجز على السفینة

أھلیة التقاضي كان لھ الحق مدعي صفة الدائن البحري وفي الومتى توافرت 
دائن الحاجز إلى حق رھن بحري توقیع الحجز على السفینة ، ویستوي أن یستند الفي
از أو  ق امتی ى ح ا لا إل ادي ، كم ري ع ن بح ى دی ري أو إل فینة بح ت الس م إن كان یھ
دائنالحجز مثقلة بحق رھن أو حق امتیاز لدائن آخر،قصودة بالم الحاجز لأن حق ال

.4حقھ في توزیع حصیلة التنفیذفي توقیع الحجز على السفینة یختلف عن 
ي الطرف  توستلزم لا یالقانونتجدر الإشارة إلى أنو ة ف ة القانونی فر الأھلی

ھ  وز علی ى إرادة ، المحج ھ عل اء ب ف الوف ز لا یتوق بب الحج ري س دین البح لأن ال
ى تراضي أطراف الحجز ھ ولا عل ھ إجراءات ،المحجوز علی ة توجی ي حال ولكن ف

اء نفسھا الحجز للمحجوز  ة تقضي من تلق إن المحكم ھ ف ي حكم ھ القاصر ومن ف علی
د ببطلان صحة الإجراءات ، ة عن ب من المحكم لذلك فإن من واجب الحاجز أن یطل

ھ  تم مواجھت ى ی ھ حت انوني ل ل ق ین ممث ھ تعی وز علی ة المحج دام أھلی ص أو انع نق
.5بالإجراءات لأنھ لیس من مصلحتھ الإستمرار في إجراءات باطلة

ادة  ھ الم ا نصت علی ي الإجراءات وم ھ ف من 311ومراعاة لما ھو معمول ب
ى نسختین ، ویجب أن تتضمن 08/09قانون  ة عل یس المحكم ى رئ تقدم العریضة إل

ذي یصدره القاضي مسببا  كل البیانات المتصلة بالأعمال الإجرائیة ، ویكون الأمر ال
الح ر ب خة الأم غ نس ھ ، وتبل ب أو رفض ل الطل واء قب طة س ال بواس ر إمھ ن غی جز م

المحضر القضائي إلى ممثل المجھز المدین كوكیل السفینة أو إلى الربان بصفتھ ممثلا 

.150ـ محمد حسنین ، مرجع سابق ، ص1
:المتعلق بالإجراءات المدنیة والإداریة ، وأیضا 08/09من القانون رقم 303قانون إجراءات مدنیة ، والمادة 186ـ المادة 2

- Cass comm  , 27 novembre 1991 , JCP 1992 , IV 389 125، مشار إلیھ في ھاني دویدار، مرجع سابق ، ھامش ص.
القضاء ما لم یكن حائزا لا یجوز لأحد أن یرفع دعوى أمام :" قانون الإجراءات المدنیة التي تنص على أنھ459وذلك عملا بالمادة ـ 3

.08/09من القانون رقم 13، وتوافقھا المادة "لصفة وأھلیة التقاضي ولھ مصلحة في ذلك 
، مرجع محمد حسنین: بروكسل ، وأیضا تفاقیةالثالثة والرابعة من االفقرتینالثالثة من إتفاقیة جنیف ، والمادة الأولى في المادة-4

. 10سابق ، ص 
.321إلى 317أنظر المواد 08/09، وبالنسبة للقانون رقم 16،17مد حسنین ، مرجع سابق ، صـ مح5
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دین ز الم م 1للمجھ انون رق یاق نلاحظ أن الق ذا الس ي ھ ادة 08/09، وف ي الم قضى ف
یات 659 ق مقتض دین وف ى الم ي إل ز التحفظ ر الحج میا أم غ رس وب أن یبل ھ بوج من

.2ھذا القانونمن 688المادة 
لم یتطرق ) 98/05قانون ( ولا یفوتنا أن ننبھ إلى أن القانون البحري الحالي 

ةلقیام الحاجز بتبلیغ انون أمر الحجز للسلطة المینائی ام ـ بخلاف الق ـ وھو إجراء ھ
دل ، مالمع ت عل ھ یثب راء أن ذا الإج ة ھ لطةوغای ب الس ز ویرت ة الحج ة بواقع المینائی

ي التزامھا باتخا ع ف اء الواق ادرة المین ع السفینة من مغ دابیر لمن ذ كافة الإجراءات والت
.3نطاقھ الحجز

ن  وزة م فینة المحج ع الس ة من ة بمھم لطة المینائی رع للس ف المش إلا أن تكلی
ذي لا یمكن أن  فینة وال ى الس ع الحجز عل أمر القضاء بتوقی ا ب رض علمھ الإبحار یفت

ذلك ج ع الحجز یحصل إلا بتبلیغھ إیاھا ، ل ر توقی غ نسخة من أم ى تبلی رى العمل عل
ة فینة للسلطة المینائی اء على الس ى مستوى مین ة عل ة البحری ي مسؤول الرقاب ة ف ممثل

تقوم بعد ذلك بتجرید السفینة من الوثائق كحل عملي بغیة منعھا من السفر ، ل4الحجز
للوسائل المادیة التي ومواجھة احتمال فرارھا ، نظرا لافتقار أغلب الموانئ الجزائریة

ض  دو أن بع ا یب و م ا ، وھ د ھروبھ ا عن وزة ومطاردتھ فن المحج ة الس مح بمراقب تس
ل  أن اللجوء لح رى ب اء الفرنسي ی ان القض ھ أیضا ، وإن ك وم ب یة تق وانئ الفرنس الم
اجز أو  سحب وثائق السفینة من أجل فرض امتثالھا لأمر الحجز ھو إجراء الیائس الع

.5المحبط

ی اتقونش ى ع ع عل ز یق ر الحج غ أم زام بتبلی ى أن الالت اجز ر إل دائن الح ال
خة الأصلیة ، ویجوز  ى النس اء عل ذ بن ابلا للتنفی ي ، ویكون ق باعتباره الشخص المعن

دین ، ویرجع للقاضي ) 15(استئنافھ في مھلة خمسة عشر  غ الم اریخ تبلی ا من ت یوم
ن ن أن یطع ا یمك كالات ، كم ن إش أنھ م ار بش ا یث زفیم ر الحج ي أم النقض ف ام ب أم

6المحكمة العلیا

الحجز والحجز المتعدّدتكرار:الفرع الثالث
قد تتعدد الحجوز من نفس الدائن لاستیفاء الدین ذاتھ على السفینة ذاتھا      أو 
ائیة  ام القض ارب الأحك ك تض ن ذل تج ع ا ن دین وربم ة للم فن المملوك اقي الس ى ب عل

دائن ، ي الحجز الخاضع للتشریع باختلاف دعاوى ال ك بصورة خاصة ف ویحدث ذل
د أن  الدولي ، حیث یحجز الدائن على سفن مدینھ في أكثر من دولة متعاقدة ، لذلك نج
اتفاقیتي بروكسل وجنیف قضتا بعدم جواز تعدد الحجوز وأوجبتا رفع كل حجز لاحق 

.07، وانظر كذلك الملحق رقم قانون بحري612، 588: ـ المادتان 1
ن تاریخ إیداع أیام م) 05(لرئیس المحكمة مھلة أقصاھا خمسة 08/09قانون إجراءات مدنیة وإداریة رقم 649ـ وقد حددت المادة2

) .04انظر الملحق رقم ( العریضة بأمانة الضبط لیفصل وجوبا في طلب الحجز ؛ إما بالقبول أو بالرفض ، 
، ھذه الأخیرة نصت صراحة على ) 76/80أمر ( قانون بحري المعدل 159القانون البحري الحالي والمادة 159ـ قارن بین المادة 3

.ر الحجز تبلیغ السلطة المینائیة بأم
.133إلى 130ـ جیلالي بن سلكة ، مرجع سابق ، ص4
، مشار إلیھ Trib.com. Saint -Nazaire ,08 sebtembre1978 , navire Rocco Piaggio  , DMF 1979 , p487: ـ أنظر5

.125، مرجع سابق ، ھامش ص Cécile Navarre :في 
، وللمزید حول إجراءات الحجز التحفظي 08/09من القانون رقم 312یة ، والمادة قانون إجراءات مدن346، 190، 172ـ المواد 6

.   151إلى 149محمد حسنین ، مرجع سابق ، ص: ، وأیضا 338إلى 332محمد إبراھیمي ، مرجع سابق ، ص: یراجع 
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، كانت معاھدة ینطبق علیھ وصف الحجز المتعدد إلا إذا بررت بقاءه أسباب صحیحة 
ي حین عدّدتھا  بروكسل قد تركت تقدیرھا لقضاء الدولة الواقع فیھا الحجز المتكرر ف

.1اتفاقیة جنیف
دائن من استعمال  ع ال ى من دف إل ة ویھ ولا شك بأن الحكم السابق یتسم بالعدال
ر  ي أكث ة ف حق الحجز كوسیلة لإرھاق مدینھ والحصول على الضمان المالي أو الكفال

.2ة متعاقدة لضمان نفس الدین ولطلب ذات المدعيمن دول

س  ام نف ولكن ھناك تصور آخر یمكن أن یحصل في نزاع الحجز المطروح أم
ب  ى جان المحكمة أي الخاضع لنفس القانون ، وھو أن یظھر دائن أو دائنین آخرین إل

رة أخرى  ع الحجز م ة بتوقی انون من المطالب نعھم الق ى الدائن الحاجز ، فھؤلاء یم عل
ة السفینة 3السفینة المحجوزة د حرك ، لأن الغرض من توقیع الحجز اللاحق ھو تجمی

ي الحجز اللاحق  وقد تحقق بتوقیع الحجز الأول ، كما أن في إعادة اتخاذ إجراءات ف
رار  ى تك ب عل ھ یترت ى أن تكرار وتطویل لھا وزیادة للنفقات بغیر مقتضى ، إضافة إل

دد الحجز استقلال كل حجز عن الآ د للحجز وتع ر محضر جدی ھ بتحری خر بإجراءات
د یختلف عن  ي كل حجز ق ع ف وم للبی الحراس عند صیرورتھ حجزا تنفیذیا وتعیین ی
ي  دخل ف ود الت یوم البیع الذي حدد للحجز الأول ، لذلك یشترط المشرع في أي دائن ی

ذ أن یك ده الحجز بالحصول على ما یضمن الوفاء أو المشاركة في حصیلة التنفی ون بی
سندا تنفیذیا مقابل تمتعھ بحق التدخل في الحجز عن طریق تقدیم الاعتراض إلى القائم 
ي  بالتنفیذ ، كما یتمتع الحاجز الثاني بحق الحلول محل الحاجز الأول في الإجراءات ف

4حالة إھمالھ مباشرتھا

لحجز أثر شرط النظام الاختیاري للتقاضي على إمكانیة توقیع ا:الفرع الرابع
ى نظام  قد تربط بین طرفي الحجز عقود أو اتفاقات تقضي بشرط الالتجاء إل
ا  ة ، بغرض تسویة م ة معین یم أو قضاء دول ة تحك ي ھیئ اختیاري للتقاضي ، ممثلا ف
اه  دھما تج ري لأح دین بح ة ب ا المطالب ب عنھ ات ؛ یترت ن نزاع ا م أ بینھم أ أو ینش نش

ھل یجوز للطرف المعني : یر التساؤل التالي ، لكن حصول مثل ھذا الاتفاق یث5الآخر
لاتفاقیة جنیف فقد أوردت ما أشرنا إلیھ في المادة النسبةلاتفاقیة بروكسل نصت على ذلك المادة الثالثة في الفقرة الثالثة ، أما بـ بالنسبة1

ـ إذا سبق حجز السفینة في أي دولة ثم رفع الحجز عنھا ، أو سبق تقدیم ضمان بشأن ) 1: " الخامسة في الفقرتین الأولى والثانیة كما یلي 
:نفس المطالبة البحریة إلا السفینة لكفالة مطالبة بحریة ، فلا یعاد حجز تلك السفینة أو یحجز علیھا بشأن 

إذا كانت طبیعة أو مقدار الضمان المتعلق بتلك السفینة والسابق تقدیمھ بشأن نفس المطالبة غیر كاف ، بشرط ألا یتجاوز المقدار الكلي ) أ
للضمان قیمة السفینة ، أو

على الوفاء ببعض أو كل التزامات ذلك الشخص ، سبق أن قدم الضمان غیر قادر، أو یحتمل ألا یكون قادرا ، إذا كان الشخص الذي)ب
أو
:إذا رفع الحجز عن السفینة المحجوزة أو أفرج عن الضمان السابق تقدیمھ ) ج

ـ إما بطلب أو موافقة من المطالب استنادا إلى أسباب معقولة 1
.الحجز أو الإفراج عن الضمان ـ وإما لأن المطالب لم یستطع أن یتخذ خطوات معقولة تحول دون رفع2

:ـ لا تحجز أي سفینة أخرى تكون عرضة للحجز لسبب آخر بشأن نفس المطالبة البحریة إلا ) 2
إذا كانت طبیعة أو مقدار الضمان السابق تقدیمھ بشأن نفس المطالبة غیر كاف ، أو) أ

."من ھذه المادة) ج(أو ) ب(1إذا انطبقت أحكام الفقرة) ب
.38ربان محمد عبد الفتاح ترك ، مرجع سابق ، صـ2
) .08/09رقم ( قانون إجراءات مدنیة وإداریة 686، 685، وتقابلھا المادتان قانون إجراءات مدنیة375المادةـ 3
ع على ذلك وللإطلا08/09، ونشیر إلى أن موقف المشرع لم یتغیر في قانون 150، 93، 92ـ محمد حسنین ، مرجع سابق ، ص4

.قانون إجراءات مدنیة وإداریة701، 700، 686، 685أنظر المواد 
.  169محمود مختار أحمد بریري ، مرجع سابق ، ص: ، وأیضا 62ـ ربان محمد عبد الفتاح ترك ، مرجع سابق ، ص5
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ھ ؟                   ى سفینة مدین الحجز عل ب اتخاذ إجراء تحفظي ك المعني اللجوء إلى القضاء لطل
راء  ذا الإج اذ ھ ل اتخ ن أج ط ـ م د الإختصاص فق ا –أم ینعق ل إلیھ ي یحی ة الت للجھ

الشرط الإتفاقي ؟

ل لا شك أن العلاقة بین القضاء والأنظمة الاخ ة تكام تیاریة للتقاضي ھي علاق
ى نظام قضائي أو تحكیمي  لا تناقض ، فمقابل تخویل المتعاقدین الحق في الالتجاء إل
ذه  ى ھ ھ یتحتم عل اكم أصلا فإن ھ المح زاع كانت تختص ب نھم من ن ا ینشأ بی لنظر م
ل  ا یعترضھا من إشكالات ـ سواء قب ھ فیم تعانة ب ى القضاء للاس ة اللجوء إل الأنظم

ة تشك دابیر التحفظی یلھا الھیئات التحكیمیة أو أثناء فصلھا في النزاع ـ بغرض اتخاذ الت
.   1والوقتیة أو بعد إصدارھا لقرارھا النھائي من أجل تنفیذه

ة  ة إمكانی ي الاختیاری ات التقاض نح ھیئ ى م ل عل رى العم ھ ج ن أن الرغم م وب
الحجز التحفظي عل ة ك ة والوقتی فن ، إلا أن أطراف الأمر بالإجراءات التحفظی ى الس

دة  النظر لع دابیر ب ك الت النزاع غالبا ما یفضلون اللجوء إلى القضاء من أجل اتخاذ تل
:2أسباب نوجزھا فیما یلي

ا القضاء ـ ذه الخاصیة یوفرھ یحتاج التدبیر التحفظي للسرعة في اتخاذه ، وھ
.الوطني ولا یوفرھا التحكیم أو القضاء الأجنبي المختار

ي إجرـ  ذ ف ا تتخ را م ھ كثی ة لأن اءات التدبیر التحفظي تمتاز بالبساطة والمرون
غیاب المدعى علیھ ، أما اتخاذ التدبیر التحفظي في النظام الاختیاري للتقاضي فیحتاج 

. لحضور أطراف النزاع كقاعدة عامة 
ھ تجاه ـ  ي ذات ة ف التدبیر التحفظي المتخذ من القضاء یكتسب قوة التنفیذ المؤقت

دبیر ا ا الت ھ ، أم لأطراف وتجاه الغیر وینفذ على وجھ السرعة بموجب مسودة الأمر ب
التحفظي المتخذ من طرف نظام التقاضي الاختیاري فلا یمكن تنفیذه إلا بعد الاعتراف 

.بھ ومھره بالصیغة التنفیذیة من طرف سلطة دولة التنفیذ

و نتیجة لھذه الممیزات فإن الرأي الراجح والذي یكاد و یحصل إجماع بشأنھ ھ
الحجز  ة ك راءات تحفظی اذ إج ب اتخ اء لطل ى القض اء إل ي الالتج رف ف ق أي ط ح
التحفظي على السفینة ، ولا یعد ذلك إخلالا باتفاق التقاضي الاختیاري ولا بحق النظام 

.3المختار للنظر في موضوع النزاع
الج موضو ي تع ة الت ات الدولی م الاتفاقی ك معظ ى ذل د نصت عل یم ولق ع التحك

ة  ة ذات العلاق دات الدولی ذا المعاھ ة ، وك ة التحكیمی وائح الأنظم دولي ول اري ال التج
ل  ف 1952كمعاھدتي بروكس فن 1999وجنی ى الس الحجز التحفظي عل تین ب الخاص

یذكر صاحب ، و242، ص 1997بعة سنة ، ط) مصر(عاطف محمد الفقي ، التحكیم في المنازعات البحریة ، دار النھضة العربیة ـ1
بأنھ یصعب إیجاد تعریف موحد للإجراءات التحفظیة في إطار الأنظمة الاختیاریة للتقاضي وھذا یستلزم الرجوع للقانون ھذا المرجع 

.؟ الواجب التطبیق لمعرفة ما إذا كان الإجراء المطلوب اختیاره یدخل في طائفة الإجراءات التحفظیة والوقتیة أم لا
. 245إلى 241المرجع السابق ، ص ـ2
:، وكذلك 169محمود مختار أحمد بریري ، مرجع سابق ، ص: ، وأیضا 254ـ المرجع السابق ، ص3

 Pierre Bonassies , Christian Scapel 397، مرجع سابق ، ص.
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ري  كما سارت في ھذا المسار أیضا معظم التشریعات الوطنیة للدول كالتشریع الجزائ
:، على النحو الآتي بیانھ 

بالنسبة لموقف اتفاقیات ولوائح أنظمة التحكیم التجاري الدولي :ولاأ
تقرر أغلب ھذه الاتفاقیات الدولیة جواز لجوء الأطراف للقضاء من أجل طلب 

ك صراحة اتخاذ تدابیر تحفظیة أو وقتیة كحجز ى ذل د نصت عل ا ، فق فینة تحفظی الس
ادتین  یم ا04و06الم ة للتحك ة الأوروبی ن الاتفاقی نة م دولي لس اري ال ، 1961لتج

ادة  ذلك الم نة 09وك وذجي لس انون النم ن الق نة 1985م ورك لس ة نیوی ا اتفاقی ، أم
ا ، والمتعلقة بالاعتراف بقرارات التحكیم الأجنبیة1958 وتنفیذھا ؛ فلم توضح موقفھ

اء  اص القض تبعاد لاختص ھ اس ى أن ة عل كوت الاتفاقی اكم س ض المح رت بع ث فس حی
أن 1راءات التحفظیة والوقتیةباتخاذ الإج ول ب ا یق راجح والسائد حالی ، إلا أن الرأي ال

ى  ھذا السكوت یدل على استمرار العمل بالقاعدة المستقرة والمقتضیة إجازة اللجوء إل
ا  ك مساس د ذل ة دون أن یع ة والوقتی راءات التحفظی اذ الإج ة اتخ وطني بغی اء ال القض

ما سارت علیھ بعض لوائح التحكیم كلائحة الأمم ، وھو2باتفاق التحكیم أو نزولا عنھ
نة  دولي لس اري ال یم التج دة للتحك ة ( CNUDCI )1976المتح ة جمعی ، ولائح

LMAA(3(المحكمین البحریین بلندن 

التحفظي على السفنبالنسبة لموقف اتفاقیات الحجز:ثانیا
لتحفظي على المتعلقتان بالحجز ا1999وجنیف 1952إن معاھدتي بروكسل 

ین سلطة  زاع وب دم اختصاص القضاء بنظر موضوع الن دفع بع السفن تفرقان بین ال
ة ،  ة أو الوقتی اذ الإجراءات التحفظی ي اتخ اء ف دتین القض ن المعاھ ل م رر ك ث تق حی

ار لنظام تقاضي معین-سلطة القضاء ع الحجز -ولو مع وجود شرط اختی ي توقی ف
فینة و ى الس ي عل ة التحفظ اءإبإمكانی ز ق ذا الحج اظھ ة أو الاحتف مان بالكفال أو الض

ز  ع الحج دمین لرف دف المق مان بھ ال لض رالامتث ائي المنتظ ي أو القض م التحكیم لحك
داره م إص اص بالموضوع وت دم الاختص ز بع ع الحج ة توقی ام محكم ع أم ا إذا دف ، أم

ة أن تحدد م زان للمحكم إن المعاھدتین تجی دم الاختصاص ؛ ف دعوى لع ادا وقف ال یع
ة  وع لجھ ول الموض ة ح ائیة أو التحكیمی واه القض ع دع اجز رف ى الح ھ عل ب فی یج

.4التقاضي المختارة

والتشریع الجزائري لبعض الدول بالنسبة لموقف التشریعات الوطنیة :ثالثا
نح  ي م ل ف ذكور المتمث تبنت التشریعات الوطنیة لدول عدیدة نفس الموقف الم

التدابیر التحفظیة والوقتیة مع وجود شرط التحكیم      أو القضاء الصلاحیة في اتخاذ

ك حیث رفضت المحاكم الأمریكیة طلبات إبطال الحجز التحفظي ـ تبنى ھذا الموقف في البدایة القضاء الأمریكي ثم تراجع عنھ بعد ذل1
، 251عاطف محمد الفقي ، مرجع سابق ، الصفحات: على السفن بسبب اتفاق الأطراف على التحكیم ، أنظر بعض القضایا في

252 ،253 .
، ھامش 1984خاصة ، اتفاق التحكیم ، طبعة ، نقلا عن سامیة راشد ، التحكیم في العلاقات الدولیة ال246ـ المرجع السابق ، ص 2

. نفس الصفحة 
.LMAA، والمادة الرابعة بالنسبة للائحة CNUDCIفي الفقرة الثالثة بالنسبة للائحة 26ـ المادة3
لمادة السابعة من اتفاقیة ، والمادة الثانیة في الفقرة الثالثة وا1952ـ المادة السابعة في الفقرتین الثانیة والثالثة من معاھدة بروكسل 4

.1999جنیف
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بیل  ى س ذكر عل اه ن ذا الاتج دت ھ ي أی ریعات الت ن التش اري ، فم ي اختی رط تقاض ش
ال  ادة : المث ي الم زي ف ریع الإنجلی نة 26التش دني لس اء الم انون القض ن ق 1982م

ادة  ي الم ي ف ریع الأمریك درالي08والتش یم الفی انون التحك ن ق یم م انون التحك ، وق
نة  ري لس ادة 1994المص ي الم ھ14ف لطة 1من إن س ي ف انون الفرنس ي الق ا ف ، أم

یاج إرادة  ة بس ة محاط ة والوقتی الإجراءات التحفظی ر ب ي الأم وطني ف ي ال القاض
اص  تبعاد إختص ى اس منا عل راحة أو ض اق ص راف الاتف ن للأط راف ، إذ یمك الأط

، وللاستدلال على وجود ھذه الإرادة یقدم 2والوقتیةالقضاء الوطني بالتدابیر التحفظیة
اذ  اء باتخ اص القض م باختص ب الحك ة ترتی الیین بغی ورین الت ي التص اء الفرنس القض

:الإجراءات التحفظیة والوقتیة 

ذا ـ01 ل اللجوء للقضاء فھ د تشكلت قب ة ق إذا كانت ھیئة التقاضي الاختیاری
.یجعل القضاء غیر مختص

ى وإذا كـ 02 زاع عل اء عرض الن انت ھیئة التقاضي الاختیاریة لم تتشكل أثن
اري بشرط  اق التقاضي الاختی و مع وجود اتف إن القضاء یكون مختصا ول القضاء ف

.3ثبوت الاستعجال

المشرع الجزائري فیمكن أن نقول أنھ لم یخرج عن ما اعتمدتھ عن موقفأما 
ادتین  تنادا للم ریعات ، فاس م التش ر458معظ رر458و9رمك وم 11مك ن المرس م

ریعي  ان 93/09التش ا واللت اري حالی ة الس راءات المدنی انون الإج تمم لق دل والم المع
ان  ا المادت م 1046، 1045تقابلھم انون رق ن الق ابق ؛ 08/09م انون الس ي للق الملغ

ة  وء للمحكم ین اللج ار ب ق الاختی لحة ح احب المص ى لص رع أعط ظ أن المش نلاح
اذ أي ان بغرض اتخ فینة إذا ك ى الس ز التحفظي عل ب الحج أن یطل ي ك راء تحفظ إج

ي  ة التقاض ن ھیئ ي م ز التحفظ ع الحج ب توقی ین طل روریا ، وب اء ض دخل القض ت
ي  ق القضاء ف ذه عن طری ك ، ویكون تنفی ع ذل اق الطرفین لا یمن ا دام اتف المختارة م

.4حالة تمنع المدین ، ویطبق القاضي أثناء تدخلھ قانونھ الخاص

وخلاصة القول ھو أن اختصاص القضاء الوطني بتوقیع الحجز التحفظي على 
ل ویمكن  اري ، ب ك وجود شرط التقاضي الاختی ع من ذل السفینة قائم وثابت ولا یمن
اع  ك أن امتن للقضاء اتخاذ الإجراء التحفظي أثناء انعقاد ھیئة التقاضي الاختیاریة ، ذل

ي زاع التحكیم ر الن اء بنظ اص القض ھ اختص یس بجانب وعي ول قھ الموض ق بش یتعل

.254، 250،251ـ عاطف محمد الفقي ، مرجع سابق ، ص 1
Béatrice favarel –Veidig , la saisie conservatoire de navires en droit -:، وكذلك247المرجع السابق ، ص ـ 2

Français , Rev. La Gazette du Palais , 28 et 29 septembre 2005 , № 271 , P6.
:، وأیضا الأحكام القضائیة التالیةM. De Boissésson , le droit Français de l'arbitrage ,1990 , P761:ـ أنظر3

 - cass .civ, 14 Mars 1984, Rev . Arb , 1985 , P58.
- cass.civ, 20 Mars 1989, Rev . Arb , 1989 , P494 .

.247عاطف محمد الفقي ، مرجع سابق ، ھامش ص : ذلك فيمشار 
ات المدنیة  ، الجریدة الرسمیة الصادرة المعدل والمتمم لقانون الإجراء،1993أفریل 25،المؤرخ في 93/09ـ المرسوم التشریعي4

.11مكرر458والمادة 9مكرر458، المادة 58، ص 27، عدد1993أفریل 27: بتاریخ 
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ا زاع قائم ذا الن ون ھ ریطة أن یك ي ، ش ود الإجرائ راف  وج د الأط ت أح ، أو أن یثب
.1اتفاقیة تحكیم 

ثاره القانونیةآفعالیة الحجز التحفظي على السفن و:المبحث الثاني

دخل السلطة المین ي ت ة للإشراف تبدو فعالیة الحجز التحفظي على السفن ف ائی
ھ  ا یرتب ي م اره ف ر آث على الأمر القاضي بتوقیع الحجز التحفظي على السفینة ، وتظھ

.من نتائج على حقوق المحجوز علیھ في التصرف في السفینة واستغلالھا 
ب الأول عن  ي المطل تكلم ف وبناء على ذلك قسمنا ھذا المبحث إلى مطلبین ، ن

د  ن أجل تأكی ة م لطة البحری دخل الس فینة ت ى الس ع الحجز التحفظي عل زام بتوقی الالت
ونتناول في المطلب الثاني الآثار والمشاكل التي یسببھا الحجز على مستوى الموانئ ،

.القانونیة للحجز التحفظي على السفن

الیة الحجز والأضرار التي      تدخل السلطة البحریة لتأكید فع:المطلب الأول
الحجز للموانىء الجزائریة سببھا ی

ة  لطة البحری دخل الس ة لت ررات أو الأسس القانونی ة المب بدایة لابد من معرف
ى  في الحجز على السفینة ونطاق تدخلھا قبل التطرق لما یخلفھ الحجز من مشاكل عل

.الموانيء الوطنیة والحلول المقترحة لمواجھتھا

على السفینة ور السلطة البحریة في الحجز ني لدالقانوساس الأ:الفرع الأول
ادة  ي الم ل ف د أوك ري ق ان المشرع الجزائ انون بحري 159إذا ك انون ( ق ق

ون موضوع ) 98/05 للسلطات البحریة الجزائریة صلاحیة القبض على أي سفینة تك
ل لأمر ف یحصل حجز عندما لا تمتث م یوضح كی ھ ل ھ فإن رار من الحجز وتحاول الف

ى السفینة ، بخلاف الوضع للسلطة الإ ة الحجز عل داریة البحریة أن تعلم مسبقا بواقع
ادة  د الم حا تأكی دوا واض ث یب ذي حی ز التنفی ي الحج ري2-160ف انون بح ى ق عل

.  2الحجز التنفیذي للسلطة البحریةتبلیغ أمرضرورة  

.المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 08/09المتضمن قانون رقم 08/09قانون 1045ـ المادة 1
تبلغ نسخة أمر الحجز بواسطة المحضر القضائي لممثل المجھز أو : " كما یلي بحريقانون الفقرة الثانیة 2-160المادة وردت ـ2

" .الربان وكذا للسلطة الإداریة البحریة
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ادة (والحقیقة أن النص الملغى من القانون السابق  ر 159الم انون بحري أم ق
كان أكثر وضوحا في ھذا الجانب عندما ربط تدخل السلطة البحریة لفرض ) 76/80

اءت  ث ج ز ، حی أمر الحج ا ب ب إبلاغھ ا بواج ع علیھ ز الموق فینة للحج رام الس احت
فینة ، : " صیاغتھ كما یلي  ھ الس ذي توجد فی اء ال ة للمین ة البحری وم السلطة الإداری تق

غ  ائي المبل ز القض ر الحج ى أم اء عل ابن فینة إلیھ ع الس ة لمن دابیر اللازم اذ الت باتخ
".المحجوزة من مغادرة المیناء حتى صدور أمر قضائي برفع الحجز علیھا

وعلى أیة حال فإن واجب السلطة الإداریة البحریة بمنع السفینة المحجوزة من 
ام  ى صاحب المصلحة القی رض عل الفرار وتعلق مصلحة الحاجز بحصول الحجز یف

ا  ز بتبلیغھ ر الحج غ أم اجز بتبلی وم الح ث یق ا حی ري عملی ا یج ذا م ز، وھ أمر الحج ب
، ولاشك أن ذلك یثبت علم 1بمیناء الحجز) capitainerie(لمسؤول الرقابة البحریة 

ادرة  سلطة المیناء بأمر توقیع الحجز على السفینة ویرتب التزامھا بمنع السفینة من مغ
.فلات بطریق غیر قانوني المیناء والقبض علیھا عندما تحاول الإ

نص 98/05ومن جھة أخرى فقد ألغى المشرع البحري الجزائري في قانون 
ة صلاحیة 76/80قانون بحري من الأمر 89المادة والذي كان یعطي للسلطة المینائی

ام لضمان توقیع الحجز التحفظي ة أی دة لا تتجاوز ثلاث بصفة مؤقتة على أي سفینة لم
د دین بحري ممتاز بعد أن یقدم الدائن بذلك طلبا للسلطة المینائیة ، ویعیب القاضي عب

نص شرع  ذا ال ة أن ھ ادة المذكور ، بحجّ الغني مزیاني على المشرع إلغاؤه لنص الم
لیجنب الحاجز مشاكل تعقد وطول الإجراءات عند لجوئھ للمحاكم المختصة وخاصة 

د  ذا عن ة الأسبوع ؛ وك ك في أیام العطل والأعیاد ونھای فینة للإبحار، وذل استعداد الس
بالسماح للدائن بدین بحري ممتاز بأن یلجأ للسلطة المینائیة ویطلب منھا توقیع الحجز 

.2على السفینة المدینة ریثما یستصدر من المحكمة الأمر القضائي بالحجز علیھا
انون بحري 89غیر أن ھذا الرأي یمكن أن یكون محل نظر، ذلك أن المادة  ق

ي  تغلال تراع اب الاس ى حس ا عل ھ محقق ون دین د لا یك ذي ق دائن وال لحة ال ط مص فق
ة  ات المالی ار التبع ین الاعتب التجاري للسفینة والتسییر الأمثل للمیناء ، فھي لا تأخذ بع
أثیرات  ذا الت ة ، وك ة البحری ام بالرحل ي القی التي یتحملھا المدین وأصحاب المصلحة ف

ناجمة عن شغل السفینة للمیناء وتعطیلھا لحركة السفن السلبیة على الاقتصاد الوطني ال
. 3داخلھ ؛ والإساءة لسمعة دولة المیناء

دأ سیادة  وّض مب ذه الصلاحیة یق إضافة إلى ذلك نرى أن إعطاء الدائن مثل ھ
أتمر  ة لا یجوز أن ت السلطة العامة لدولة المیناء ، إذ أن الھیئة المینائیة ھي سلطة عام

لطة أمر الس وطني ،إلا ب اء ال أمر القض لمیة أو ب ة الس دائن التنفیذی وء ال ا أن لج كم
ة والمنصوص  للقضاء المستعجل یحقق ذات الغایة المتوخاة من تحرك السلطة البحری

قانون بحري الملغاة ، ویجنب في نفس الوقت السلطة البحریة من 89علیھا في المادة 

.133، 132ـ الجیلالي بن سلكة ، مرجع سابق ، ص 1
.17، ص2003/ 2000سنة ، )الجزائر (ـ عبد الغني مزیاني ، الحجز على السفن ، مذكرة تخرج مقدمة للمعھد الوطني للقضاء 2
Belkheir Ikkache , pourquoi a-t-on abrogé l'article 89 du code maritime algérien , Rev. le phare - :ـ  أنظر 3

, Février 2008 , № 106, P6.
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تزید مدة الفصل فیھ عن خمسة أیام أن تكون طرفا في النزاع ، بل إن طلب الحجز لن 
رة ھ الفق ا قضت ب ة ؛ حسب م ادة02من إیداعھ بأمانة ضبط المحكم ي الم من 649ف

.المتعلق بالإجراءات المدنیة والإداریة08/09قانون 

اه سابقا ا قلن ل م دخل ولا یعني ذلك ترك الحاجز وشأنھ ، ب ى أن ت رھن عل یب
ھ السلطة الإداریة البحریة من أجل تنف دخل شرعي ل فینة ھو ت ى الس یذ أمر الحجز عل

مبرراتھ القانونیة والواقعیة ، فلا بد لأي متحصل على أمر قضائي بتوقیع الحجز على 
السفینة من الاستعانة بھذه السلطة باعتبارھا تمثل السلطة العامة ؛ بغیة تحصیل حقوقھ 

ا لق ا ، تطبیق ا لاحق ھ بھ ا القضاء أو سیأمر ل ھ بھ ر ل ي أم دة عدم جواز اقتضاء الت اع
.1المحكوم لھ لحقھ بنفسھ

دائن  فإذا كان الأثر الإیجابي للحجز ھو منع الضمان من الإفلات من قبضة ال
ة  د حرك ة لتجمی لطة المینائی دخل الس ر إلا بت ك الأث ق ذل من تحق ا یض د م ھ لا یوج فإن

ة أو جدوى الحالسفینة ، وبھذه الصفة فإن عملھا د فعالی أتي لتأكی ذا ی جز ولا یصح ھ
م  انون الفرنسي رق م الق ذا الحك د ھ ث أك زاع ، حی ي الن ا ف اعتبارھا بذلك التدخل طرف

نح القاضي 1967أكتوبر 27الصادر في 67/967 ذي یم ، وكذا القانون الإیطالي ال
وفي حالة الضرورة قائد المیناء الراسیة فیھ السفینة ، الصلاحیة في اتخاذ الإجراءات 

.2یة لمنع إبحار السفینة المحجوز علیھاالقانونیة الضرور

ولكن بوصف السلطة الإداریة البحریة الطرف الفاعل في عملیة الحجز والذي 
ى  ا إل ؤدي بن ذا ی ى السفینة ، فھل ھ ینتج عن تدخلھ الأثر المباشر للحجز التحفظي عل

ة أي القول بتحمیل ھذه السلطة مسؤولیة الأضرار الحاصلة بمناسبة الحجز على السفین
.اعتبارھا حارسا على السفینة ؟

ي  ذا یعن فینة المحجوزة فھ لو افترضنا اعتبار السلطة المینائیة حارسا على الس
أنھا تتمسك بإدارة ورقابة السفینة المحجوزة ، وھذا أمر یكذبھ الواقع وتنفیھ النصوص 

السفینة أي القانونیة ، لأن الملاحظ أن السلطة المینائیة یقتصر دورھا على منع إبحار
تحقیق انطباق وصف الحجز التحفظي على السفینة الممنوعة من الحركة ولا تنتقل لھا 

ا ادي ، كم انوني الم ا الق وزة بمفھومھ فینة المحج ازة الس ؤون حی دخل بالش ا لا تت أنھ
.3الخاصة بالسفینة ، حیث تبقى تلك الأمور بید المجھز

ل الس أي حال تحمی ة مسؤولیة حراسة وبناء على ذلك لا یمكن ب لطة المینائی
ذا السبب  السفینة المحجوز علیھا تحفظیا أي حراسة شيء خاص ، ولا یصح الدفع بھ
ة السفینة  د حرك رض تجمی ي ف ا ف ة لا تسأل إلا عن تھاونھ ، حیث أن السلطة المینائی

وریة التي تلزم السلطة التنفیذیة بتنفیذ الأحكام القضائیة ؛ والتي كرسھا المشرع الدستوري ـ لا یفوتنا في ھذا المقام التذكیر بالقاعدة الدست1
على كل أجھزة الدولة المختصة أن تقوم ، في كل وقت وفي كل : "، حیث وردت كما یلي 1996من دستور 145الجزائري في المادة 

یتعلق 1996دیسمبر 07مؤرخ في96/438المرسوم الرئاسي : ك في ، أنظر ذل" مكان ، وفي جمیع الظروف ، بتنفیذ أحكام القضاء 
، عدد 1996دیسمبر 08، الجریدة الرسمیة الصادرة بتاریخ 1996نوفمبر28بإصدار نص تعدیل الدستور المصادق علیھ في استفتاء 

. 6، ص76
10ـ ربان محمد عبد الفتاح ترك ، مرجع سابق ، ھامش ، ص2
، وانظر . Kamel Haddoum , problématique des navires saisis sur le port ,  Rev. Le phare , № 28 , P4   ـ3

.الاختلافات الفقھیة القانونیة بخصوص تحدید حارس السفینة المحجوزة وموقف المشرع الجزائري في المطلب الموالي 
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اء  ا لمین ا من الحجز واقتیادھ ة فرارھ ي حال ا ف بض علیھ د للق المحجوزة ، وبذل الجھ
.   1يجزائر

نطاق تدخل السلطة البحریة في الحجز على السفینة  :الفرع الثاني 
ا   ل إبحارھ اء أو قبی ي المین ى السفینة وھي راسیة ف تم الحجز عل الأصل أن ی

ذلك ائي ب دور الأمر القض اء 2وبعد ص لطات المختصة بالمین ى الس ین عل ث یتع ، حی
ع الحجز ة الإجراءات الضروریة بمجرد إبلاغھم رسمیا بصدور أمر توقی اتخاذ كاف

ا ھ الحجز التحفظي علیھ ا یفترض 3لمنع السفینة من مغادرة المیناء الذي وقع فی ، كم
ا في السفینة المحجوزة أن تلتزم بواجب احترام الحجز المفروض علیھا فتجمد حركتھ

ة  ا تحت طائل ع ربانھ ة وإلا وق ر القانونی الطرق غی ز ب ن الحج تخلص م ولا تحاول ال
.4قانون بحري509العقوبات الجزائیة كتلك المتضمنة في المادة 

دخل  ة تت إن مصالح الشرطة البحری أما إذا حاولت السفینة المحجوزة الفرار ف
لتوقیفھا ومطاردتھا ، وتستعمل في ذلك كافة الوسائل التي تراھا ضروریة كاستعمال 

دخولھا السلاح وغیره ، وتستمر المطاردة باستمرار ھروب السفین ة ولا تتوقف إلا ب
.5لمیاه دولة أخرى

فینة  ز الس ة حج و عملی دث أولا ھ ذي یح ظ أن ال ابق نلاح ور الس ق التص ووف
ة  رّض لعملی ا تتع ز فإنھ ر الحج رة لأم ذه الأخی ل ھ م تمتث ا إذا ل ة ، أم ورة طوعی بص
ة  فینة عملی ف الس ة توقی بق عملی ا أن تس دث أحیان ن یح ا ، ولك د مطاردتھ ف بع التوقی

الحجز ح ر قضائي ب رة اللجوء للمحكمة لاستصدار أم ل م ي ك جزھا ، إذ لا یتسنى ف
د الخشیة من  على السفینة قبل إلزامھا بتجمید حركتھا ، كمثل ما یفترض حصولھ عن

إذا دین ، ف ا بال ة مطالبتھ یاع فرص فینة وض یریة ھروب الس ؤولیة التقص ت المس ترتب
مسؤول عن السفینة ؛ كأن قام بارتكاب والمدنیة نتیجة صدور فعل غیر مشروع من ال

وطني دون  اه الخاضعة للقضاء ال ي المی عمل من أعمال التلوث البحري أو اصطاد ف
ف ...رخصة أو تسبب في تصادم بحري  ة لتوقی دخل السلطة البحری ى ت ، أدى ذلك إل

حاب  وم أص دھا یق ة التوقیف أو بع اء عملی ري ، وأثن اء جزائ ي مین فینة وحبسھا ف الس
.وق بالتقدم للقضاء وطلب توقیع الحجز على السفینة الموقفةالحق

ائي  ر القض دور الأم ل ص فینة قب ف الس ماح بتوقی إن الس ك ف ى ذل اء عل وبن
د الإجراءات  بحجزھا یتیح حجز السفینة ویحقق المصلحة المقصودة منھ ، لأن مواعی

نائیة ، فقد قرر ذلك أیضا مجلس الدولة الفرنسي سابقا ، أنظر على ـ لا ینفرد ھذا الرأي بتأكید استبعاد وصف الحارس على السلطة المی1
Béatrice favarel - :، مشار إلیھ في . conseil d'état Français du 20/01/1989 , Dalloz , 1989 , P619 -:سبیل المثال 
– Veidig 9، مرجع سابق ، ص.

قانون بحري جزائري التي تربط حصول 152ى السفن المتأھبة للسفر ، والمادة قانون بحري التي تجیز الحجز عل154ـ تراجع المادة 2
.الحجز بإذن القضاء المختص

. 79ـ ربان محمد عبد الفتاح ترك ، مرجع سابق ، ص3
20000یعاقب بالحبس من ستة أشھر إلى خمس سنوات و بغرامة مالیة من :"كما یلي ) 98/05(قانون بحري 509ـ جاء نص المادة 4

دج ، كل ربان یقدم على إخراج السفینة من میناء جزائري أو یغادر المرفأ أو منطقة الإرساء التي توجد بھا السفینة ، 100000إلى 
.بالرغم من الخطر المفروض من طرف السلطات البحریة والإداریة المختصة أو السلطة القضائیة

).98/05قانون( قانون بحري 159ـ المادة 5
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دعوى أن تبحر  ور مھما كانت قصیرة تسمح للسفینة بمجرد إخطارھا برفع ال ى الف عل
ھ  الإجراءات لإرغام دین ب وتتفادى المطالبة ، كما أن طبیعة الحجز تقتضي مفاجئة الم

.1على الوفاء للدائنین أو تقدیم ما یضمن لھم الوفاء

ي البحر ـ  ا ف اء مرورھ ة أثن إمكانیة حجز الدولة الساحلیة على السفینة الأجنبی
:الإقلیمي لھذه الدولة

طات البحریة للدولة الساحلیة ـ كالجزائرـ في حجز السفینة إذا سلمنا بحق السل
اء  ة أثن فینة الأجنبی ز الس تحالة حج ة ، وباس ا الداخلی ي میاھھ اء تواجدھا ف ة أثن الأجنبی
اه  دأت من المی فینة ابت ذه الس ة لھ ر بمتابع ق الأم م یتعل ا ل ي أعالي البحار م وجودھا ف

الأخیرة حجز السفینة الأجنبیة أثناء مرورھا الداخلیة للدولة الساحلیة ، فھل یمكن لھذه 
.في البحر الإقلیمي لدولة الساحل ؟

ار  نلاحظ أن المشرع البحري الجزائري لم یبادر إلى الإجابة عن التساؤل المث
سابقا بالرغم من تأكیده على حق السلطات البحریة في متابعة السفینة بعد خروجھا من 

ھ لا یمكن تفسیر المیناء وتوقیع الحجز علیھا ما ل ر أن م تدخل للمیاه لدولة أخرى ، غی
اء  ة أثن فینة الأجنبی ى الس ع للحجز عل ھ من ر بأن ذا الأم سكوت المشرع البحري عن ھ
ة  ي الاتفاقی ا ورد ف ك ھو م ل ذل ر ، ودلی مرورھا في البحر الإقلیمي الخاضع للجزائ

رة 1982لقانون البحار لسنة 2العامة ث أن الفق ا02، حی ة28دة من الم ز للدول تجی
ةالساحلیة حجز السفینة الأجنبیة ذه الدول ق أثناء مرورھا في البحر الإقلیمي لھ إذا تعل

ذه  ي ھ ا ف اء مرورھ ا أثن ى السفینة بمناسبة رحلتھ الأمر بحقوق والتزامات ترتبت عل
احلی ة الس ة للدول اه الإقلیمی دھا بالمی اء تواج ة أثن فینة الأجنبی دم للس أن تق اه ، ك ة المی

ؤن  الوقود أو الم دھا ب تم تزوی دمات قطر أو إسعاف أو ی ة ...خ ذه الحال ل ھ ي مث ، فف
مان  ة لض فینة الأجنبی ذه الس ى ھ ي عل ز التحفظ ع الحج احلیة أن توق ة الس وز للدول یج

. 3الدیون المستحقة مقابل تلك الخدمات

د داوود إمك نعم محم د الم ة الساحلیة بل ویرى الدكتور عب راض الدول ة اعت انی
ا  ع الحجز التحفظي علیھ ام بتوقی ا الإقلیمي والقی سبیل سفینة أجنبیة مارة خلال بحرھ

.106طفى كمال طھ ، مرجع سابق ، ص ـ مص1
والحق في الحجز ) droit de rétention(فرقت بین الحق في التوقیف 1982تجدر الإشارة إلى أن الاتفاقیة العامة لقانون البحار ـ 2
)droit de saisie (،ت الاتفاقیة بأن حیث یكون الأول كممارسة للاختصاص الجنائي والثاني كممارسة للاختصاص المدني ، كما قرر

حق الدولة الساحلیة في توقیف السفینة الأجنبیة المارة خلال بحرھا الإقلیمي لا بد أن یكون مبررا بارتكاب السفینة لأحد خوارم المرور
.من ھذا البحث 18إلى 15، أنظر الصفحات منمن الاتفاقیة 19البريء المتضمنة في المادة 

لا ینبغي للدولة الساحلیة أن توقف سفینة أجنبیة مارة -1:  "كما یلي1982ة مونتیغوباي لقانون البحار من اتفاقی28ـ جاء نص المادة 3
.خلال بحرھا الإقلیمي أو أن تحوّل اتجاھھا بغرض ممارسة ولایتھا المدنیة فیما یتعلق بشخص موجود على ظھر السفینة 

تنفیذ ضد السفینة أو تحتجزھا لغرض أي دعوى مدنیة إلا فیما یتعلق بالالتزامات لا یجوز للدولة الساحلیة أن توقع إجراءات ال-2
.التي تتحملھا السفینة أو المسؤولیات التي تقع علیھا أثناء رحلتھا خلال میاه الدولة الساحلیة أو لغرض الرحلة

ي أن توقع إجراءات التنفیذ لغرض أي دعوى مدنیة ، ضد أي لا تخل أحكام الفقرة الثانیة بحق الدولة الساحلیة ، وفقا لقوانینھا ، ف-3
".      سفینة أجنبیة راسیة في بحرھا الإقلیمي أو مارة خلال بحرھا الإقلیمي أو أن تحتجزھا بعد مغادرة المیاه الداخلیة
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ون  ة أخرى ، شریطة أن تك ام قضاء دول ا أم ة بھ ت المطالب ة تم ون بحری لضمان دی
.1كھذا ھناك اتفاقیة بین الدولتین تجیز للدولة الساحلیة القیام بإجراء

ا تضمنتھومن الأسس  د طرحھ م ادةالقانونیة التي یسوقھا المؤلف لتأیی 10الم
نة  ل لس ة بروكس ن اتفاقی وث 1969م رار التل ن أض ة ع ؤولیة المدنی ة بالمس المتعلق

وث  رار التل ن أض التعویض ع ة ب ن المطالب ھ یمك ت بأن ث قض ت ، حی ري بالزی البح
ذا الشأن البحري أمام محاكم أي دولة متعاقدة ، وأن الأحكام القضائیة ي ھ الصادرة ف

. 2معترف بھا وقابلة للتنفیذ في كافة الدول المتعاقدة

ي یسببھا الحجز على مستوى الموانئالمشاكل الت: الفرع الثالث
ور  ا نقطة العب وطني ، كونھ د أھم مصادر نمو الاقتصاد ال وانئ أح تشكل الم

ات أ ھ من بنی ھ من والمكان الأمثل للتبادل التجاري بما تحتوی ا تقدم ة وم ساسیة وفوقی
ر  تم عب د وأن ی فینة لاب أي نشاط تمارسھ الس خدمات للسفن والبضائع والمسافرین ، ف

.3نقطة التقاء البحر والبر أو المیناء
ي  ة ، وھ لطات المینائی ییرھا للس وانئ وتس ام إدارة الم انون مھ ند الق د أس ولق

ام ، تؤد) EPIC(مؤسسات عامة ذات طابع صناعي وتجاري  ق الع ي خدمات المرف
ذلك تجمع  كما تشارك في النشاطات التجاریة الجاریة على مستواھا وتشرف علیھا وب

.4السلطة المینائیة عند أدائھا لمھامھا بین ھدفي تحقیق الربح وأداء الخدمة العامة
ولئن كان یفترض ـ نظریا على الأقل ـ أن یتم إرساء السفینة بجانب الرصیف 

ا بم ص لھ ن المخص إن م ا ف اء أعمالھ ور إنھ ھ ف ا ل اء ؛ ومغادرتھ رد وصولھا للمین ج
ة ظاھرة  ات المینائی المظاھر السلبیة التي تعكس صورة سیئة عن إدارة وتسییر الھیئ

ات الساكنة  ك المركب اء ، بسبب تل فن داخل المین ة للس ة الملاحی اس الحرك أي –احتب
فن  راءات–الس وعھا لإج دة ؛ كخض باب عدی ا لأس ر داخلھ ة أو أم ص والرقاب الفح

خ ...القضاء بتوقیع الحجز علیھا أو انتظار حصولھا على رصیف للشحن أو التفریغ إل
.5، وتشكل السفن المحجوزة نسبة ھامة من ھذه المركبات الساكنة

ق  إن طول بقاء السفن بالموانئ یعیق التسییر الأمثل والتشغیل المطلوب للمراف
د  ي تھدی بب ف ة ویتس د المینائی ن بل یئة ع ورة س ا یعطي ص ا ، كم دین بھ ن المتواج أم

ذلك یمكن  ا ، ول د المسؤولین عنھ المیناء ، إضافة لتولید نزاعات قانونیة یصعب تحدی
ة  ى ثلاث ى السفن إل وانئ بسبب الحجز التحفظي عل ي تحدث للم تصنیف المشاكل الت

.اقتصادیة وأمنیة وقانونیة: أقسام 

المشاكل الاقتصادیة: أولا 

. 30ـ عبد المنعم محمد داوود ، مرجع سابق ، ص 1
1969المعدل لاتفاقیة 1992شارة إلى أن المادة السادسة في الفقرة الرابعة من بروتوكول ـ المرجع السابق ، نفس الصفحة ، وتجدر الإ2

سمحت بالمطالبة بالتعویض عن أضرار التلوث البحري بالمحروقات والتي تحصل في البحر الإقلیمي والمنطقة الاقتصادیة الخالصة 
.لدولة متعاقدة 

سنة أولى ماجستیر تخصص القانون البحري والنشاطات المرفئیة ، جامعة وھران ـ كمال حدوم ، محاضرات ملقاة على طلبة ال3
. 2007/ 2006، السنة الدراسیة ) السانیا(
أوت 18مؤرخ في99/199قانون بحري ، وأیضا المادة الثانیة من المرسوم التنفیذي904، 901المادتین : ـ أنظر على سبیل المثال 4

. 06، ص57، عدد1999أوت 22اسي النموذجي للسلطة المینائیة ، الجریدة الرسمیة المؤرخة في ، یحدد القانون الأس1999
، مصدر سابق .…Kamel Haddoum , problématique des navires saisis: ـ أنظر5
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ل استغلال  ى تعطی اء إل یؤدي بقاء السفینة المحجوزة لمدة طویلة داخل المین
ا للشحن أو  الأرصفة والتي یفترض أن لا تبقى بھا السفینة أطول من المدة المقررة لھ
ة السفینة  د لا تستوفیھا قیم ة ق د تتعرض ھذه الأرصفة لأضرار مادی فریغ ، كما ق التّ

ت المحجوزة بأكملھا فیما لو بیعت  ي كان ة الت داخیل المالی ، ومن ثم إما أن تتناقص الم
ا أن تحاولالسلطة المینائیة ة ستتقاضاھا نتیجة استعمال الأرصفة وإم لطة المینائی الس

ع  املین م ة المتع ى بقی ة التسعیرة المفروضة عل ن قیم د م ائر فتزی ك الخس ویض تل تع
اء كخدمات المیناء ، وھو ما یصاحبھ ارتفاع تكالیف كافة الأنشطة ذا ة بالمین ت العلاق

.1النقل البحري 
اء یقد یرى البعض بو فینة بالمین ة  أن بطء مكوث الس درّ أموالا إضافیة لخزین

المینائیة ، بسبب دفع السفن لحقوق مالیة جراء مكوثھا بالموانئ ، إلا أن ھذا لمؤسسةا
ك المؤسسات ، لأن ازدحام السفن وتكدس اء الوضع لیست دائما في صالح تل ھا بالمین

ي  ة ف تظم الحرك یعیق أنشطتھا الملاحیة وخاصة في الموانئ النشطة اقتصادیا ، فلا تن
، حیث المیناءالداخل وتطول فترة انتظار شغور الأرصفة من السفن المتواجدة خارج 

ار الرصیف المناسب للرسو یخضع  ا یكون محدودا واختی ا م أن عدد الأرصفة غالب
ة ك ة معین اییس تقنی وع لمق فینة ون م الس ع حج ب م ا یتناس ھ بم یف وعمق ول الرص ط

ا لاستجلاب  حمولتھا ، ولذلك فإن الموانئ الناجحة تحاول تخفیض فترة بقاء السفن بھ
اءة  ى كف ة عل اییر الدال فینة أحد المع اء الس دة بق رؤوس الأموال ، حیث تعتبر قصر م

لمینائیة لدفع مصاریف وجدارة التشغیل بالمیناء ، ومن جھة أخرى قد تضطر السلطة ا
دة رسو السفینة إذا ضمان تزوید اه خلال م أفراد الطاقم بما یحتاجونھ من مؤونة ومی

.2تخلى المجھز عن مسؤولیتھ

ة  اق النشاطات التجاری وانيء واختن ولا شك أن اختلال حركة السفن داخل الم
ي یص وانيء الت ع الم ل م یھم بھا یدفع مجھزي السفن إلى الإعراض عن التعام عب عل

ا وجدوا ھذه  ا إذا م م الخروج منھ فنھم ولا یضمن لھ ى أرصفة لس ا عل الحصول فیھ
اكن ، ي الأم تثمار ف ة للاس الغ طائل ون مب ة ینفق ارة البحری تثمري التج ث أن مس حی

ن  احھم ، وم خیم أرب ي تض تثمرین ف ن المس رھم م ون كغی م یرغب فن وھ تغلال الس اس
والخروج منھ وأن تكون فترة بقاء سفنھم بھ أقل مصلحتھم أن یتیسر لھم دخول المیناء 

غیلھا اریف تش فینة ومص ة الس ن ، لأن تكلف ا یمك اء م ا بالمین رة بقائھ ادة فت زداد بزی ت
ة  ن الناحی لبیة م ا الس ر آثارھ ذه لا تقتص عیة كھ ا أن وض حیح ، كم س ص والعك

دفع جم ده ھو من ی ل إن المستھلك وح ذه الاقتصادیة على المتعاملین وحدھم ، ب ع ھ ی
ذا الأوضاع  اء وك ة المین وطني لدول دھور الاقتصاد ال م یت التكالیف مضاعفة ، ومن ث

.3الاجتماعیة والسیاسیة 

بالقاھرة ) PMEC(للإدارة ـ صلاح إسماعیل حسن ، عبد الرحمن توفیق ، تسعیر خدمات الموانئ البحریة ، مركز الخبرات المھنیة 1
تنص على أن )98/05قانون (قانون بحري 907، وتجدر الإشارة إلى أن المادة 79،80، 78، ص 2007، طبعة سنة ) مصر(

.رسوم مكوث السفن الموانيء تشكل جزءا من الأتاوى المینائیة 
، وللمزید أنظر عن إجراءات قبول السفن 09بق ، ص ، مصدر ساBelkheir Ikkache:، وأیضا 73، 72ـ المرجع السابق ، ص 2

. 77إلى 73، یحدد النظام العام لاستغلال الموانئ وأمنھا ، مصدر سابق ، المواد 02/01داخل الموانيء ، المرسوم التنفیذي 
Abdel hamid Draâ , la saisie conservatoire des navires en Algérie , difficultés et risques des saisie: ـ أنظر 3

prolongées , Rev. le Phare , Octobre 1999 , № 6, P6. 85إلى 81المرجع السابق ، : ، وأیضا.
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الموانئ  ومن الطبیعي أن تمتد الآثار السلبیة للمكوث الطویل للسفن المحجوزة ب
ائن الحاجز لتھدد المصالح الاقتصادیة لأطراف الحجز ، حیث تزداد الأعباء المالیة للد

ھ  ھ تزاحم فیما لو كان الحكم القضائي لغیر صالحھ ، أو كان لصالحھ لكن وجد أن دین
المبالغ المستحقة للسلطة المینائیة على السفینة المحجوزة كحقوق الرصیف مثلا ، وھو 
رض  یمكن أن یتع دین ف بة للم ا بالنس دعوى ، أم ن ال ي ع اجز للتخل دفع بالح د ی ا ق م

ي عن للإفلاس بسبب تعاظم دوره للتخل ا اضطر ب نفقات مكوث السفینة بالمیناء وربم
اریخ ECATERINAالسفینة ، مثلما حدث للسفینة الرومانیة  المحجوزة تحفظیا منذ ت

فینة 06/09/1999 ر ، والس اء الجزائ ي مین یة ف وزة LADYMAHAوالراس المحج
.1من قبل محكمة سكیكدة2002فیفري 07منذ تاریخ 

اكل الأمنیة   المش: ثانیا
ة  ل المینائی ى الھیاك را عل اء خط ة بالمین دة طویل فینة م وث الس كل مك یش
ات  ة تركیب ري ، لأن طبیع ائي والب ھ الم اء ومحیط اق المین اني وأعم فة والمب كالأرص
السفینة وما یمكن أن یكون علیھا من حمولة والظروف المتواجدة فیھا یجعل منھا غیر 

ة أو مضمونة العواقب ، ولذلك تتم مراقبتھا باستمرار لإبقائھا صالحة للملاحة البحری
.  2على الأقل الحفاظ على دوام طفوھا

م  كما أن وجود السفینة بالمیناء لمدة طویلة یقلق مصالح الأمن المینائي ویجعلھ
وزة  فینة المحج د تحصل بالس ة أو حوادث ق ع أي كارث ة استنفار وتأھب لتوق ي حال ف

ا انتشر خطر ا والتي ربم ت بھ فینة بعطب أو حل إذا أصیبت الس ا ، ف ا خارج نطاقھ ھ
الحریق ة ك ر كارث ا دام الخط ر م ة الخط ان بمواجھ ادة الرب ا بقی اء طاقمھ ل أعض تكف

ائي أو  یط المین ددت المح ث ھ اطر بحی ت المخ ا إذا تعاظم فینة ، أم ي الس محصورا ف
.3تدخل لإیقاف الخطرالسفن المجاورة ، فیتعین عندئذ على مصالح السلطة المینائیة ال

اقم  راد الط اج أف اء یحت ة بالمین دة طویل فینة م اء الس ز وبق تمرار الحج ع اس وم
ة لشرائھا  وال الكافی دوا الأم م یج ا ل للمؤونة والدواء وغیرھا من المستلزمات ، وربم

، ولكن قد تستحثھم سوء أوضاعھم لارتكاب بعض 4بسبب تخلي مجھز السفینة عنھم
بأمن واستقرار المیناء ؛ كأن یقوموا بالتظاھر والاحتجاج باستعمال التصرفات المخلةّ 

ا ...العنف  ا أحیان ي یصعب علیھ ائي والت ، وھو ما یستدعي تدخل مصالح الأمن المین

، نفس الصفحة ، ونشیر إلى ، مصدر سابقAbdel hamid Draâ: ، وأیضا23عبد الغني مزیاني ، مرجع سابق ، ص :ـ أنظر 1
تكتسب وصف الدیون الممتازة وتقتضى بالأولویة قبل غیرھا من الدیون العادیة والدیون الممتازة نائیةالمستحقة للسلطة المیالمبالغأن 

:                           ، كما تتمثل أھم الخدمات المقدمة للسفن في ) 98/05قانون ( قانون بحري ) ب(الفقرة 73المادة (التالیة لھا في المرتبة 
، الشرطة المینائیة ) Aide de la navigation(، المساعدة الملاحیة ) Remorquage(، القطر ) pilotage( الإرشاد البحري 

)police  portière ( ، الإرساء والانطلاق أو الفك)Amarragedésamarrage( .
.   07، مصدر سابق ، صAbdel hamid Draâ  : ـ أنظر 2
.، یحدد النظام العام لاستغلال الموانئ وأمنھا ، مصدر سابق02/01م التنفیذيمن المرسو82، 96،97،81ـ المواد 3
تعتبر مشكلة إھمال ملاك السفن للطاقم العامل على متن السفینة بعد الحجز علیھا من أھم المشاكل التي أثارت قلق الجماعة الدولیة في ـ4

مرتباتھم ودون طعام أو دفع الأموال اللازمة لتغطیة متطلباتھم أثناء فترة الآونة الأخیرة ، حیث یتم ترك البحارة دون أن یدفع المالك 

إلقاء المسؤولیة على دولة علم السفینة في الرقابة والسیطرة والحجز على السفینة ، ورغم كثرة التوصیات الصادرة في ھذا الخصوص 

ة في ظل تزاید حالات الإھمال حیث بلغ عدد الحالات المسجلة إلا أن المشكلة لا زالت تطرح بحد، على تصرفات ملاك السفن التابعة لھا 

نطاق تطبیق قانون علم السفینة في ضوء مشكلة تنازع نجلاء الماحي خلیفة ، : مشار إلى ذلك في ،1997حالة تقریبا حتى سنة 119

. 135ھامش ص،1999سنة المناقشة، ) مصر( دمة للأكادیمیة العربیة للعلوم والتكنولوجیا بالإسكندریة القوانین ، رسالة ماجستیر مق
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را ، 1مواجھة المخالفین وضبط الأمور ، وخاصة إذا كان عدد أفراد طاقم السفینة كبی
ین وعندھا تجد السلطة المینائیة تجد نفسھا ملز اع أحد الحل ة باتب ا : م دھم بم ا تزوی إم

رة  م أو مباش ة معھ ات جزائی ي متابع دخول ف اس ودواء وال ؤن ولب ن م اجون م یحت
.2إجراءات ترحیلھم إلى بلدانھم

ھ  ى أن ارة إل ة بوتجدر الإش لطة المینائی ت الس فینة إذا تكفل ى الس المحافظة عل
ا المطالبالمتخلى عنھا وإعالة طاقمھا  ذهلا یجوز لھ الیفالة بھ ق الحجز تك عن طری

ل  دة بروكس ام معاھ ع لأحك ي الخاض رة 1952التحفظ ذه الأخی درج، لأن ھ م ت ل
تیحةضمن الأسباب الممحافظة على السفینة المتخلى عنھا وإعالة طاقمھامصاریف ال

ا 1999تفاقیة جنیفبخلاف اللحجز على السفینة ،  ا دیون التي تداركت ذلك واعتبرتھ
.3بحریة

المشاكل القانونیة  : ثالثا 
ق  ة تتعل تنشأ عن المشاكل الاقتصادیة والأمنیة المذكورة سابقا منازعات قانونی
د  بتعیین الشخص المسؤول عن الأضرار الحاصلة بمناسبة الحجز على السفینة وتحدی

ة ة المینائی انوني للھیئ ل الق فتھ الممث ا بص اء منھ دیر المین عیة م ذه ، 4وض ر ھ وتظھ
ا أو ھلاكالة إصابة السفینة المحجوزة بضرر في حخاصةلمنازعاتا أو تسببھا فیھم

ة المجاورة  ا بالسفن أو المنشآت المینائی ال رسوھا وارتطامھ ، كما في حالة تقطع حب
.5وإلحاقھا أضرارا بھذه السفن والمنشآت

وافق كما تطرح إشكالیة قیام المحجوز علیھ بالتخلي عن السفینة المحجوزة بالت
ة  ي مواجھ ة ف ة المینائی أو التزامن مع ترك الدائن لدعواه ، وأثر ذلك على حقوق الھیئ
الطرف المسؤول ، حیث أنھ لا یوجد ما یمنع حصول إھمال من جانب المحجوز علیھ 
ة ؛  للسفینة المحجوزة وترك الدائن لدعوى الحجز ، لأسباب یراھا طرفا الحجز وجیھ

بعات الحجز أكبر من قیمة السفینة والدین ، وعندئذ لا كأن تكون مصاریف الدعوى وت
دة  دد م رع یح م أن المش ا ، رغ ذ علیھ فینة للتنفی ا إلا الس ة أمامھ لطة المینائی د الس تج
أقصاھا خمسة عشر یوما للحكم إما بصحة الحجز واستمرار إجراءات التنفیذ أو برفع 

. 6الحجز عن السفینة

الأضرار الحاصلة بمناسبة الحجز وبخصوص تحدید الشخص المسؤول عن
على السفینة ، فإن حارس السفینة ھو من یتحمل المسؤولیة ، ولذلك یتعین البحث عن 
ى  ي عل ز التحفظ ع الحج رة توقی لال فت ارس خ فة ح ذه الص ب ھ ذي یكتس رف ال الط
السفینة ، وھو من كانت لھ علیھا سلطة الاستعمال والتسییر والرقابة ، إلا أن الحراسة 

فن مع العلم بأن القانون لا یضبط الحد الأقصى لعدد أفراد طاقم السفینة ولا یحدد سوى العدد الأدنى لأفراد الطاقم العاملین على متن السـ 1
ینایر 06: مؤرخ في02/02مرسوم تنفیذي : ، وللمزید من المعلومات حول ھذه الفكرة یراجع طن500التجاریة التي تقل حمولتھا عن 

طنة بعدد أدنى من البحارة لضمان أمنھا ، 500ریة التي تفوق حمولتھا ة بالاحتفاظ على متن السفن التجا، یحدد القواعد المتعلق2002
.  21ص ،01الجریدة الرسمیة الصادرة بنفس التاریخ ،عدد

Kamel:صدر سابق ، وأیضا م، یحدد النظام العام لاستغلال الموانئ وأمنھا،02/01لتنفیذي من المرسوم ا110إلى 98من ـ المواد2
Haddoum , problématique des navires saisis … مصدر سابق ،.

.1999من اتفاقیة جنیف ) ھـ(الفقرةالأولى في المادةـ3
.یحدد القانون الأساسي النموذجي للسلطة المینائیة ، مصدر سابق ،99/1999المرسوم التنفیذي من 17، 16، 15ـ المواد 4

.8، مرجع سابق ، ص Béatrice favarel –Veidig:، وكذلك 80ـ ربان محمد عبد الفتاح ترك ، مرجع سابق ، ھامش ص 5
.للقانون السابقالملغي 08/09قانون 662، ونفس المدة نصت علیھا المادة قانون إجراءات مدنیة350المادة ـ 6
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ا تستغل من لا ا م ر ، فغالب د الغی د تكون بی ا ، إذ ق د مالكھ تستلزم أن تكون السفینة بی
ر  در الأوام فینة ، ویص تغلال الس رق اس ھ وط دد أوج ن یح و م ا ، فھ ر مالكھ غی
ي  فینة ویعط ب الس ا یراق ییر ، كم لطة التس ارس س ادات أي یم ات والإرش والتوجیھ

.1االأوامر لتغییر ما ھو غیر صالح من مكوناتھ

ة  ة المعنوی تقلة أو الحراس ة المس یطرة الفعلی ت الس ا كان La garde(ولم
intellectuelle ( ة ، لأن على السفینة المحجوزة لا تتأكد في مواجھة السلطة المینائی

ار ك استبعاد اعتب ى ذل ھ یترتب عل فینة من الإبحار ، فإن دورھا یقتصر على منع الس
فینة ، و ى الس ا عل لطة حارس ذه الس ىھ ذا الوصف عل اق ھ ة انطب لا إمكانی د أو ك أح

.2طرفي الحجز
ا  فینة المحجوز علیھ اول موضوع حراسة الس انون البحري لا یتن ا أن الق وبم

ادة  348تحفظیا فإننا بالرجوع إلى القواعد العامة في الإجراءات المدنیة ؛ نجد أن الم
ؤمر تقضي ببقاء الأموال المحجوزة بید المقانون إجراءات مدنیة م ی ا ل ھ م حجوز علی

نفس الملغي للقانون السابق08/09من القانون رقم 660بغیر ذلك ، كما تبنت المادة 
الموقف ، حیث نصت على بقاء تلك الأموال بید المحجوز علیھ إلى حین تثبیت الحجز 
د  ھ تحدی ي ظل ذر ف ي ویتع دأ لا یكف ذا المب ى ھ ل عل ر أن التعوی ھ ، غی ر برفع أو الأم

رض مفھوم د قیق لحراسة السفینة المحجوزة ، حیث أن الواقع یؤكد بأن الحارس المفت
للسفینة ـ أي المحجوز علیھ ـ لیس بمفرده المتحكم فیھا بمجرد التخلي لھ عن حراستھا 

ول الأستاذ  ا یق دین Yves Tasselكم اك أشخاصا عدی و أن ھن ك ھ ي ذل ، والسبب ف
ھ ـ صلاح وط ب ل حسب العمل المن ى السفینة یمارسون ـ ك ة عل ة ومتداخل یات مختلف

لطات ،  وزع الس ر وتت دد الأوام م تتع اء الحجز ، ومن ث ا بمین ة مكوثھ المحجوزة طیل
.3وھو ما ینتج عنھ صعوبة في تحدید الجھة المسؤولة عن حراسة السفینة

إننا لا نجد شخصا من المتدخلین في السفینة المحجوزة أثناء مكوثھا في المیناء 
ز یمارس لوحده صلاحیات الحارس ، فالمدین المحجوز علیھ رغم اكتسابھ صفة مجھ

ا  انون تابع ره الق السفینة لا یستطیع تغییر مكان رسو السفینة المحجوزة ، والربان یعتب
للمجھز لكن یحمّلھ بصفة مباشرة مسؤولیة الرسو الصحیح للسفینة ومكافحة الكوارث 

فینة ، وضباط المین...التي تقع على متن سفینتھ  ة للس الإدارة الداخلی م ب ة لھ اء لا علاق
دھا  دة وظروف تواج اء وم المحجوزة إلا أنھم یتحكمون في ضبط حركتھا داخل المین

.4بھ
الدیون المستحقة لھـا         مطالبة السلطة المینائیة ب: الرابع الفرع 

المحجوزة على السفینة 
اء دعو إن طول مكوث السفینة المحجوزة في المین ة ی وخاصة السفینة الأجنبی

ك  ى تل ة عل ة المترتب الحقوق المالی ة ب لطة المینائی ة الس رق مطالب ن ط اؤل ع ى التس إل

( ـ محمد زھدور ، المسؤولیة عن فعل الأشیاء غیر الحیة ومسؤولیة مالك السفینة في القانون البحري الجزائري ، دار الحداثة        1
.  83، 82، 80،81، الصفحات 1990، طبعة سنة ) لبنان 

.ـ سنفصل في ھذا الأمر  لاحقا 2
.Y .Tassel , Saisie conservatoire du navire , №102 , fax №1128 du juris classeur commercial ,t.6 :ـ أنظر 3

.مصدر سابق ،… Kamel Haddoum , problématique des navires saisis:إلیھ في مشار 
. ـ المصدر السابق 4
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ا  ة تحملتھ ة أو بمسؤولیة جزائی السفینة ، سواء تعلقت ھذه المصاریف بمسؤولیة مدنی
و ة والأم ور المدنی ین الأم ة ب رح التفرق ذه المشكلة أقت ل ھ فینة المحجوزة ، ولح ر الس

.الجزائیة 
للمدینالمدنیةالدیون أو الحقوق المترتبة عن المسؤولیة :أولا 

ا  ا م ة ، منھ اء مالی اء أعب ي المین یترتب على السفینة المحجوزة طیلة مكوثھا ف
ا یرجع  ا م یستحق نتیجة استعمالھا للأملاك العمومیة المینائیة كشغل الأرصفة ، ومنھ

والإنقاذ والقطر الموجھة للسفینة في میناء الحجز لالتزامات عقدیة كخدمات الإسعاف 
ة  ي تحدث للمنشآت المینائی ا یكون كتعویضات عن الأضرار الحاصلة الت ، ومنھا م

.1بمناسبة الحجز على السفینة
ن  تخضع المطالبة بھذه الدیون لقواعد الحجز التحفظي على السفن ، حیث یمك

دا ز ك ي الحج دخل ف ا الت ة إم لطة المینائی اجز أو للس دائن الح ب ال ى جان ري إل ئن بح
المطالبة بتوقیع حجز جدید على السفینة بعد رفع الحجز الأول عنھا ، أما تحدید صنف 

:الدین فیتم حسب النظام القانوني الساري علیھ ، كما في الأمثلة التالیة 

ة : رسوم الموانيء كحقوق شغل الرصیف /01 ھذه الحقوق لم تدرجھا اتفاقی
، في حین یعتبرھا 1999ضمن الدیون البحریة بخلاف اتفاقیة جنیف 1952كسل برو

.2المشرع البحري الجزائري من الدیون الممتازة
فینة المحجوزة/02 ة للس وع : الدیون البحریة الناتجة عن خدمات مقدم تتن

فینة الخدمات التي تقدمھا ة السلطة المینائیة للسفینة المحجوزة حسب احتیاج الس للخدم
ةوإمكانیات المیناء ، فقد یتم إسعاف أو إنقاذ السفینة المحجوزة دھا بالمؤون أو أو تزوی

ر  ى آخ ن رصیف إل اء م ل المین ا داخ ة ... قطرھ ي ذم ب ف دمات ترت ذه الخ ل ھ ، مث
ى  ق الحجز التحفظي عل ا عن طری ة بھ السفینة المحجوزة دیونا بحریة یجوز المطالب

.3ف المشرع لھا إما كدیون ممتازة أو دیون عادیةالسفینة وتستوفى حسب تصنی
ة / 03 فینة المحجوزة للأملاك العمومی ي تحدثھا الس تعویضات الأضرار الت

ة  ن : المینائی ھ م ا یحتوی ائي وم یط المین رارا للمح وزة أض فینة المحج دث الس د تح ق
اه المی4منشآت وسفن ، بعد أن ترتطم بھذه الأخیرة ث المی ة أو تتسبب في تلوی ، ...نائی

ویترتب عن ھذه الأضرار حقوقا بحریة تتم المطالبة بھا وفقا لقواعد الحجز التحفظي 
.5على السفن 

تم و ینبغي التنبیھ إلى أنھ عند تسدید التعویضات المترتبة عن ھذه الأضرار ی
در حسب النظام  غ أقصى یق دفع مبل مراعاة حق المحجوز علیھ في تحدید مسؤولیتھ ب

حري جرى بین سفینتین أو عدة سفن ترفع نفس الرایة تخضع تجدر الإشارة إلى أن المطالبة بالتعویضات المستحقة عن تصادم  بـ 1
ولو وقع التصادم داخل الحدود المینائیة ، وذلك ما لم یتعد الضرر للمیناء أو لسفن أخرى لا ) قانون العلم ( للقانون الداخلي لھاتھ السفن 

.   قانون بحري 354، 287، أنظر المادتین ترفع نفس العلم ، وھذه القاعدة تنطبق أیضا على حالة الإسعاف البحري المشابھة 
).98/05قانون (قانون بحري ) ب(الفقرة 73، والمادة 1999من إتفاقیة جنیف )  ن(الفقرة الأولى في ـ المادة2
المؤونة فیعتبرھا دیونا ـ تعتبر المشرع أن دیون الإسعاف والإنقاذ من الدیون البحریة الممتازة ، أما دیون القطر ودیون تزوید السفینة ب3

) .98/05قانون ( قانون بحري جزائري 73بحریة عادیة ، راجع المادة 
یشبھ بتصادم سفن في البحار حسب مفھوم ھذا الفصل ، كل ارتطام حاصل بین سفینة : " على ما یلي 02الفقرة 274ـ تنص المادة 4

"ملاك العمومیة البحریةومنشأة ثابتة أو شيء ثابت في نقطة معینة وواقعة في الأ
بموجب المادة الأولى في 1999وجنیف 1952ـ تعتبر الدیون الناتجة عن التصادم البحري دیونا بحریة في كل من اتفاقیتي بروكسل 5

تطرق لھا من إتفاقیة جنیف ولم ت) د ( الفقرة01من كل اتفاقیة ، أما دیون التلوث البحري فھي دیون بحریة حسب المادة) أ( الفقرة 
.إتفاقیة بروكسل 
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ة المعمول بھ  ، كما أن تقدیر تعویضات التلوث البحري یخضع لأنظمة واتفاقیات دولی
.1خاصة بھ

ا/04 نص المشرع : مصاریف تجمید حركة السفینة وحراستھا وضمان أمنھ
فینة المحجوزة ع الس ن بی ذه 2الجزائري بأن ھذه المصاریف تخصم من ثم ، ولكن ھ

ذ عل ذ القاعدة تصلح في حالة استمرار إجراءات التنفی تم التنفی م ی ا إذا ل فینة ، أم ى الس
ي  ة الت نفس الكیفی على السفینة فإن السلطة المینائیة تطالب بتلك الدیون كدائن بحري ب

. 3یمارسھا الدائنون البحریون عند الحجز التحفظي على السفینة مدینھم

للمدینیةجزائالالدیون أو الحقوق المترتبة عن المسؤولیة :ثانیا
ض الأفعال الإجرامیة في المیناء بمناسبة الحجز على السفینة كأن قد تحدث بع

یخالف القائمون على السفینة قواعد الصحة والنظافة والأنظمة الساریة في المیناء ؛ أو 
یغادر أفراد الطاقم البحري سفینتھم دون مقتضى ویقومون بإتلاف المنشآت المینائیة ؛ 

ا من الحجز في إحداث أضرار مادیة بالسفینة أو تتسبب السفینة المحجوزة عند ھروبھ
باط  ر ض فینة أوام ان الس رفض رب ا ؛ أو ی اء طاقمھ ا أو بأعض اردة لھ ة المط الوطنی

إلخ ...المیناء بتغییر مكان رسو سفینتھ المحجوزة
ا  ا تعرض مرتكبھ ا إجرامی ـ تكتسي طابع ا سابقا ا ذكرن ال ـ كم فمثل ھذه الأفع

و ا تك ة وأحیان ة المالی ق للغرام ا یح الحبس ، كم ة ك ة البدنی ة بالعقوب ة مقترن ن الغرام
ة  دعوى العمومی ة لل ا بالتبعی التعویض إم للسلطة المینائیة كطرف متضرر أن تطالب ب

.4أو عن طریق دعوى مستقلة

ار القانونیة للأمر بتوقیع الحجز التحفظي على السفینة              ثالآ: المطلب الثاني 

فینة من لا ع الس تتعدى الآثار القانونیة للحجز التحفظي على السفینة من
ولى  رة الحجز یت ة فت ا طیل انوني علیھ الإبحار خارج حدود المیناء مع تعیین حارس ق
ار لا تمس  ر أن ھذه الآث دائن الحاجز ، غی وق ال ظ حق ى حف تدبیر شؤونھا ویعمل عل

.5بأي حق من حقوق مالك السفینة المحجوزة

اتفاقیة مكافحة حوادث التلوث البحري بالزیت لسنة : ـ صادقت الجزائر على عدة اتفاقیات دولیة لمكافحة أضرار التلوث البحري ، منھا 1
، 53دد ، ع1972جویلیة04: ، الجریدة الرسمیة الصادرة بتاریخ 1972جوان 07مؤرخ في 72/17المصادق علیھا بالأمر 1969

جانفي 06مؤرخ في 80/14، المصادق علیھا بالمرسوم 1976، واتفاقیة حمایة البحر الأبیض المتوسط من التلوث لسنة 654ص
.74، ص05،عدد 1980أكتوبر 29: ، الجریدة الرسمیة الصادرة بتاریخ 1980

.قانون بحري 6ـ166ـ المادة 2
على أنھ یعتبر من الدیون الممتازة مصاریف حراسة السفینة والمحافظة علیھا إبتداءا من تاریخ ـ للتذكیر فإن المشرع الجزائري ینص3

بخلاف اتفاقیة 1999، كما أن إتفاقیة جنیف ) 98/05قانون ) ھـ (الفقرة 73المادة (الحجز التنفیذي علیھا إلى غایة بیعھا وتوزیع ثمنھا 
یمكن الحجز على السفینة للمطالبة بالتكالیف أو المصاریف المتعلقة بالمحافظة : "بأنھ )ـھ(في المادة الأولى في الفقرة بروكسل نصت

" .      على السفینة المتخلى عنھا وإعالة طاقمھا 
، وتجدر الإشارة إلى أن القانون البحري الجزائري ) 98/05قانون ( قانون بحري 955إلى 939المواد : ـ راجع على سبیل المثال 4

ف القواعد العامة في قانون العقوبات لا یشترط القصد الجنائي في حق من قام بإتلاف البنایات والمنشآت المینائیة ویحیل من أجل بخلا
) .98/05قانون ( قانون بحري 944معاقبتھ لھذا القانون ، أنظر ذلك في المادة 

– Martine Remond: ، وأیضا 170ص، مرجع سابق René Rodiere et Emmanuel du Pontavice: ـ أنظر 5
Gouilloud166، مرجع سابق ، ص  .
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ة السفینة داخل الحدود المائیة للمیناء كتجمید أو تقیید حر: رع الأول الف
یتمثل الأثر المباشر لأمر توقیع الحجز التحفظي على السفینة في تجمید حركة 
اقیتي  ري واتف ري الجزائ انون البح ك الق ا أورد ذل ار ، مثلم ن الإبح ا م فینة ومنعھ الس

ي ع الحجز التحفظ ان ب ف المتعلقت ل وجنی فنبروكس ى الس فینة 1ل اء الس ر أن إبق ، غی
ة ، أطراف الحجزرابضة داخل المیناء یمسّ بمصالح وذوي الشأن في الرحلة البحری

.یشكل خطرا على مصالح دولة المیناء بصفة خاصة كما
ان  ي الإتی ة ف ة متباین ریعات البحری ف التش ت مواق د كان باب ، فق ذه الأس ولھ

وفرت  ا ت ز إذا م اكل الحج ول لمش فینة بحل ل الس مح بترحی ن س ا م ا ، فمنھ دواعیھ
از  ك فأج ن ذل د م ن ذھب أبع ا م ان الحجز، ومنھ ر مك ان آخر غی ى مك المحجوزة إل
استغلال السفینة المحجوزة ، فكیف كان الوضع بالنسبة للمشرع البحري الجزائري؟ 

ة داخل الحدود المائیة للمیناء تحریك السفینة المحجوز: أولا 
ريأجاز التشریع ا ة 2لبحري الجزائ لطة المینائی ابعین للس اء ـ الت لضباط المین

ل  انوني بنق ي ق ز تحفظ ت لحج ي تعرض فینة الت ان الس أمروا رب ـ أن ی اء الحجز لمین
ى الرصیف أو نحو رحب  ز أخرى عل ذي تشغلھ نحو مراك سفینتھ وإخلاء المكان ال

ة المیناء ، إذا دعت لھذه الحركة أسباب الاستغلال أو إنجاز الأ شغال أو أسباب متعلق
بأمن المیناء ، وفي حالة رفض الربان تنفیذ الأوامر المعطاة لھ یقوم ضباط المیناء بعد 
ى عاتق  دابیر عل ة الإجراءات والت ة ، باتخاذ كاف التشاور مع مصالح الشرطة البحری

ین  راوح ب ة تت دفع غرام زامھم ب ع إل ة م ي المخالف در 80.000و5000مرتكب دج تق
.3ة السفینةحسب حمول

یلا       ا قل دد طاقمھ ان ع ري ، أو ك اقم بح وزة ط فینة المحج ن بالس م یك ا إذا ل أم
فینة  وا الس أن ینقل اء ب لا یمكنھ القیام بمفرده بنقل السفینة ، فالقانون یسمح لضباط المین
ون  تخدمین ، وتك اطرات والمس ریة كالق ة والبش ائل المادی تعانة بالوس المحجوزة بالاس

.4لنقل ـ في ھذه الحالة ـ على عاتق مجھز السفینةتكالیف ا
ره  ا تباش راء اختیاری یس إج ة ل وزة بالحرك فینة المحج ر الس ظ أن أم ویلاح
ن  ال م ر الانتق در أم ي أن یص ل ینبغ ا أرادت ، ب اءت وكیفم ى ش ة مت لطة المینائی الس

تصادیة طرف ضباط المیناء وأن یكون الدافع للحركة مبررا بأسباب أمنیة أو أسباب اق
تم  ث ی ان الحجز  حی ر مك ون إلا بقصد تغیی ، كما أن تحریك السفینة المحجوزة لا یك
ل  اء أي أن نق توجیھ السفینة المحجوزة لترسو على رصیف آخر أو نحو رحب المین

.السفینة یكون محصورا في نطاق الحدود المائیة للمیناء 

، والمادة الأولى في الفقرة الثانیة من اتفاقیة 1952قانون بحري ، والمادة الأولى في الفقرة الثانیة من معاھدة بروكسل150ـ المادة 1
.1999جنیف

یحدد النظام العام لاستغلال الموانيء وأمنھا ، 02/01من المرسوم التنفیذي 67، والمادة ) 98/05قانون (قانون بحري 938ـ المادة 2
.  مصدر سابق 

) .98/05(قانون بحري 948ـ المادة 3
مطابقا لموقف المشرع الجزائري حیث كان یرى عدم السماح للسفینة المحجوزة 1967ـ كان موقف القضاء الفرنسي قبل صدور قانون 4

Rouen , 15 Mai 1951 , DMF 1952 , P365 et 366Cour d'Appel de:الحجز ، أنظر ذلك في بمغادرة میناء 
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ص ان ن ئن ك ادة ول من الأ8-160الم درج ض ري ین انون بح ة ق ام الخاص حك
ھ بمناسبة التطرق 1بالحجز التنفیذي على السفن ، إلا أن الأمر یقتضي لفت العنایة إلی

دون المساس بأحكام : " لموضوع تحریك السفینة المحجوزة ، حیث نص على ما یلي 
ذ  رورة أن تتخ د الض ة عن لطات المعنی ن للس ة ، یمك ارات أمنی ادة ، ولاعتب ذه الم ھ

ى مضمون "حویل السفینة المحجوزة التدابیر اللازمة لت ذا الصدد نسجل عل ي ھ ، وف
: ھذا النص الملاحظات التالیة 

ي / 01 ل ھ وزة ھ فینة المحج ل الس ة لتحوی لطات المؤھل دد المشرع الس م یح ل
ادة  ي الم ذكورة ف ة الم بطیة المینائی رط 938الض ن الش ا م ري ، أم غیرھ انون بح ق

رى ة الأخ االبحری ي الم ا ف وارد ذكرھ واطيء 933دة ال راس الش ري كح انون بح ق
.وأعوان الأمن الوطني أم سلطات أخرى 

ي تسمح / 02 ررات الت شدّد المشرع على أن الظروف الأمنیة وحدھا ھي المب
روف  ك الظ ي تل ودة ھ ة المقص ارات الأمنی ل الاعتب وزة ، فھ فینة المحج ل الس بتحوی

نص السابق الأمنیة الداخلیة للسفینة كعدم توفر العدد الآمن من ي ال البحارة المذكور ف
ادة ( روف ) 7-160الم ز أم الظ اء الحج ة لمین باب الأمنی رع الأس د المش ، أم یقص

الأمنیة المحیطة بعملیة بیع السفینة المحجوزة ؟
ارة / 03 راد من عب ى الم فینة : " لم یوضح المشرع المعن ل الس ي " تحوی والت

ارة  نص الفرنسي عب ي ال ا ف ل یقصد "L'enlèvement du navire: " تقابلھ ، فھ
ل  ثلا ، أم تحوی ى نزھة م المشرع تحویل اختصاص تشغیل السفینة من سفینة صید إل
ى سفینة  ة إل نوع الملاحة البحریة المسموح للسفینة بممارستھ من سفینة ملاحة داخلی
ا فتصبح د طول حجزھ فینة بع ة للس ملاحة دولیة مثلا ، أو یعني تغییر الصفة القانونی

ل السفینة من رصیف أو  حطاما بحریا وتباع على ھذا الأساس ، أم یقصد المشرع نق
ة الفرنسیة أي  Le changement de"مرفأ إلى آخر، وھو المفھوم الأقرب للترجم

poste à quai"    .

استغلال السفینة المحجوزة  : ثانیا 
ستمرار الحجز أجازت معاھدتي بروكسل وجنیف الإذن بتشغیل السفینة رغم ا
: علیھا من الناحیة القانونیة إذا كان الحجز متعلقا بأحد السببین التالیین 

.منازعة حول ملكیة السفینة أو حیازتھاـ01
الكيـ 02 ین م ة ب فینة أو المنازع تخدام الس ول اس فینة ح ي الس اركة ف المش

.مداخیلھا 
فینة بش غیل الس ل ، الإذن بتش ة بروكس ت اتفاقی د ربط احب وق دیم ص رط تق

المصلحة ما یكفي من ضمانات ، بینما تركت معاھدة جنیف للمحكمة المختصة الحریة 
ھ  رى أن م ن ن ث با ، وم راه مناس ذي ت و ال ى النح فینة عل غیل الس ر تش الج أم ي أن تع ف
دولي  بإمكان القاضي الجزائري تطبیق ھذا الإجراء في الأحوال التي یكون التشریع ال

.2التطبیقھو القانون الواجب

8-160إلى 1-160یخضع تطبیق الحجز التنفیذي للسفن ، لأحكام المواد : " كالتالي ) 98/05( قانون بحري 160ـ جاء نص المادة 1
"أدناه 

.1999، والمادة الرابعة في الفقرة الأولى من معاھدة جنیف 1952بروكسل ـ المادة الخامسة في الفقرة الأولى من معاھدة2
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ع الحجز اتین الحالتین یشبھ رف ي ھ فینة ف فة إن السماح بتشغیل الس ا بص عنھ
إن  ذلك ف دم ، ول مان المق ة أو الض ى الكفال فینة إل ن الس ل م ز ینتق ة ، لأن الحج مؤقت
القاضي یستطیع أن یحدد أجلا للسفینة المحجوزة للعودة إلى میناء الحجز حتى تستعید 

.1الحجزالكفالة وتستكمل دعوى 
و أن  ا ھ ولعل الحكمة من إباحة تشغیل السفینة في ھاتین الحالتین دون غیرھم
الحجز فیھما یكتسي صفة الحجز الإستحقاقي لتعلقھ بالسفینة محل المنازعة ، حیث أن 
ي  ى المشاركة ف ھ یسعى إل دي لأن ة أو ضمان نق ى كفال الحاجز لا یغنیھ الحصول عل

.2المشاركة في إدارة السفینة وتقسیم مداخیلھاملكیة السفینة أو حیازتھا أو 

27من قانون 28و27في المادتین 3وقد ذھب المشرع الفرنسي أبعد من ذلك
وبر واء 1967أكت وزة س فینة المحج ل الس ة الإذن برحی ي إمكانی از للقاض ا أج ، حینم

ة أو ضمانا كاف ة مالی ا ، لرحلة أو عدة رحلات محددة إذا قدم صاحب المصلحة كفال ی
بغض النظر عن سبب الدین ونوع الحجز ، أي أن التشریع الفرنسي وسع من مجال 
ن  ئا ع ان ناش دین إن ك بب ال تم بس م یھ دولي ؛ فل ریع ال ة بالتش دة مقارن ق القاع تطبی
منازعة في ملكیة السفینة أو عن غیرھا ، ولم یراع نوع الحجز إن كان حجزا تحفظیا 

.4أو تنفیذیا
و ر یق ب آخ ن جان ى وم ا عل ي فیھ ي ینبغ دة الت د الم ي بتحدی م القاضي الفرنس

ى  رة إل ك الفت زاع خلال تل ل الن السفینة المحجوز علیھا أن تعود لمیناء الحجز ، وینتق
م تباشر  ا ول ة لرجوعھ دة المعین اء الم ل انتھ الكفالة المقدمة ، لكن إذا لم تعد السفینة قب

لتصرف یعتبر قرینة على التنازل عن إجراءات رفع الید عن الضمان المقدم فإن ھذا ا
.5تلك الضمانات لصالح الدائنین الحاجزین

دیم  ي تق ھ المصلحة ف ذي ل ذا الصدد یطرح التساؤل حول الشخص ال وفي ھ
الكفالة وتشغیل السفینة المحجوزة ، فإذا كانت مصلحة المحجوز علیھ محققة وظاھرة 

ع ، ولا شك أن مصلحة السلطة فإن مصلحة بقیة الأطراف تبقى محتملة بحسب الواق
كل  ا یش ان بقاؤھ اء إذا ك ن المین وزة م فینة المحج ل الس ة برحی تكون محقق ة س المینائی
ى الإذن  خطرا على الأمن والاستغلال المینائیین ، فبمقابل حصول السلطة المینائیة عل

ذلك ، ة ل ولكن برحیل السفینة یجب علیھا دفع الضمان المالي أو الكفالة الكافیة اللازم
من یضمن رجوع السفینة بعد السماح لھا بالرحیل ؟ 

.158، مرجع سابق ، صCécile Navarre: ـ أنظر 1
.75و74ربان محمد عبد الفتاح ترك ، مرجع سابق ، ص: وأیضا 112ـ مصطفى كمال طھ ، مرجع سابق ، ص2
: سي أما إذا كان القانون الدولي ھو الواجب التطبیق ، أنظر ھذا التنبیھ في ـ ھذه القاعدة تصدق في التشریع الداخلي الفرن3

Robert Rezentհel et Antoine Caubert , les autorités portuaires face à la procédure de saisie des navires
étrangers , D.M.F 1979 , P702 . مشار إلیھ في ،Cécile Navarreوالمبرر الذي یقدمھ 159امش ص ، مرجع سابق ، ھ ،

بیع الفقھ الفرنسي لھذه القاعدة ھو أن تشغیل السفینة المحجوزة یزید من مداخیلھا ویعطي فرصة للمدین للوفاء بالدین قبل إتخاذ إجراءات ال
"   ships are built to plough the seas lie by the walls: " الجبري وھو ما یتماشى مع الحكمة الإنجلیزیة القائلة 

ربان محمد عبد الفتاح ترك ، مرجع : وتعني أن السفینة تم بناؤھا لتجوب البحار لا أن تبقى ساكنة بجوار الجدران ، مشار إلى ذلك في
.76سابق ، ص 

:وكذلك ،156، مرجع سابق ، ص Cécile Navarre: ، وأیضا 76،77ـ المرجع السابق ، ص 4
 Pierre Bonassies , Christian Scapel 408، مرجع سابق ، ص.

- :        ، وللمزید من الإطلاع یراجع 168، مرجع سابق ، ص René Rodiere et Emmanuel du Pontavice : ـ أنظر 5
Cour d'appel de Aix en Provence , 31Mai 1983 ,D.M.F1985 , P303 .
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فینة  ب استغلال الس وبناء على ذلك أعتقد بأنھ یفید السلطة المینائیة أن تقدم طل
وتتحمل الضمانات المقدمة للدائن ، إذا رأت أن مصلحتھا في رحیل السفینة أحسن من 

.1إلى التضحیة بالكفالة المالیةبقائھا رابضة في میناء الحجز ولو أدى بھا الأمر

لسفینة المحجوزة   قانوني لتعیین حارس : الفرع الثاني 
یترتب على الحجز التحفظي على السفینة انتقال حراستھا من المدین المحجوز 
زام الحارس بالمحافظة  علیھ إلى حارس قانوني تسند إلیھ الحراسة ، وأثر ذلك ھو الت

ع حالات على السفینة من الناحیة ا ي جمی وم مسؤولیتھ ف تق لقانونیة والمادیة ، ومن ثمّ
اك أربطة رسو  ي حالات انفك التخریب والنھب التي قد تقع للسفینة المحجوزة وكذا ف

.2السفینة وجنوحھا وتسببھا في أضرار للمنشآت المینائیة والسفن المتواجدة بالمیناء
La garde n'est commutative(ولأن الحراسة تبادلیة ولیست ازدواجیة 

mais alternative( ة ؛ الاستعمال أي تنتقل للحارس مقابل انتقال عناصرھا الثلاث
ى  ھ عل والتسییر والرقابة ، فإن مسؤولیة الحارس لا تثبت إلا بتحقق السیطرة الفعلیة ل
ون  ا أن تك لطات ، فسلطة الاستعمال لا یشترط فیھ ھ الس ده ھات السفینة ، بأن تكون بی

لطة التسییر السف فینة ، وس ى استعمال الس ینة بید الحارس وإنما أن تكون لھ القدرة عل
تعني أن لھ كامل صلاحیات التوجیھ والإشراف والإرشاد الواجب لأفراد طاقم السفینة 
ا تلف من  فینة واستبدال م ى استخدام الس ة عل ھ التام ي قدرت ة فتعن لطة الرقاب ، أما س

.3د علیھاأجزائھا بما یدل على أنھ سیّ 
ف  ھ وص ق علی ذي ینطب خص ال ن الش ث ع دفعنا للبح ابقة ت ام الس إن الأحك
رف  وزة ویع فینة المحج وز الس ذي یح ھ ال وز علی دین المحج و الم ل ھ ارس ؛ ھ الح
ى  انوني عل دائن الحاجز صاحب الحق الق خبایاھا وكیف یواجھھا ویقودھا ؟ أم ھو ال

قص من قیمتھا ؟ السفینة ، والذي یھمھ أن لا یحصل لھا ما ینت

المحجوزةحارس السفینةبشأنالاختلافات الفقھیة :أولا 
إختلف الفقھ بشأن تعیین الشخص الذي ینطبق علیھ وصف حارس السفینة إلى 

: اتجاھین 
:إمكانیة اعتبار الحاجز حارسا على السفینة المحجوزة / 01

دائن الحاجز أن وصف الحارس ینطبق 4یرى أغلب الفقھاء الفرنسیین ى ال عل
اء  ھ للوف دم ل ام المق ا الضمان الع فینة ، ولأنھ باعتباره صاحب الحق القانوني على الس

.159و 158، مرجع سابق ، ص Cécile Navarre : ـ أنظر 1
.80ربان محمد عبد الفتاح ترك ، مرجع سابق ، ص: ، وكذلك 166، مرجع سابق ، صMartine Remond –Gouilloud ـ 2
.88والصفحة 83إلى 80محمد زھدور ، مرجع سابق ، ص ـ3
ربان محمد عبد الفتاح :قانون مدني مصري ، مشار إلى ذلك في 178یین استنادا للمادة ـ تبنى ھذا الرأي أیضا أغلب الفقھاء المصر4

.81ترك ، مرجع سابق ،ھامش ص
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بدینھ ، ولا یمكن تبریر بقاء السفینة دون رقابة ولا یمنع من اعتباره حارسا على كافة 
.1أجزائھا حتى ولو كان حقھ ینصب على جزء منھا 

ھ دعیم رأی ھ الفرنسي لت ادة ویستند الفق ى الم رة 1384إل دني 01الفق انون م ق
ین وضعیتین 2قانون مدني جزائري138فرنسي والتي تقابلھا المادة  رق ب ، إلا أنھ یف

:لقیام مسؤولیة الدائن الحاجز كحارس على السفینة 

فینة* ى الس ة یجب أن : حالة تعیین الدائن الحاجز كحارس عل ھ الحال ي ھات ف
ھ یقوم المحضر القضائي بت ي بكون عیین الدائن حارسا على السفینة المحجوزة ولا یكتف

انون ، ویفسر  ا الق ي یتطلبھ حاجزا علیھا ، حتى إذا تمت مساءلتھ فإنھا تتم بالصفة الت
فینة Rodièreالعمید  وضعیة المدین المحجوز علیھ بأنھ یعتبر متخلیا عن حراسة الس

ھذا الرأي أیضا العدید من الأحكام للطرف الذي یؤھلھ القانون لحراستھا ، كما قررت 
ي Yves Tassel، لكن الأستاذ3القضائیة ام القضائیة     لا تعن ك الأحك أن تل رى ب ی

ط  ي فق ل تكتف اءه من المسؤولیة ، ب فینتھ وإعف بالضرورة تخلي المدین عن حراسة س
.4بالإقرار بنقل الحراسة من المدین المحجوز علیھ إلى الدائن الحاجز

ة *  فینةحال ى الس دائن الحاجز كحارس عل ین ال ألة : عدم تعی ذه المس ت ھ بقی
د  ین الحاجز Rodièreدون حل واضح وأثارت حیرة العمی أن عدم تعی ول ب ذي یق ال

ھ  م أن تھا ، رغ ك بحراس د تمس ھ ق وز علی أن المحج ي ب فینة لا یعن ى الس ارس عل كح
.5الطرف الأكثر ملائمة لتحمل مسؤولیة الحراسة

ر مستقرة وقد كانت الأ ذه الوضعیة غی حكام القضائیة الفرنسیة عند مقابلتھا لھ
وزع  ا ت فینة وأحیان على رأي واحد ، فتارة تحمل المحجوز علیھ مسؤولیة حراسة الس

.6المسؤولیة مناصفة بین الدائن الحاجز والمدین المحجوز علیھ

:المحجوزة على السفینةامكانیة اعتبار المحجوز علیھ حارسا/ 02
فینة كحارس  یرى بعض الفقھاء المصریین أن تعیین شخص غیر صاحب الس
ر لا یمكن  ا ، أم ا والمتسببة فیھ ع الأضرار الحاصلة لھ علیھا وتحمیلھ مسؤولیة جمی

:1تبریره من الناحیة المنطقیة ومن الناحیة القانونیة ، نظرا للاعتبارات التالیة
مرجع Martine Remond –Gouilloud:مشار إلیھ في ،Civ  02 , 11Fevrier 1987 , J.C.P 87, Tall , P131 :ـ أنظر 1

.166سابق ، ص
كل من تولى حراسة شيء وكانت لھ قدرة الاستعمال والتسییر والرقابة یعتبر مسؤولا :" على ما یلي مدني قانون138المادة نصت ـ 2

.عن الضرر الذي یحدثھ ذلك الشيء 
ویعفى من ھذه المسؤولیة الحارس للشيء إذا أثبت أن ذلك الضرر حدث بسبب لم یكن یتوقعھ مثل عمل الضحیة ، أو عمل الغیر ، أو 

" .ئة ، أو القوة القاھرة الحالة الطار
Cour:      .، وبالنسبة لأحكام القضاء أنظر على سبیل المثال le navire , Dalloz 1980 , P213. René Rodiere ,: ـ أنظر 3

d' appel .Basse . Terre , 8 juillet 1968 .et com , 06 mars 1973 , D1973 , P544 مشار إلیھم في ،: Cécile
Navarre،213مرجع سابق ، ھامش ص.

Y .Tessel , saisie conservatoire du navire , Juris -classeur commercial , Tome VI , fax 1128, P90: ـ أنظر4
.9، مرجع سابق ، صBéatrice favarel –Veidig :، وأیضا 214، مرجع سابق ، ھامش صCécile Navarre :مشار إلیھ في 

، ھامش  ص ، مرجع سابقCécile Navarre: مشار إلیھ في le navire , № 205 , Dalloz 1980, René Rodiereـ أنظر 5
215.

. Cour d' appel , Nîmes , 24 mai 1983 , juris data № 000045 -:                                    ـ أنظر 6
- Cour d'appel , Aix-en Provence , 14 mars 1997 navire cap de fer ,  DMF1997 , P667, obs . Robert

Rezenthel ،   مشار إلیھم في المرجع السابق ، نفس الصفحة    .
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ون إلا* ن أن یك ة لا یمك ة المنطقی ن الناحی ى فم درة عل فینة الق احب الس لص
ة بالشؤون  رة والدرای ره للخب ار غی فینة لافتق ى الس ممارسة مھامھ كحارس قانوني عل
ب تسییرھا والمحافظة  ة یتطل ة مصانع متنقل البحریة غالبا ، ذلك أن السفن الیوم بمثاب
ات إدارة  ى كیفی زة ووسائل ، والإطلاع عل ھ من أجھ ا تحتوی علیھا توفر علم كاف بم

املین ال ف المتع ع مختل ة م ات بحری اب علاق افة لاكتس ا إض ى متنھ تخدمین عل مس
ریین فینة ... البح ة الس یّن لحراس ر المع ي الغی ذه الأوصاف ف وفر ھ نا ت ، وإذا افترض

المحجوزة كأن یكون مجھزا بحریا مثلا ، فإن للسفینة المحجوزة ذاتھا خصوصیات لا 
م ر یعل فینتھ وظروف صلاحیتھا یعلمھا إلا صاحبھا ، لأن ھذا الأخی زة س وب أجھ عی

ل معھ ة المساعدة ...والأحوال الخاصة بطاقمھا وكیفیة التعام ، وھذه من الأمور الفنی
.على  التسییر الأمثل للسفینة 

أي * ع ب فینة لا یتمت احب الس ر ص ارس غی إن الح ة ف ة القانونی ن الناحی ا م أم
ا ی ةسیطرة فعلیة مستقلة على السفینة المحجوزة أو م ث سمى بالحراسة المعنوی ، حی

أن أعضاء طاقم السفینة یبقون تابعین للمجھز المدین ولیس للحارس المعین أيّ سلطة 
ض  ثلا بع ا لا یستطیع أن یستبدل م ات ، كم یھم بإصدار الأوامر والتوجیھ ة عل حقیقی

د أوصاف الحارس ...أجزاء السفینة ولا أن یغیر من أوجھ استعمالھا ذا یفق و بھ ، وھ
ي ال ھ ف ر مھمت ا ، وتنحص انوني علیھ رف ق رد مش ى مج فینة ، ویبق ى الس انوني عل ق

.الرقابة على الإبقاء علیھا راسیة في میناء الحجز 

وخلاصة ما یتوصل إلیھ القائلون بھذا الرأي ، ھو عدم صحة الإدعاء بوجود 
رار  ع الأض ن جمی ا ع ا علیھ فتھ حارس فینة بص احب الس ر ص ة لغی ؤولیة قانونی مس

دخّل أجزاء ال إن الأضرار الناجمة عن ت الي ف حاصلة للسفینة أو المتسببة فیھا ، وبالت
ؤولیة  ت مس احبھا ، ولا تثب ؤولیة ص ت مس ا تح ى دائم ة تبق ا الداخلی فینة وآلاتھ الس
ي  ذا یعن اء الحجز ، وھ ي مین ا ساكنة ف اء علیھ التزام الإبق الحارس إلا عند الإخلال ب

.2ند ترتیب المسؤولیة عن تلك الأضراراعتماد فكرة تجزئة الحراسة ع

موقف المشرع الجزائري:ثانیا 
د ري ق رع الجزائ ان المش صإذا ك ادة ن ي الم ري3-160ف انون بح ى ق عل

ي  د ف ھ لا یوج تكلیف الحاجز بحراسة السفینة الأجنبیة الموقع علیھا حجزا تنفیذیا ، فإن
اء نصوص ھذا القانون ما یشیر إلى تعیین الشخص المس ؤول عن حراسة السفینة أثن

ة ة أو وطنی ت أجنبی ا سواء كان ین 3فترة توقیع الحجز التحفظي علیھ إن تعی ذلك ف ، ول
ي  ة ف ا یخضع للقواعد العام حارس السفینة خلال مرحلة توقیع الحجز التحفظي علیھ

نص في ي ت رة الإجراءات المدنیة الت ادة 01الفق ة 348من الم انون إجراءات مدنی ق

.81ربان محمد عبد الفتاح ترك ، مرجع سابق ،ھامش ص: ، وأیضا 364، 363ـ زكي زكي الشعراوي ، مرجع سابق ص 1
للتذكیر فإن الفقیھ عبد الرزاق السنھوري یرى بفكرة توزیع الحراسة ن السابقین ، في نفس الصفحة ، وـ أنظر في ھذا المعنى المرجعی2

، كما طبق القضاء الفرنسي 91محمد زھدور ، مرجع سابق ، ص: ، مشار إلیھ في 01، ھامش 1230، أنظر ذلك في الوسیط ، ص
№ Cour d' appel , Nîmes , 24 mai 1983 , juris data  -: ثال ھذه الفكرة في العدید من المناسبات ، منھا على سبیل الم

.215، ھامش  ص ، مرجع سابقCécile Navarre: إلیھ في مشار ، .000045
ابتداء من إصدار الأمر بالحجز تكلیف الدائن الحاجز بحراسة السفینة الأجنبیة المحجوزةعلى قانون بحري 3-160المادة نصتـ 3

قانون بحري بإلزام مجھز السفینة المحجوزة بالاحتفاظ على متن السفینة بعدد 7-160كما قضت المادة علیھا إلى غایة بیعھا ، التنفیذي
. أدنى من البحارة لضمان أمنھا خلال نفس المرحلة
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أن المحجوز علیھ یظل مؤقتا حائزا لأموالھ المحجوز علیھا لحین تثبیت الحجز " على 
ك  ر ذل ؤمر بغی م ی ا ل ادة " ، م ي الم ذا ف م 660، وك انون رق ن الق ي 08/09م الملغ

أن  رة ب ي تقضي ھذه الأخی د " للقانون السابق ، والت ى تحت ی وال المحجوزة تبق الأم
.1"جز أو الأمر برفعھ المحجوز علیھ إلى حین الحكم بتثبیت الح

رع  ف المش ا موق ن خلالھم ى م عین یتجل ین وض ز ب ا نمی ك فإنن ى ذل اء عل وبن
ا ، الأول یجسده  ا تحفظی فینة المحجوز علیھ ین حارس الس ا یخص تعی الجزائري فیم

دئیا تكلیف المحجوز ) 66/154الأمر رقم ( القانون الساري حالیا  ، وفیھ یفترض مب
فینة ا ة الس ھ بحراس ارس علی وت مسؤولیة ح ة ثب ي حال ھ ف ي أن ذا یعن وزة ، وھ لمحج

ى  ع عل السفینة مع عدم تعیین أي شخص آخر كحارس قانوني علیھا فإن المسؤولیة تق
ار  ین الحارس ، نظرا لاعتب عاتق المحجوز علیھ ، ولا یمكنھ عندئذ أن یدفع بعدم تعی

أرید تكلیف أي شخص القانون أن الحراسة من صمیم مھام المحجوز علیھ ، بینما إذا
ھ المسؤولیة ـ  انون یستلزم ـ لتحمیل إن الق فینة ف ھ بحراسة الس آخر غیر المحجوز علی

فة ذه الص ھ بھ ادة 2تعیین منتھ الم اني فتض ف الث ا الموق انون 660، أم ن الق 08/09م
، وفیھ لا یفترض المشرع أي تصور لتكلیف شخص آخر بحراسة 2009النافذ سنة 

وزة فینة المحج ن الس ر ع ذا الأخی ؤولیة ھ ین مس م تتع ن ث ھ ، وم وز علی ر المحج غی
.السفینة طیلة مدة حجزھا 

مسؤولیة حارس السفینة المحجوزة : ثالثا 
باعتبار السفینة من الأشیاء فإن تبریر أساس المسؤولیة عن فعلھا أخذ مسارین 

: اثنین 
ارس ویجعل أساس المسؤولیة ا لخطأ الح ر اھتمام ا لا یعی ھو الضرر أولھم

ا  وعیة بتفریعاتھ ة الموض ھ بالنظری ر عن ا یعب و م رر، وھ ق بالمتض رة ( اللاح فك
يء ى الش رة السلطة عل رة الضمان وفك ة وفك ل التبع ار ) المخاطر أو تحم ا المس ، أم

دعت  م ابت ب الحارس ، ث رض من جان الثاني فقد جعل أساس المسؤولیة الخطأ المفت
والتي ترى أن المسؤولیة على الشيء تتضمن صیغة أخرى ھي الخطأ في الحراسة ، 

ة ) السفینة(في ذاتھا إلزاما محددا للحارس بالرقابة على الشيء  أي التزاما بنتیجة معین
.3فإذا لم یفعل ذلك فقد أخل بالتزامھ بالحراسة

ا  وم علیھ ا كأسس تق اد علیھ ا للاعتم لح جمیع ررات تص ذه المب ة أن ھ والحقیق
فینة ، ارس الس ؤولیة ح ادة مس ام الم ى أحك ري عل ذي یس و ال دني 138وھ انون م ق

و  ار القضاء ، فھ فینة من ابتك ا الس جزائري ، لأن المسؤولیة عن فعل الأشیاء بما فیھ

.04و03ـ أنظر الملحقین رقم 1
. قانون إجراءات مدنیة 348ارجع لنص المادة ـ2
، وللمزید من الاطلاع حول الاختلاف في تحدید أساس حراسة الأشیاء یراجع نفس 138و137ور ، مرجع سابق ، ص ـ محمد زھد3

. 121إلى ص109المرجع ، ص



58

ده  ن بع اء وم ب القض د تجن داث ، وق روف والأح ور الظ ا بتط دعھا وطورھ ذي ابت ال
.1وع خاصالقانون توضیح أساسھا القانوني ، ولذلك فالأصح أنھا مسؤولیة من ن

ادة  ى أن 138وتنص الم ري عل دني جزائ انون م ولى حراسة ": ق ل من ت ك
شيء ، وكانت لھ قدرة الاستعمال والتسییر والرقابة ، یعتبر مسؤولا عن الضرر الذي 

.یحدثھ ذلك الشيء 
دث  رر ح ك الض ت أن ذل يء إذا أثب ارس للش ؤولیة الح ذه المس ن ھ ى م ویعف

ل  ل عم ھ مث وة بسبب لم یكن یتوقع ة أو الق ة الطارئ ر أو الحال ل الغی الضحیة ، أو عم
.  "القاھرة 

فینة  دخل الس فمن خلال ھذا النص یتبین لنا أنھ في حالة حدوث ضرر بسبب ت
ى المتضرر  تقوم قرینة دالة على تحمل الحارس مسؤولیة ذلك الضرر، لكن یجب عل

ھ لوحدھ ي إحداث الضرر سواء تسببت فی فینة ف ي أن یثبت تدخل الس ا أم شاركتھا ف
إحداثھ عناصر أخرى ، كما لا یھم أن یكون الحارس قد ساھم أو لم یساھم في إحداث 
ن  ؤولیة ع دعوى المس وء ل ي اللج لحتھ ف رر مص د المتض ا وج رر طالم فینة للض الس
الأشیاء بدل المسؤولیة الخطئیة ، وبمعنى آخر إثبات حصول الضرر عن فعل السفینة 

م یستطع المتضرر یرتب مسؤولیة حارسھا بغ إذا ل ض النظر عن نسبة الخطأ إلیھ ، ف
.إثبات فعل السفینة انتفت مسؤولیة الحارس بصفة أصلیة 

ة  ي العلاق ھ بنف دفع المسؤولیة عن فینة أن ی وبمقابل ذلك فإن بإمكان حارس الس
السببیة بین فعل السفینة والضرر ، إذا أثبت انتساب الضرر للسبب الأجنبي الذي   لا 

.2لھ فیھ ، كالقوة القاھرة أو الحادث المفاجئ أو عمل الضحیة أو عمل الغیرید 
ل  التعویض الكام زم المسؤول ب ة أن یلت ي المسؤولیة المدنی وإذا كان الأصل ف
ارس  ؤولیة الح ون مس ن أن تك ع م ذا لا یمن ة ، فھ ھ المالی دود ذمت ي ح رر ف عن الض

وفرت أسباب جزئیة أو محدودة أي یلتزم الحارس بجزء من مبلغ التعویض ، إذا ما ت
ز  ا التمیی ذلك یمكنن انون البحري ، ول تجزئة أو تحدید التعویض كأحد خصوصیات الق

:بین مظھرین تتجسد فیھما مسؤولیة حارس السفینة 

حالة المسؤولیة الكاملة للحارس / 01
تنعقد المسؤولیة الكاملة لحارس السفینة المحجوزة عن ما ینسب إلیھ في حدود

إثبات خطأ من) أي المتضرر( ذمتھ المالیة عند تحقق جمیع أركانھا ؛ وتمكّن المدعي 
الحارس دون مشاركة الغیر لھ أو المصاب في إحداث الضرر ،  وبعد عجز الحارس 
ذي لا  ي ال عن دفع المسؤولیة عنھ فلا یستطیع أن یثبت انتساب الضرر للسبب الأجنب

.3ید لھ فیھ
الجزئیة والمسؤولیة المحدودة للحارسحالة المسؤولیة / 02

المسؤولیة : في مؤلفھ ھو من اعتمد ھذا الرأيRassa، ویذكر صاحب ھذا المرجع أن الفقیھ الفرنسي 121ـ المرجع السابق ، ص 1
وأیده الدكتور علي علي سلیمان ، دراسات عن المسؤولیة المدنیة في القانون المدني الجزائري ، 75و74، ص 1973ة المدنیة ، طبع

. 157، ص1984، طبعة سنة ) الجزائر(دیوان المطبوعات الجامعیة بابن عكنون 
. 279و 278ق ، صمحمد زھدور ، مرجع ساب: ، وأیضا 80ـ ربان محمد عبد الفتاح ترك ، مرجع سابق ، ص2
. ـ یختلف نوع الخطأ الموجب للمسؤولیة الكاملة حسب النظام القانوني الساري على النزاع المطروح على القضاء 3
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ؤولیة الجزئـ أ  ارس المس ة للح ة إذا : ی فینة جزئی ارس الس ؤولیة ح ون مس تك
ادة  نص الم تنادا ل ثلا ، فاس راس م دد الح أن یتع داث الضرر ، ك ي إح ره ف شاركھ غی

ادة 126 ة بالم انون 38قانون مدني جزائري المعدلة والمتمم ن ق س 05/10م من نف
إذا اشترك عدة أشخاص طبیعیة أو معنویة ، عامة أو خاصة ، في حراسة " ؛ القانون 

زامھم  ي الت السفینة وثبتت مسؤولیتھم عن فعل ضار فإنھم یكونون جمیعا متضامنین ف
زام  ي الالت نھم ف بتعویض الضرر بالتساوي ، إلا إذا عین القاضي نصیب كل واحد م

.1"بالتعویض 
اء ى أن القض ارة إل در الإش رةوتج دع فك ي ابت اممالفرنس رة 2التض ي فك وھ

ي  امن ف دأ التض ي لمب انون الفرنس رق الق دم تط را لع امن ، نظ رة التض ة لفك مقارب
ي  اھم السبب الأجنب ھ إذا س ة أن رة المبتدع ة الفك وة ( المسؤولیة التقصیریة ، وغای الق

الضرر بفعلھ مع الحارس في إحداث) القاھرة ، الحادث المفاجئ ، الغیر ، المصاب 
فیكون ھذا الفعل معفیا جزئیا للحارس من المسؤولیة ، ومن ثم تكون المسؤولیة مجزأة 

.3بینھ وبین السبب الأجنبي بالتضامم
ك السفینة یسأل عن : المسؤولیة المحدودة لحارس السفینة ب ـ  الأصل أن مال

ل الأشیاء  ادة (الأضرار التي تحدثھا السفینة طبقا لقواعد المسؤولیة عن فع 138الم
دني  انون م ى ) ق ة عل ة دال ت قرین فینة قام ب للس بب ینس رر بس دث الض إذا ح ، ف

ا ة 4المسؤولیة الكاملة لمالك أو حائز السفینة بوصفھ حارسا لھ دة بحری ھ كقاع ، إلا أن
خاصة أعطت التشریعات البحریة لمالك السفینة الحق في أن یحدد مسؤولیتھ عند عدم 

ك ھ ، وذل أ إلی ب الخط ن أن نس ى لا یمك غ أقص دود مبل ي ح التعویض ف زم ب أن یلت ب
، وإذا حدث وأن كلف 5یتجاوز مبلغ التعویض الكامل یتم تقدیره حسب حمولة السفینة

أن یكون حارسا أو  ك نفسھ ، ك ى غرار المال المالك شخص آخر في القیام بمھامھ عل
ل م ؤولیة یظ د المس دأ تحدی إن مب فینة ، ف ى الس رفا عل ائز أو مش ت ح و كان ا ول مكن

.6مسؤولیة المالك ناشئة عن الملكیة

قانون مدني المذكور نلاحظ أن المشرع الجزائري یؤید رأي بعض الفقھاء في الأخذ بفكرة توزیع أو 126ـ من خلال نص المادة 1
.93محمد زھدور ، مرجع سابق ، ص: ممن قال بھذه الفكرة الفقیھ عبد الرزاق السنھوري ، أنظر ذلك في تجزئة الحراسة ، و

عن مبدأ التضامن ، حیث أن المتضاممین لا یمثلون بعضھم بعضا لا فیما ینفع ولا فیما ) In Solidum(ـ تختلف فكرة التضامم 2
.89محمد زھدور ، مرجع سابق ، ص: فیما ینفع وفیما یضر ، أنظر ذلك في یضر بخلاف المتضامنین الذین یمثلون بعضھم بعضا 

الشركة ، وقد طبق القضاء الفرنسي فكرة التضامم في عدة قضایا منھا قضیة 237و 236و235ـ محمد زھدور ، مرجع سابق ، ص 3
كانت قتھا وأھلاكت الكثیر من ركابھا عندما، والتي تعرضت لعاصفة أغرLamoriciéreللسفینة المستغلة " المساجیري ماریتیم " 

محكمة مرسیلیا ، حكمت لصالحھم بالتعویض الكامل وذلك تنتقل بین الجزائر ومرسیلیا ، وبعد مطالبة ذوي الحقوق بالتعویض أمام
العیب : وثانیا)  السبب الأجنبي (العاصفة القویة المكونة للقوة القاھرة أولھما: ، وذلك بالنظر للسببین الآتیین 1947جویلیة 11بتاریخ 

) وھو السبب المنسوب للمحكوم علیھ ( في الفحم أو عدم كفایتھ والذي كان یعتبر حین ذاك طاقة الباخرة 
بتأیید الحكم 05/01/1949، قضى ھذا الأخیر بتاریخ " اكس " ولما استأنفت الشركة المحكوم علیھا الحكم أمام مجلس قضاء الاستئناف 

أنف لدیھ مبدئیا وتعدیلھ جزئیا حیث أعفى الحارس من أربعة أخماس التعویض ، استنادا إلى أن حادث الغرق یرجع أصلا إلى سبب المست
طعن بالنقض في قرار المجلس الاستئنافي أمام الغرفة التجاریة بمحكمة النقض ، والتي أصدرت قرارھا في أجنبي ، لكن الحارس

ھ مجلس الاستئناف ، وھكذا فإنھ رغم إقرار وجود السبب الأجنبي المؤدي لغرق السفینة حملت المحكمة مؤیدة ما ذھب إلی19/06/1951
. 115، 114محمد زھدور ، مرجع سابق ، ص: الحارس مسؤولیة جزئیة عن الحادث ، أنظر ھذه الوقائع في 

، الجزء الثاني ، طبعة سنة ) مصر ( العربي بالقاھرة ـ علي حسین یونس ، أصول القانون البحري ، الاستغلال البحري ، دار الفكر4
.278و277محمد زھدور ، مرجع سابق ، ص : ، مشار إلیھ في 220، ص 1969

، العدد         ) الجزائر (ـ  محمد بن عمار ، تحدید مسؤولیة مالك السفینة ، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة الاقتصادیة والسیاسیة 5
.838، ص1995،سنة 04

: ، مشار إلیھ في 291، ص) لم یذكر اسم الناشر ولا مكان الطبع ( ،1970ـ علي جمال الدین عوض ، القانون البحري ، طبعة سنة 6
. 216محمد زھدور ، مرجع سابق ، ص
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ى المستفید  و حارس –وللاستفادة من الحق في تحدید المسؤولیة یجب عل وھ
ي الضرر أي –السفینة في ھذا المقام  أن یثبت عدم تدخلھ في جعل السفینة تتسبب ف

ھ ي خطئ ؤولیة أن 1أن ینف د المس ي تحدی ق ف أ المبطل للح ي الخط ترط ف ون ، ویش یك
ون عن شخص  ان أومن ینوب ابعین كالرب متعلقا بالحارس المسؤول ، ذلك أن خطأ الت

دھا 2الحارس وإن كان یرتب علیھ المسؤولیة فإنھ لا یفقده الحق في الاستفادة من تحدی

.

ك ) 98/05رقم( قانون بحري 93وقد عدّدت المادة ي تعطي للمال الأسباب الت
د مسؤولی ادةأو المستفید الحق بتحدی ا أحصت الم ا 94تھ ، بینم انون دیون من نفس الق

أخرى تكون مسؤولیة المالك أو المستفید عنھا كاملة ، فعلى سبیل المثال یمكن لحارس 
السفینة أن یحدد مسؤولیتھ عن كل التزام أو مسؤولیة تنتج عن الأضرار المسببة من 

ون مسؤولیتھ السفینة للمنشآت المینائیة وأحواض السفن والخطوط الملاحیة  ، بینما تك
.كاملة عن دیون الإسعاف والإنقاذ المقدمة للسفینة 

فینة المحجوزة  ى الس زام بالمحافظة عل ى الحارس الالت ونشیر إلى أنھ یقع عل
ھ  وز ل اد ، ولا یج ل المعت ة الرج ك عنای ي ذل ذل ف ك ویب ھ ذل ب من ى طل دیمھا مت وتق

ھ أذن ل ب استعمال السفینة أو استغلالھا إلا بعد ی ھ أو طل ى طلب اء عل القضاء سواء بن
3الخصوم ، ومن باب أولى یمنع علیھ تبدید وإتلاف السفینة المحجوزة

عدم المساس بحقوق مالك السفینة المحجوزة: الفرع الثالث
ك  وق مال اس بحق فینة المس ى الس ي عل ز التحفظ ع الحج ى توقی ب عل لا یترت

ن بحري ، فمالك السفینة الذي حجزت سفینتھ قانو153السفینة مثلما أكدت ذلك المادة 
حجزا تحفظیا یبقى مالكا لھا ، وإذا تصرف بھا فتصرفھ صحیح من الناحیة القانونیة ، 
دا  و أن یصبح قی لأنھ إنما یتصرف بشيء یملكھ ، إلا أن ما یترتب على ھذا الحجز ھ

ا لا ت فینة المحجوزة ، كم ك الس ھ تحری اح ل لا یت ك ؛ ف ون تصرفاتھ على حریة المال ك
.4بشأنھا نافذة بحق الدائن الحاجز إذا ما أثبت ھذا الأخیر تضرره منھا

نتائج عدم خروج ملكیة السفینة المحجوزة عن ید صاحبھا :أولا
یتحقق عن بقاء السفینة المحجوزة بید المالك نتائج إجرائیة وأخرى موضوعیة 

: 5تتمثل في ما یلي
النتائج الإجرائیة/01

، قد غیرت من القاعدة الكلاسیكیة 1976نوفمبر 19في ـ نشیر إلى أن معاھدة حدود المسؤولیة عن المطالبات البحریة المبرمة بلندن1
والتي تقضي بأن الخطأ البسیط یفقد المالك حقھ في تحدید المسؤولیة ، حیث أصبح الخطأ بدون مبرر 1957الواردة في معاھدة بروكسل 

Faute inexcusableالمعدلة ببروتوكول 1957روكسل على معاھدة بھو الذي یعتد بھ ، وللتذكیر فإن المشرع الجزائري قد صادق
بالمرسوم 1976على إتفاقیة لندن ، كما صادق772، الجریدة الرسمیة ، ص03/07/1964المؤرخ في 64/174بمرسوم 1979

.4، ص26، الجریدة الرسمیة ، عدد 2004فریل 19مؤرخ في 04/127الرئاسي 
.833ـ محمد بن عمار ، مصدر سابق ، ص2
.37إلى ص 35محمود السید عمر التحیوي ، مرجع سابق ، ص: وأیضا . 89و88سنین ، مرجع سابق ، صـ  محمد ح3
. 75،76ـ ھشام فرعون ، مرجع سابق ، ص4
:اجع ، أي قواعد الحجز التحفظي المنظم بقانون الإجراءات المدنیة ، وللمزید یرـ ھذه النتائج استنبطت مع ما یقابلھا في القواعد العامة5

.  23، 22، 21محمود السید عمر التحیوي ، مرجع سابق ، ص
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دائنین الحجز التحفظي :عدم امتناع الحجز على نفس السفینة ـ أ  توقیع أحد ال
فینة  ى نفس الس وقھم عل ة بحق دائنین البحریین من المطالب ة ال ع بقی على السفینة لا یمن

، ...والانضمام للحجز الأول كدائنین حاجزین واستمرارھم في متابعة إجراءات الحجز
.لحجز على مال مملوك لمدینھم لأنھم یمارسون حقھم الطبیعي في ا

إذا : في حالة الحكم بصحة الحجز نفاذ التصرفات المواجھة للحاجزعدم ب ـ 
تم الاستمرار في إجراءات الحجز والحكم بصحة الدین وتثبیت الحجز فإن التصرفات 
التي یكون قد أجراھا المدین المحجوز علیھ بشأن السفینة المحجوزة لا تصبح نافذة في 

مان مواجھ فینة ض ار الس ز ، باعتب وم تسجیل أمر الحج داء من ی اجز ابت دائن الح ة ال
ن  تفید م ة من المس ى بالحمای ى الضمان أول دین وصاحب الحق الأسبق عل اء بال الوف

) .98/05(قانون بحري 5ـ160التصرف ، مثلما یستنتج ذلك من نص المادة 
ذ ج ـ  ھ لحصیلة التنفی ة المحجوز علی ال ملكی فینة بع:انتق ري للس ع الجب د البی
ة  ل ملكی توفي تنتق ث یس ذ ، حی یلة التنفی ا أي حص ثمن بیعھ ھ ل وز علی دین المحج الم

.1الدائنون دیونھم وما بقي یؤول لمالك السفینة المنفذ علیھا

النتائج الموضوعیة/ 02
فینة المحجوزة صحة تصرف أ ـ  ي الس ك ف دین المال ادة : الم ى الم تأسیسا عل

بحري یحق للمدین المالك أن یتصرف بالسفینة المحجوزة بعوض أو بغیر قانون153
عوض ، فلھ أن یھبھا أو یبیعھا أو یرھنھا ، ولا یعتبر تصرف المحجوز علیھ تصرفا 
في ملك الغیر ، ذلك أن الحجز التحفظي لا ینشيء لمصلحة الدائن الحاجز حق امتیاز 

لكن برغم صحة التصرفات القانونیة ،2على السفینة المحجوزة فضلا عن حق تملكھا
للمحجوز علیھ إلا أنھا لا تسري على الدائن الحاجز إذا كان القصد منھا الإضرار بھ ، 

.3كأن تكون مشوبة بالغش أو بالصوریة
فینة المحجوزة ب ـ  ى الس ى : حق المالك في المحافظة عل م الاستیلاء عل إذا ت

ر ش ة غی زت بطریق وزة أو حی فینة المحج ف الس ال عن ا أعم لت بھ رعیة أو حص
ا  ك السفینة مباشرة الإجراءات ... وتخریب أو كانت ستحصل لھ إن من حق مال ، ف

.4القانونیة اللازمة للمحافظة على السفینة واستردادھا أو رد الاعتداء علیھا
إذا ھلكت السفینة : بقاء حق الحاجز قائما عند ھلاك السفینة بسبب أجنبي ج ـ 

ة الھلاكالمحجوزة بسب ولا ب أجنبي لا ید فیھ للحاجز ، فإن ھذا الأخیر لا یتحمل تبع
تطیع الي یس بب ، وبالت ذا الس ھ بھ ي حق رى ینقض فن الأخ ى الس ز عل اجز الحج الح

.5المملوكة للمدین المحجوز علیھ من جدید

.ـ المرجع السابق ، نفس الصفحات 1
1958فیفري 15، كما قضت محكمة النقض الفرنسیة في حكم أصدرتھ بتاریخ 8، مرجع سابق ، صBéatrice favarel: ـ أنظر 2

یستوفي حقھ بالأفضلیة من حصیلة التنفیذ بناء على الحق في الامتیاز المترتب بنقض الحكم الذي أجاز للدائن بدین إصلاح السفینة أن
. 82ربان محمد عبد الفتاح ترك ، مرجع سابق ، ھامش ص : على توقیع الحجز التحفظي على ھذه السفینة ، مشار إلیھ في 

محمود السید عمر : ، وأیضا 82سابق ، صربان محمد عبد الفتاح ترك ، مرجع : ، وأیضا 152ـ محمد حسنین ، مرجع سابق ص3
.22التحیوي ، مرجع سابق ، ص

.23ـ محمود السید عمر التحیوي ، مرجع سابق ، ص4
.المرجع السابق في نفس الصفحة : ـ أنظر في ھذا المعنى 5
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ا ة: ثانی فینة وحمای رف بالس ي التص ك ف ة حق المال ین حمای ف التشریعیة ب المواق
الغیر حسن النیةحـق 

لا شك بأن إعطاء المالك الحریة التامة بالتصرف في السفینة المحجوزة یشجع 
ة ام بتصرفات معیب ى القی ة عل ة التھرب من الحجز أو الحد من المالك سيء النی بغی

تخلص من آثاره ، كأن دیون أو ی یرتب حقوقا عینیة على السفینة المحجوزة فیثقلھا بال
فینة المحج اجز الس دائن الح الح ال رر مص م تتض ن ث ر، وم خص آخ ا لش وزة ببیعھ

ال من ) صاحب الحق أو المشتري ( ومصالح الغیر حسن النیة ، إذ أن مثل ھذه الأفع
ت  إذا كان یلھا ، ف دم تحص دده بع ل وتھ اجز ب دائن الح وق ال ن حق تقص م أنھا أن تن ش

د الدائنین الجددالسفینة مازالت تحت تصرف المالك المدین فإن یزاحمون الحاجز وق
ى  ذر عل ر فیتع ا للغی فینة قانونی ت الس ا إذا انتقل ا ، أم ا عادی ان دائن ھ إذا ك دمون علی یتق
ال  إن انتق ة أخرى ف ر ، ومن ناحی ك الغی ى مل ذ عل اع التنفی ا لامتن الحاجز التنفیذ علیھ

ل السفی ا یثق م بم نة من ملكیة السفینة المحجوزة لذمة لغیر حسن النیة ـ وھو من لا یعل
.1حقوق ـ یتطلب حمایتھ من ملاحقة دائني البائع المدین ومطالبتھم لھ بالوفاء

فن  ى س د حجزه عل از عن ومما یتھدد الدائن الممتاز إمكانیة فقدانھ لصفة الامتی
من اتفاقیة 09مدینھ في غیر الدولة التي یكتسي فیھا الدین تلك الصفة ، ذلك أن المادة 

بعض قواعد الحجز التحفظي على السفن لا تجیز للدائن بدین بروكسل المتعلقة بتوحید
ذلك ـ إلا  ان نشأ ك ذه الصفة ـ وإن ك ھ ھ ممتاز ـ اتفاقي أو قانوني ـ أن یصبغ على دین
ة  ا للاتفاقی إذا كان مكیفا كدین ممتاز وفقا لقانون دولة الحجز أي قانون القاضي أو وفق

د المتعل ض القواع د بع ة بتوحی ة الخاص نة الدولی ة لس ون البحری ازات والرھ ة بالامتی ق
، ومن ثم یبقى الدائن الممتاز الذي تعلق حقھ 2متى تكون نافذة في دولة الحجز1926

ة  ز واتفاقی ة الحج انون دول ا دام ق ادیین ، م دائنین الع ة ال ل بقی وزة مث فینة المحج بالس
.3النافذة فیھا لا یمنحانھ صفة الامتیاز1926

زام ال تم إل ى ی ل وحت ا یثق ل م فینة ـ بتحم ة الس ھ ملكی ل إلی و من تنتق ر ـ وھ غی
إن ريالسفینة من رھون وتأمینات عینیة ، ف ا نصت المشرع البحري الجزائ د م جس

ادة  ھ الم ة 01علی ن اتفاقی ة 1926م وق العینی جیل الحق ب تس دما أوج ذكورة عن الم
ر م الغی ة ، یحصل بمضمونھا عل جلات منتظم ي س فینة ف ة بالس وق المتعلق ك الحق بتل

.4فتتحقق عندئذ الغایة من اشتراط التقیید
وتحقق شروط التسجیل الحمایة اللازمة للمشتري حسن النیة ، لأن تقیید الحق 
اره  ھ لآث ذا الحق وتحمل م المشتري بھ ى حصول عل ة عل فینة یشكل قرین المتعلق بالس

أن یلجأ لإحدى الدعاوى التالیة لحمایة تجدر الإشارة إلى أن الشریعة العامة في القانون المدني الجزائري تعطي الحق لأي دائن في ـ1
) 192، 191المادتین ( ، الدعوى البولصیة ) 198المادة ( ، الدعوى الصوریة ) 189، 188المادتین ( الدعوى غیر المباشرة : حقھ 

  .
یتعلق بتوحید 1964مارس : مؤرخ في 72/64وقد صادقت علیھا الجزائر بمرسوم 1926ـ ھي معاھدة أبرمت في بروكسل سنة 2

. 406، ص 27، العدد 1964مارس 31:بعض قواعد الامتیازات والرھون البحریة ، الجریدة الرسمیة الصادرة بتاریخ 
.403، مرجع سابق ، ص Pierre Bonassies , Christian Scapel : ـ أنظر 3
السفینة ، وفي دفتر تسجیل السفن المتواجد على مستوى كل میناء ـ یستوجب المشرع الجزائري قید الحقوق المتعلقة بالسفینة في سجل4

). قانون بحري 49، 45، 44تراجع المواد ( وطني ، ویكتسي ھذا التقیید الحجیة المطلقة بدایة من تسجیلھ 
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ة القانونیة ، كما تحقق أیضا الحمایة القانونیة للدائن صاحب الح ق ، حیث تمنحھ أولوی
.1وحجزھا بأي ید تكونdroit de pour suiteالسفینة تتبع

یلاحظ وضوح  فینتھ المحجوزة ف ى س أما بخصوص الإقرار بحقوق المالك عل
" قانون بحري ، التي نصت على أن 153موقف المشرع الجزائري من خلال المادة 

و ك الحجز التحفظي على السفینة لا یمكن أن یمس بحق ر حسب " ق المال ذا الأخی ، فھ
ي حق  ة ف ك المتمثل ل سلطات المال ة ، یستطیع ممارسة ك المفھوم الواسع لحق الملكی

وزة فینة المحج تعمال للس تغلال والاس رف والاس ري 2التص رع البح –، إلا أن المش
ھ  فینة حسب مفھوم ى الس ك من –تحقیقا للغایة من الحجز التحفظي عل ن المال لا یمكّ

د استعما ر عن ا سابقا ، بخلاف الأم ا رأین ا كم رة حجزھ اء فت ل السفینة واستغلالھا أثن
.3المشرع الفرنسي

ق  ھ ح وز علی ك المحج من للمال د ض ري ق ري الجزائ ان المشرع البح ئن ك ول
ي أن –بحدود –التصرف  دائن الحاجز الحق ف في السفینة المحجوزة ، فقد أعطى لل

حجز ، ویطلب منھا تقیید الأمر بالحجز في دفتر تسجیل یلجأ للسلطة الإداریة لمیناء ال
فینة  ت الس ر خاص إذا كان ي دفت ة ، وف السفن إذا كانت السفینة المحجوزة سفینة وطنی
م  ل الحك ن یحصل قب ى أن إجراء تسجیل أمر الحجز ل اه إل أجنبیة ، لكن یجب الانتب

دا ى ال ا عل الي م ذي ، وبالت ز تنفی ى حج ي إل ز التحفظ ول الحج اجز إلا أن بتح ئن الح
ینتظر مدة لا تقل عن عشرین یوما إبتداءا من إلزام المدین بالدفع للتقدم للھیئة المینائیة 

ب 4بطلب تسجیل الحجز ى ترتی فینة عل ك الس ، ولكن لا یمنعھ ذلك من الاتفاق مع مال
اجز  ام الح م قی بب الحجز ، ث دین س مان ال وزة لض فینة المحج ى الس ة عل وق عینی حق

.في سجل السفن أو السجل الخاص على النحو السابق بیانھبتقییده
وعلى أیة حال یتضح بأن المشرع الجزائري ترك لطرفي الحجز حل مشكلة 
دء إجراءات  ل ب ع الحجز وقب رة توقی ضیاع الضمان التي تھدد الدائن الحاجز أثناء فت

فینة  المحجوزة أو التنفیذ ، سواء عن طریق الاتفاق على ترتیب حقوق عینیة على الس
ى 5غیر ذلك من الطرق ع الحجز التحفظي عل ر بتوقی ، أما عدم اشتراط تسجیل الأم

السفینة فیفھم منھ أن المشرع فضل تغلیب مصلحة المدین المحققة على مصلحة الدائن 
ط  م یع دین ل ة والم ة المؤقت ھ الأولی ي مرحلت ازال ف د ، لأن الحجز م ق بع التي لم تتحق

د یعرض فرصة لوفاء الدین ،  ع الحجز ق ر بتوقی ى أن السماح بتسجیل الأم إضافة إل

.قانون بحري 155، 154ـ المادتین 1
الك في التصرف المادي والقانوني في منافع الشيء ، وفي رقبتھ ، ھو حق الم: التصرف : * تعرف سلطات حق الملكیة كما یلي " ـ  2

وھذا خاص بالمالك إذ أن صاحب حق الانتفاع یكون لھ فقط الحق في استعمال الشيء واستغلالھ فقط دون رقبة الشيء ، لأن ملكیة  
.  الرقبة لا تكون إلا للمالك 

....   ثناء الثمار ، كالسكن مثلا أو ركوب الحیوانھو استخدام الشيء فیما ھو یعد لھ باست: الاستعمال * 
ھو القیام بالأعمال اللازمة للحصول على ثمار الشيء ، فاستخدام دار للسكن ھو استعمال لھا ، أما تأجیرھا فھو استغلال : الاستغلال * 

.20، 19محمدي فریدة زواوي ، مرجع سابق ، ص: مشار إلى ذلك في . " لھا 
. ، یحدد النظام العام لاستغلال الموانئ وأمنھا ، مصدر سابق 02/01مرسوم تنفیذي 67فانون بحري ، والمادة 938، 150ـ المادتین 3
) .98/05( قانون بحري 4–160، 1-160، 160: ـ المواد 4
ن جانب المحجوز علیھ إلا إذا كان ترتیب حقوق عینیة على السفینة المحجوزة لا یصح أن یحصل مبتجدر الإشارة إلى أن الاتفاق ـ 5

.قانون بحري 57، 44، تراجع المادتان مالكا للسفینة المحجوزة أو مجازا من قبل المالك للقیام بمثل ھذا التصرف
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ي  ر تسجیل السفن یوضع ف ا أن دفت سمعة المجھز المدین للتشویھ ، وخاصة إذا علمن
.   1متناول الجمھور

ة ة المقارن د أما بشأن بعض التشریعات البحری ى رأي موح م تستقر عل ا ل فإنھ
د أو ة ، فق ر حسن النی انون الفرنسي نشر محضر بخصوص حمایة حق الغی جب الق

ذا  أتي ھ فینة ، وی جیل الس ة بتس فحة الخاص ي الص فینة ف ى الس ي عل ز التحفظ الحج
ام  ا كالقی د حجزھ فینة بع ى الس ة عل وق عینی ع الغش الحاصل بترتیب حق الإجراء لمن
ول  ون لقب جل الرھ ي س ز ف ر الحج د محض ا تقیی رض أیض ذلك ف ثلا ، ول ا م برھنھ

وم 1908، بینما اشترط القانون البلجیكي الصادر سنة 2یرالاحتجاج بھ على الغ أن یق
ي سجل خاص  ام ف ة عشرة أی المحضر القضائي بتسجیل محضر الحجز ، خلال مھل
ي السفینة  بمكتب الرھون ، ویستتبع قید محضر الحجز سلب المالك حریة التصرف ف

ذلك ھ ، ول دد موقف م یح ري فل رع المص بة للمش ا بالنس وزة ، أم ھ المحج ف الفق اختل
و  فینة المحجوزة وھ المصري بین فریقین ؛ أحدھم یرى جواز تصرف المالك في الس

.3الرأي الغالب ، والآخر یرى منع المالك من ذلك التصرف

نطاق تصرف المالك في السفینة المحجوزة: ثالثا 
د  ت ی فینة ووضعھا تح ف الس ي ھي توقی ز التحفظ ن الحج ة م ت الغای إذا كان

اء ل فینة القض ت الس ق إلا إذا كان ة لا تتحق ذه الغای إن ھ ري ، ف دین البح مان ال ض
ھ وت حق د ثب ا عن ذ علیھ المحجوزة باعتبارھا ضمان الوفاء متاحة للدائن الحاجز للتنفی

ة تصرفات 153المدعى بھ ، ولكن ظاھر نص المادة  ى أن كاف دل عل قانون بحري ی
تجة لآثارھا في حق جمیع الأشخاص المالك بشأن السفینة المحجوزة تبقى صحیحة ومن

راءات  ي الإج ة ف د العام الف القواع م یخ ذا الحك ره ، وھ اجز أو غی دائن الح واء ال س
ك التصرفات 349المدنیة ، حیث أن المادة  ل تل ل من مث ة تجع انون إجراءات مدنی ق

اجز دائن الح ة ال ي مواجھ ذة ف ر ناف ادة 4غی ا أن الم راءات 661، كم انون الإج ن ق م
م المد ة رق ة والإداری رفات 08/09نی ى أن التص دت عل ل وأك س الموقف ، ب ت نف تبن

القانونیة أو الأعمال المادیة المضرة بالحاجز تعرض المحجوز علیھ للعقوبات المتعلقة 
.5بجرائم الأموال المحجوزة المتضمنة في قانون العقوبات

قانون 153ة ویرجع القاضي عبد الغني مزیاني سبب موقف المشرع في الماد
در  ا بق بحري ؛ إلى كون الحجز التحفظي على السفینة لا یستھدف السفینة في حد ذاتھ
ما یستھدف الضغط على المدین كوسیلة لحملھ على أداء ما علیھ من دیون ، وغالبا ما 

.قانون بحري 43ـ المادة 1
. 1967أكتوبر 27من المرسوم 97و96ـ المادتین 2
.86إلى 83ربان محمد عبد الفتاح ترك ، مرجع سابق ، ص: وأیضا 383، 382ـ زكي زكي الشعراوي ، مرجع سابق ، ص 3
كل تصرف من المدین في الأموال المحجوز علیھا ، یقع باطلا : " الفقرة الأولى قانون إجراءات مدنیة على ما یلي 349تنص المادة ـ4

" . وعدیم الأثر 
ـ 66المعدل والمتمم للأمر رقم 1982فبرایر 13مؤرخ في 04ـ 82القانون رقم من364ـ نصت الفقرتان الأولى والرابعة في المادة 5

یعاقب بالحبس لمدة ستة أشھر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من : " المتضمن قانون العقوبات على ما یلي 1966جوان 08مؤرخ في 156
.لموضوعة تحت حراستھ أو یشرع في ذلك دج المحجوز علیھ الذي یتلف أو یبدد الأشیاء المحجوزة وا5000إلى 500

أو من 14في جمیع الحالات المعینة أعلاه یجوز أن یحكم علاوة على ذلك على الجاني بالحرمان من كافة الحقوق الواردة في المادة 
. " بعضھا وبالمنع من الإقامة لمدة سنتین على الأقل وخمس سنوات على الأكثر 
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یختلف شخص مستغل السفینة عن مالكھا ، وبالتالي فإن المشرع بخروجھ عن القواعد 
. 1لى عدم معاقبة مالك السفینة بسبب فعل أو خطأ یتحملھ غیرهالعامة كان یرمي إ

وق  دیون أو الحق ھ بالنسبة لل ل علی ر لا یصح التعوی وفي نظري أن ھذا التبری
ل  ك أن مح ك ، ذل ر المال تغل غی أھا المس وزة وإن أنش فینة المحج لة بالس ذات الص

ا ة إنم ات العینی ذه التأمین ره ، وھ إرادة الضمان أولى بالوفاء من غی ا ب تم إنشاؤھا إم ی
.2المالك فقط في الرھن البحري أو بنص القانون بالنسبة للامتیاز البحري

ل 153وبناء على ذلك فإن المفھوم الصحیح للمادة  قانون بحري یقتضي أن ك
ھ وز علی دین المحج ن الم دائن تصرف م ي حق ال وزة لا یسري ف فینة المحج ي الس ف

ى 3ضرار بھالحاجز إذا كان من شأنھ الإ ذ عل اع التنفی ھ امتن ان یترتب علی ، كما لو ك
ذه  اجز ، فھ دائن الح ز ال ر بمرك ا یض ا بم ن قیمتھ اص م وزة أو الانتق فینة المحج الس
دائن  التصرفات المعیبة لا تحول دون استمرار إجراءات التنفیذ المباشرة من طرف ال

ا من الحاجز ، ولكن لابد من استصدار حكم قضائي بعدم نفاذھا بع ا یعتریھ ات م د إثب
عیوب ، لأن عدم النفاذ ھنا لیس مقررا بنص القانون كما ھو الحال في القواعد العامة 
ام  أن ق ، فإذا تصرف المدین المحجوز علیھ في السفینة المحجوزة تصرفا مغشوشا ك
ة إضافیة     لا  الا مادی ا أعم ر ، أو أجرى علیھ ا للغی ا أو الإیصاء بھ ببیعھا أو وھبھ

ى السفینة ...تاجھا كتجدید بعض أجزائھا أو طلائھا أو تزیینھا تح ، أو رتب المدین عل
ین  ین وھمی ع دائن از م ن أو امتی وق رھ وزة حق رفات ،... المحج ذه التص ع ھ فجمی

والأعمال المادیة لا تعتبر نافذة في مواجھة الدائن الحاجز ، بعد إثبات ھذا الأخیر عدم 
.4شرعیتھا

ى السفینة المحجوزة  لى أن المنع من التصرف یقتصرویجب الانتباه إ فقط عل
ي التصرف  دین حر ف دائن الحاجز ، وأن الم وعلى التصرفات التي تضر بمصالح ال
فینة ، لأن الھدف  تن الس ى م ة عل في الأموال التي لا یشملھا الحجز كالبضائع المحمل

آثار التصرفات التي من من عدم نفاذ تصرفات المدین تجاه الدائن الحاجز ھو استبعاد
ي شأنھا ك الت أن تضعف أو تقضي على الضمان العام المقدم للدائن الحاجز ، وھي تل

تبدید السفینة المحجوزة وانتزاعھا من قبضة تعبر عن سوء نیة المدین وحرصھ على
.5الدائن الحاجز

ولا یتنافى مبدأ عدم سریان تصرفات وأعمال المدین المعیبة في حق الدائن
الحاجز مع حق المالك في التصرف القانوني في السفینة المحجوزة وكذا استغلالھا في 

الأحوال التي یجیزھا القانون ، وھذا ما ذھب إلیھ التشریع الفرنسي وأقرتھ مجمل 
المقصود من عدم جواز : " الأحكام القضائیة الفرنسیة ، حیث توصلت إلى أن 

ز لیس منع التعاقد قانونیا بشأن كل ھذه التصرف في الأموال التي یشملھا الحج

.25، 24سابق ، ص ـ عبد الغني مزیاني ، مرجع1
.قانون بحري 72، 57ـ المادتین 2
. قانون مدني 192، 191، 198، 189، 188ـ المواد 3
محمود السید عمر التحیوي ، مرجع سابق : أنظر على سبیل المقارنة فیما یخص حق المالك في التصرف في المنقول المحجوز علیھ ـ4

. 28، 27، 26، 25، الصفحات 
.152محمد حسنین ، ص : ـ للمقابلة مع قواعد الحجز التحفظي في القواعد العامة ، انظر5
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الأموال ولا منع استغلالھا ، لكن المقصود ھو منع تحویل واستغلال ھذه الأموال 
خارج میناء الحجز ، وبذلك یكون التصرف الممنوع ھو التصرف المادي الذي یجعل 

.   1"الحجز غیر ذي جدوى ، ولیس التصرف القانوني 

يــانـصل الثـفـال

:، وأیضا الأحكام القضائیة التالیة 9، مرجع سابق ، ص Béatrice favarel: : ـ أنظر 1
, P 82 et S .2003 Cass . Crim , 03 septembre 2002 , Navire Lynndy , DMF -

DMF , Avril 2005 , № 658 , P341 , commentaire de : Jean –Pierre Rémery . -
 DMF, 2003 , P82 , commentaire de : Annabelle Rossi . -
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ام  اص لنظ انوني الخ ار الق الإط
ي وقیع الحجز التحفظي على السفن ت ف

ري  ري الجزائ ریع البح آل ـومالتش
زـجـالح

اني  ل الث اصالإ: الفص انوني الخ ار الق ام ط زلنظ ع الحج توقی
التحفظي على السفن في التشریع البحري الجزائري ومآل الحجز

ى السفینة من العدل أن لا تأذ ع الحجز التحفظي عل ن المحكمة لأي مدع بتوقی
الحجز لا  إلا بعد أن تتوفر الشروط التي یستوجبھا القانون ، وحتى في حالة سماحھا ب
یتصور أن یستمر النزاع إلى ما لانھایة ، فلا بد من أن ینتھي بتحمیل المسؤولیة لأحد 

. أطرافھ 
اول ف ان ؛ نتن ذا الفصل مبحث ت ھ درج تح ز ین ع الحج ي توقی ي الأول الحق ف

.التحفظي على السفینة ، ونتكلم في الثاني عن مآل الحجز 

الحق في توقیع الحجز التحفظي على السفینة : المبحث الأول 
یتطلب الإذن بتوقیع الحجز التحفظي على السفینة شروطا خاصة یتمیز بھا عن 

ق بسبب الح ا یتعل ا م ب الأول ( جز نظیره في القواعد العامة ، منھ ا ) المطل ا م ومنھ
اني ( یتعلق بمحلھ  ع الحجز على) المطلب الث ة أخرى یمتن ة ، ومن جھ فن العام الس

) . المطلب الثالث ( ولو توفرت تلك الشروط 

الدین أو الحق سبب الحجز خصوصیة : المطلب الأول 
ى ال أن یحجز عل فینة یتمیز نظام الحجز التحفظي على السفن بأنھ لا یسمح ب س

بوفاء نوع معین من الدیون أو الحقوق ، وردت على سبیل الحصر جل المطالبةلأإلا
یة ،  د قیاس ري قواع ري الجزائ ریع البح ا التش ع لھ ا وض دولي ، بینم ریع ال ي التش ف

ي ختلاف أسباب وشروط نشأة الدین أو ویترتب على ذلك ا یح للحجز ف ل الحق المت ك
.ینالتشریعمن 
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ة الدین أو الحق المجیز للحجز التحفظي على السفینةبیعط: الفرع الأول 
والمخاطر المھددة لوفاء الدائنین 

ا  تتفق أغلب التشریعات البحریة على اعتبار الثروة البحریة للمدین ضمانا عام
ن  ھ م ق أمام و الطری مان لا یخل ذا الض ك فھ ع ذل ھ ، وم ون دائنی اء دی ص لوف یخص

.مخاطر تھدد حصول الوفاء بھ 

الدین أو الحق المجیز للحجز   طبیعة: أولا
ة  روة البحری یص الث رة تخص ة فك وانین البحری دت الق اءأوج تحقات لوف مس

وھم الأشخاص الذین نشأت لھم دیون وحقوق قبل مجھز السفینة " الدائنین البحریین "
رض من سواء كانت ناتجة عن تعامل اتفاقي مع المجھز أو مقررة بقوة القانون ، والغ
ى مدّ وقھم وحثھم عل اء حق ون ذلك ھو طمأنة ھؤلاء المتعاملین على ضمان وف د الع ی

دأ تخصیص ، لمجھزي السفن غیر أن التشریعات الوطنیة اختلفت في مدى الأخذ بمب
التقلیدیة التي تسیر في ركابھا الثروة البحریة إلى ثلاث اتجاھات تبعا للأنظمة القانونیة 

الثروة البحریة ذمة یأخذ بمبدأ التخصیص المطلق ، ویعني اعتباراني النظام الجرم، ف
ا  ى م مالیة مخصصة لسداد الدیون البحریة لا یجوز أن تمتد ید دائني مجھز السفینة إل

ة ل وال المملوك ن الأم واھا م دینس دأ 1لم وأمریكي بمب ام الأنجل ذ النظ ین یأخ ي ح ، ف
ة ل روة البحری ذ التخصیص بالأولویة أي تخصیص الث ا والتنفی دائنین البحریین لتتبعھ ل

دأ 2علیھا قبل غیرھم من الدائنین العادیین دم الأخذ بمب ي ع رى النظام اللاتین ا ی ، بینم
ام  ي الضمان الع اوون ف دائنین متس ل ال ر أن ك ث یعتب ة ، حی دة عام التخصیص كقاع

ون أو الاتفاق المقدم لھم وفق ما تقضي بھ الشریعة العامة ، إلا أنھ یمكن أن یرتب القان
.3امتیازا على جزء من الذمة المالیة للشخص كالثروة البحریة

ة  وفي ھذا الصدد نجد أن الحجز في التشریع الداخلي الفرنسي لا یعرف التفرق
انون  تنادا لق ي اس رع الفرنس ا ، فالمش ة وغیرھ دیون البحری ین ال ري 24ب 1971فیف

ل یخول الحق في1967أكتوبر 27المعدل لقانون  فینة لك ى الس الحجز التحفظي عل
ى السفینة  الدائنین مھما كانت طبیعة دیونھم ، وھو بھذا الموفق یعطي حق الحجز عل

دني فرنسي 2092لجمیع دائني المجھز من منطلق المبدأ المجسد في المادة  انون  م ق
ھ " القاضي بأن  اء دیون ا ضامنة لوف دین جمیعھ ادة " أموال الم ا الم ي تقابلھ 188والت

.4قانون مدني جزائري

ف  وص موق ل وبخص دتي بروكس ف 1952معاھ ان 1999وجنی المنظمت
الاتجاه الأنجلوأمریكي استطاع أن یفرض فإن ، لموضوع الحجز التحفظي على السفن 

ى السفینة لا یجوز ، ھماطابعھ على أغلب أحكام حیث قررتا بأن الحجز التحفظي عل

.194ـ  محمود مختار أحمد بریري ، مرجع سابق ، ص 1
.3، مرجع سابق ، صSir Richard  Aikens: ـ أنظر 2
وما 140، مرجع سابق ، صMartine Remond –Gouilloud: ـ للمزید من الإطلاع حول الموضوع أنظر على سبیل المثال 3

.بعدھا 
Martine: ، وأیضا 167، مرجع سابق ، صRené Rodiere Emmanuel du Pontavice: ـ أنظر على سبیل المثال 4

Remond –Gouilloud وأیضا 160، مرجع سابق ، ص ، :Antoine Vialard 314، مرجع سابق ، ص.
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د ة ب ل ین بحري أن یوقع إلا لأجل المطالب دین اوعددتا حالات وأوضاع، ب لنشوء ال
.1ةنیالحجز على السففي ما سواھا إجازة یمكن البحري لا 

ا بالنسبة ى لأم ز التحفظي عل ل حق الحج د جع ري فق لمشرع البحري الجزائ
دھم ،  ریین وح دائنین البح د ال ي حالات السفینة بی ة ف دیون البحری م یحصر ال ولكن ل

لدائنین غیر ، كما فتح المشرع ل2أسسا عامة تنشأ بموجبھا ھذه الدیونمعینة بل اعتمد
ریین  اركةالبح اب المش ذب د التنفی فینةعن ى الس لعل ا ، وبالمقاب ى ثمنھ نح ؛ أي عل م

لویة على للدائنین البحریین المضمونة حقوقھم بامتیاز قانوني أو برھون بحریة حق أو
اء  ھ ـ أثن دمون بموجب فینة یتق وقھم ـ ثمن الس ة الاستیفائھم لحق ى بقی بحریین دائنین عل

رھم تم وغی ي ی ام والت انون الع ة للق ازات التابع ك بالامتی دائنین التمس از لل ل وأج ، ب
.3ترتیبھا بعد الامتیازات والرھون البحریة

ي وبناء على ذلك ،  ذا یعن فینة فھ ى الس إذا تم الأمر بتوقیع الحجز التحفظي عل
بب التو ع یرجأن س ري قی دین بح ة ب ى المطالب ري ع إل دین بح دائنین ب م، لأن ال ھ

حق توقیع الحجز التحفظي على السفینة ، إلا أن طلب في غیرھمأصحاب الصفة دون
أن یشاركھملا یقتصر على الدائنین البحریین فقط ، بل یجوزھذه الأخیرةالتنفیذ على 

ذ ، لأن ع حصیلة التنفی ي توزی ر البحریین ف ر الدائنین غی ال یعتب ق بم ا یتعل ر ھن الأم
دائنین  ع ال د من أن یتساوى جمی جزءا من الضمان العام المقدم لجمیع الدائنین ، ولا ب
ونھم من  ال واقتضاء دی ذا الم ى ھ ذ عل ة التنفی الحائزین على سندات تنفیذیة في إمكانی

.4أو دیونا أخرىذ أیا كانت صفة دیونھم بحریةحصیلة التنفی

طر المھددة لوفاء الدائنین  المخا: اثانی
دائنین " تخصیص الثروة البحریة " رغم ما یقدمھ مبدأ  من طمأنینة وتشجیع لل

دائنین  ن ال رھم م ل غی وقھم قب یل حق ن تحص نھم م ھ یمكّ اس أن ى أس ریین ، عل البح
ك  ة ، ذل وقھم كامل دائنین البحریین لحق العادیین ، إلا أن ذلك لا یعني سھولة استیفاء ال

ة أن تحص ة وأخرى قانونی ق عملی یل الحقوق والدیون البحریة غالبا ما تعترضھ عوائ
ة  نظرا للطبیعة الخاصة لھاتھ المطالبات المرتبطة أساسا بالاستغلال البحري والطبیع

.5الدولیة الممیزة لأكثر المعاملات البحریة

ما من فإذا كان الاستغلال البحري یستلزم مواجھة السفینة لأخطار البحر وھو 
ددھم ھذه تشأنھ الان دائنین البحریین تھ إن ال ا أو تعریضھا للھلاك ، ف اص من قیمتھ ق

فینة المستغلة ،  ا الس ي تمثلھ دینھم والت ة لم الثروة البحری المخاطر لأن حقوقھم تتعلق ب
ولذلك فقد حاولت التشریعات البحریة حمایة الدیون البحریة مما یھددھا من مخاطر ، 

اشتراط الأولویة حقصفة الحقوق الممتازة وأجازت للمتعاملین فصبغت على بعضھا

1982، طبعة سنة ) الأردن(ـ صلاح الدین عبد اللطیف الناھي ، الوجیز في مبادئ القانون البحري ، دار المھد للنشر والتوزیع بعمان1
.100ربان محمد عبد الفتاح ترك ، مرجع سابق ، ص : ، وأیضا 110، ص

.قانون بحري 152،  150ـ المادتین 2
.قانون بحري 76ـ المادة 3
.177، 176ـ محمود مختار أحمد بریري ، مرجع سابق ، ص 4
.276ـ  المرجع السابق ، ص 5
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لدیونھم بترتیب حقوق رھن على سفینة مدینھم ، كما حاولت ھذه التشریعات أیضا أن 
، حیث أتاحت تشریعات الدول تسھل على الدائنین المرتھنین ملاحقة السفینة المرھونة 

د الأنجلوسكسونیة للدائن البحري الممتاز متابعة ا ا بی ھ وحجزھ ا دین ق بھ فینة المتعل لس
، في حین قامت تشریعات أخرى بحصر نطاق 1حائزھا أیا كانت طریقة حیازتھ لھا
فینتھالتتبع في الحدود الإقلیمیة للوطن  ع س ةفمنعت المدین الراھن من بی لأي المرھون

. 2موقف المشرع البحري الجزائري اه الثاني ، وقد شكل الاتجمشتر أجنبي

إنو ك ف ن ذل الرغم م ة ب ق الحمای ن تحقی رة ع ت قاص مانات بقی ذه الض ل ھ ك
ریین ،  دائنین البح وق ال ة لحق ا الكافی ا قصیر ومراتبھ ازة عمرھ دیون الممت ك أن ال ذل

عن الرحلة الأخیرة ما ینشأ منھا أن ، كما غیر ثابتة ، حیث أن مدة تقادمھا سنة واحدة 
رحی ن ال ئة ع ازة الناش دیون الممت بق ال ابقة ، س رھن لات الس دیون المضمونة ب ا ال أم

بحري فیھددھا انخفاض قیمة السفینة ، إما بفعل العوامل الطبیعیة أو بالفعل المغشوش 
من المدین ، إذ قد یقوم ھذا الأخیر عند اقتراب موعد مطالبتھ بالدین باستبدال أجزائھا 

ون الصالحة بأخرى قدیمة ، وزیادة على ذلك فإن استیفاء الدیون  ا یك ا م ة غالب البحری
جزئیا ، كما في حالة مزاحمة الدیون العادیة للدیون البحریة عند توزیع حصیلة التنفیذ 

3وحالة إعفاء المدین من دفع جزء من الدین بسبب استفادتھ من مبدأ تحدید المسؤولیة

.

إبرام عدة  اء ب أما على المستوى الدولي فقد سعت الدول للحد من مخاطر الوف
ةاتف املات البحری ادین المع ف می ق بمختل ات تتعل فن اقی ى الس ي عل الحجز التحفظ ك

ري  ة عن التصادم البح ة والجزائی ة والمسؤولیة المدنی ون البحری ازات والرھ والامتی
ذه المخاطر بنسبة ...والإسعاف البحري  ن ھ ل م ي التقلی ك المعاھدات ف ، ونجحت تل

ز رى لا ت الات أخ اك ح ت ھن ن بقی رة ، ولك ة ، إذكبی اطر قائم ا المخ ن لا ال فیھ یمك
ك  التنبؤ بحصول الوفاء نظرا للاختلاف في تقدیره وموجبات استحقاقھ ، ویتصور ذل
ى  ة لأخرى ، فعل نفس سبب المنازعة من دول في حالة اختلاف التشریعات المنظمة ل
التعویض ا ب ة مجھزھ ا ومطالب سبیل المثال إذا تم توقیع الحجز التحفظي على سفینة م

ھ قضاء  عن ضرر ادعى الحاجز نسبتھ إلى المجھز المحجوز علیھ ، فإن ما سیحكم ب
ث یمكن  دولة معینة على المحجوز علیھ قد یختلف عما سیصدر في دولة أخرى ، حی
ؤولیتھ  ت مس ى ، وتثب ة أول اء دول ل قض ي ظ ؤولیة ف ن المس ز م ى المجھ أن یعف

ویض الكامل ، في حین یستفید من مبدأ التقصیریة بالنسبة لقضاء دولة ثانیة فیلزم بالتع
ذه  تحدید المسؤولیة في نظر قضاء دولة ثالثة فیدفع تعویضا جزئیا ، وترجع أسباب ھ
الاختلافات إلى أن التشریعات الواجبة التطبیق على النزاع لا تتفق على قواعد موحدة 

لوك الخاطئ  فینة ودرجة الس ھ تالموجب لتبین حالات ثبوت مسؤولیة مجھز الس حمل
ھ الاستفادة ، منسؤولیة كاملة ، وإمكانیة استفادتھ لما مبدأ تحدید المسؤولیة ومدى ھات

.4، مرجع سابق ، ص Sir Richard  Aikens: ـ أنظر 1
.قانون بحري 91إلى 55، تراجع المواد من فیما یخص حمایة الدائنین الممتازین والدائنین المرتھنینـ للمزید من الإطلاع 2
, Antoine Vialard , Typologie des créances maritime , conférence internationale de droit maritime: ـ أنظر 3

Athènes le 27 Mai 1992.
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ام القضائیة  م تتضارب الأحك اء ، ومن ث ي لا شك أن ، ووحالات الإعف ذا یطعن ف ھ
.1عدالة الوفاء

أسباب نشأة الدین أو الحق المطالب بھ: الثاني فرعال
الحجز توحید بعض أحكام نیف المتعلقتین بفضل واضعو معاھدتي بروكسل وج

دین  طلح ال د مص وص تحدی ر بخص د یظھ لاف ق ادي أي خ فن تف ى الس ي عل التحفظ
ي  البحري ، فقاموا بحصر قائمة تتضمن الأسباب والأفعال المنشئة للدین البحري والت

ز بمقتض وز الحج ري یج ري الجزائ ریع البح ى التش ا اكتف س أو اھا ، بینم ع أس بوض
ا قواعد ق ل لیاسیة ینشأ عند تحققھ ل المؤھ ي اللحق السبب أو الفع ذا ف ر ھ حجز ، وأث
على السفینة وفقا للتشریع الداخلي استنادا ف یكمن في مدى جواز توقیع الحجز الاختلا

.لأسباب أخرى غیر تلك الواردة بالتشریع الدولي

الأسباب الواردة في التشریع الدولي: أولا
ا للأفعال متعدادھعند1999معاھدة جنیف مع1952معاھدة بروكسللم تتفق

دة  ت معاھ ث أحص فینة ، حی ى الس ي عل ز التحفظ ع الحج زة لتوقی باب المجی أو الأس
ا  م تتطرق لھ ف أسبابا أخرى ل دة جنی ا أضافت معاھ بروكسل سبعة عشر سببا ، فیم

. اتفاقیة بروكسل

1952أسباب الحجز على السفینة في معاھدة بروكسل ـ01
ل  ة بروكس زت اتفاقی ز1952می باب الحج دادھا لأس د تع دیون 2عن ین ال ب

ن  ا م ت حرفی الأولى رقم ة ، ف دیون العینی یة وال ى ) أ ( الشخص یر ) ن ( إل ا أش بینم
:على النحو التالي ) ق ، ر ، ش ( للثانیة بالحروف 

ة ـصیـخـون الشــالدی* 
.ام وما إلى ذلكالأضرار المسببة في باخرة نتیجة اصطدأ ـ

اخرة دیة مسببة من ب اة بشریة أو أضرار جس أو ناتجة عن استغلال ب ـ فقدان حی
.باخرة 

.إنقاذ وإسعافج ـ 
.وما إلیھ" سفن إیجار عقد" وجبسفینة بمأو تأجیر ة باستعمال متعلقعقود د ـ 
ا الاستناد لعقد إیجار سفن أو بسفینة بمتعلقة بنقل البضائع على عقود ھـ حن وم ان ش ی

.إلیھ 
.سفینةخسائر أو أضرار لحقت ببضائع وأمتعة منقولة على و ـ 

الخاصة 1957ـ مثلا یلتزم المدین مالك السفینة بالتعویض الكامل عند ارتكابھ الخطأ الشخصي طبقا للمادة الأولى من اتفاقیة بروكسل 1
لك السفینة ، ولا یلتزم المدین بالتعویض الكامل إلا عند ارتكابھ الخطأ غیر المغتفر طبقا للمادة الرابعة من اتفاقیة لندن لسنة بمسؤولیة ما

القانونین الانجلیزي والفرنسي الخاصة بحدود المسؤولیة عن المطالبات البحریة ، وللمزید أنظر المصدر السابق ، وعن اختلاف1976
.217محمد زھدور ، مرجع سابق ، ص : الشخصي ، أنظر في مفھوم الخطأ 

. 1952المادة الأولى من اتفاقیة بروكسل : ـ أنظر2
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.المشتركة ةز ـ الخسار
.المخاطرة البحريض ح ـ قر

.نر السفجط ـ 
.دلالة السفن ي ـ 
أو التموین ، أیا كان مكانھ ، منتوجات أو عدة مقدمة لسفینة بقصد استغلالھا      ك ـ

.صیانتھا
.أو نفقات مستودعسفینة ، تصلیحات  ، تجھیز بناءل ـ 
.رجال الملاحةوالضباط ورواتب الربابنة م ـ 

ي  الغ الت ا ن ـ المب ان یؤدیھ فینة والرب وانالشاحنون أو الأومستأجروا الس لحساب ع
.أو لحساب مالكھا باخرة ال

یة ـینـون العـالدی* 
.ھافیتنازعملكیة السفینة المـق
ة الر فینة المـ ملكی ازعس افیتن ا أو ھ رف فیھ ق التص یاع أو ح ى الش ي عل ي ھ والت

.استغلالھا أو الحقوق في منتوجات استغلال باخرة مشاعة 
.رھن حیازي ـ كل رھن بحري أو ش

1999أسباب الحجز في معاھدة جنیف ـ 02
( مجیزا للحجز، أشیر لھا بالحروف من1أحصت إتفاقیة جنیف اثنین وعشرین سببا

: ، وجاءت كالآتي ) ت ( إلى ) أ 

.أ ـ الھلاك أو التلف الناجم عن تشغیل السفینة 
ب ـ الوفاة أو الضرر البدني ، الذي یحدث في البر أو الماء ، ویتصل اتصالا مباشرا 

.بتشغیل السفینة 
ویض  اق ، التع د الانطب ك ، عن ي ذل ا ف اذ ، بم اق إنق اذ أو أي اتف ات الإنق ج ـ عملی

ص المتصل بعملیات إنقاذ لسفینة كانت تمثل ھي نفسھا أو بضاعتھا ضررا محدقا الخا
.بالبیئة 

ة أو الشریط الساحلي أو المصالح  فینة بالبیئ ھ الس د تلحق ھ أو ق ذي تلحق د ـ الضرر ال
ذا الضرر ، والتعویض  ة ھ ل أو إزال ادي أو تقلی ذة لتف المتصلة بھما ، والتدابیر المتخ

الیف التدابیر المعقولة المتخذة فعلا أو التي یتعین اتخاذھا لإعادة عن ھذا الضرر ، وتك
ذا  البیئة إلى ما كانت علیھ ، والخسارة التي یتكبدھا أو یرجح أن یتكبدھا الغیر بشأن ھ
ره  ا ورد ذك ا م ي طبیعتھ ل ف ي تماث ائر الت الیف أو الخس الضرر ، والأضرار أو التك

.) د ( تحدیدا في ھذه الفقرة الفرعیة 
التكالیف أو المصاریف المتعلقة برفع السفینة الغارقة ، أو المحطمة ، أو الجانحة ، ھـ

ك  ي ذل ا ف ا، بم أو المتخلى عنھا ، أو نقلھا ، أو استعادتھا ، أو تدمیرھا، أو إبطال أذاھ

.ـ المادة الأولى الفقرة الأولى من اتفاقیة جنیف 1
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ة  اریف المتعلق الیف أو المص فینة ، والتك ذه الس تن ھ ى م ان عل ون أو ك يء یك أي ش
.فینة المتخلى عنھا وإعالة طاقمھا بالمحافظة على الس

و ـ أي اتفاق یتعلق باستخدام أو استئجار سفینة ، سواء ورد في مشارطة إیجار أو في 
.غیرھا 

ي  واء ورد ف فینة ، س تن الس ى م اب عل ائع أو الرك ل البض ق بنق اق یتعل ز ـ أي اتف
.مشارطة إیجار أو في غیرھا 

ة ( ح ـ الھلاك أو التلف الذي یصیب البضائع تن ) بما في ذلك الأمتع ى م ة عل المنقول
.السفینة ، أو الذي یتصل بھذه البضائع 

.ط ـ العواریة العامة 
.ي ـ القطر 

.ك ـ الإرشاد 
ات ( ل ـ البضائع ، أو المواد ، أو المؤن ، أو الوقود ، أو المعدات  بما في ذلك الحاوی

سفینة من أجل تشغیلھا، أو إدارتھا ، التي زودت بھا السفینة أو الخدمات التي أدیت لل) 
.أو المحافظة علیھا ، أو صیانتھا 

.م ـ تشیید ، أو إعادة تشیید ، أو إصلاح ، أو تحویل ، أو تجھیز السفینة 
اري  ن المج ا م ئ وغیرھ واض والمراف وات والأح وانئ والقن اء الم وم وأعب ن ـ رس

.المائیة 
ربان السفینة ، وضباطھا ، وسائر العاملین س ـ الأجور وغیرھا من المبالغ المستحقة ل

وطن، واشتراكات  ى ال ات العودة إل ك نفق علیھا بمناسبة عملھم على متنھا ، بما في ذل
.التأمین الاجتماعي المستحقة الدفع عنھم 

.ع ـ المدفوعات المؤداة نیابة عن السفینة أو مالكیھا 
أمین  اط الت أمین( ف ـ أقس تراكات الت ك اش ي ذل ا ف ادلي بم فینة، ) التب ة بالس الخاص

.الواجبة الدفع من مالك السفینة أو مستأجرھا عاریة أو نیابة عنھما 
ك  ص ـ أي عمولات أو مصاریف وساطة أو وكالة ، واجبة الدفع عن السفینة من مال

.السفینة أو مستأجرھا عاریة أو نیابة عنھما 
.ق ـ أي نزاع حول ملكیة السفینة أو حیازتھا 

أي نزاع بین الشركاء في ملكیة السفینة بشأن استخدام السفینة أو بشأن عوائدھا ر ـ 
.ش ـ رھن أو رھن غیر حیازي أو عبء ذو طبیعة مماثلة على السفینة 

.ت ـ أي نزاع ینشأ عن عقد بیع السفینة 

بنظیرتھا في اتفاقیة بروكسلمقارنة أسباب الحجز في اتفاقیة جنیفـ03
ناعة  ارة والص ادین التج ي می ینات ف د الخمس لة بع ورات الحاص را للتط نظ

ت الاقتصادیة ، وفي إطار مواكبة الحركة أخرى من التعاملانماط وظھور أالبحریتین 
ة 1985انعقد سنة 1القانونیة لھذه التطورات ا لمراجع ؤتمرا دولی بانیة م بلشبونة الإس

، وبھذه المناسبة ظھر اتجاه 1999والتحضیر لمعاھدة جنیف 1952روكسل معاھدة ب
ھ الأسس الواجب  ة توضح من خلال ات البحری ى وضع تعریف عام للمطالب یدعو إل

ایة البیئة البحریة من كاتفاقیات حم: تم إبرام العدید من الاتفاقیات الدولیة العامة والخاصة تتعلق بالشؤون البحریة 1952ـ منذ سنة 1
. إلخ ....1982التلوث بالنفط والاتفاقیة العامة لقانون البحار والمبرمة بمونتیغوباي سنة 
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ى  اعتمادھا لتمییز الدیون البحریة عن غیرھا من الدیون ، ولكن الرأي الغالب اتجھ إل
بیل الحصر ، فكان الشكل الحاصل وضع قائمة تورد أسباب المطالبات البحریة على س

ا  دین البحري عن واحد منھ تج ال ھو وضع قائمة تحتوي على اثنین وعشرین سببا ین
. 1على الأقل

أكثر من 1999الواردة في اتفاقیة جنیف البحریة ویلاحظ أن أسباب المطالبات 
دة بروكسل محصاة من طرفتلك ال ددة تستوعب 1952معاھ ، وھي متنوعة ومتع

ةطالبات المالیة الناشئة عن العلاقات التجاریة البحریة وتستجیب لاالم شتراطات العنای
ة  ا بالبیئ ة بھ رار اللاحق ن الأض ویض ع الات والتع ام احتم ال أم تح المج ل وتف ، ب

ا  للمطالبة بحقوق أو دیون بحریة یمكن أن تنظمھا اتفاقیات دولیة یتوقع التصدیق علیھ
بالقائمة المفتوحة نظرا لصعوبة إیجاد دیون بحریة تستند مستقبلا ، لذلك نعتھا البعض 

االتعدیلات التي جاءت، وتتعلق أھملأسباب أخرى غیر تلك التي عددتھا الاتفاقیة بھ
:2اتفاقیة جنیف بالجوانب التالیة

: في مجال حمایة البیئةـ 
ري  وث البح ة التل اریف مكافح ات ومص ف أن تعویض ة جنی رت اتفاقی اعتب

ذلكتیحة للحجز التحفظي على السفینة من الأسباب المقایة منھوالو رة ، ل أضیفت الفق
ة من ) د( ة البیئ ة بحمای ة المتعلق ات الدولی ود الاتفاقی ا من بن بعد أن استنبطت مقاطعھ

، وتمت صیاغتھا بشكل موسع 1992المعدلة ببروتوكول 1969التلوث بالزیت لسنة 
ار مماثلة قد تنظمھا اتفاقیات دولیة تظھر مستقبلا تعویض عن أضرالیسمح بالمطالبة ب

.SNPD(3(كاتفاقیة المواد الخطرة ، 
: الإسعاف والإنقاذ البحریینـ

رة  دّل مضمون الفق ا ) ج(ع ھ مقابلتھ ت علی ا كان ة عم ف مقارن ة جنی ي اتفاقی ف
رة  ي) ج(الفق د ف ة المجس ى البیئ ة عل دأ المحافظ ع مب ق م ل لتتواف ة بروكس ي اتفاقی ف

.19894الاتفاقیة الدولیة المتعلقة بالإسعاف والإنقاذ البحري المبرمة بلندن لسنة 
: الامتیازات والرھون البحریةـ

دت  یأعی رات اغةص ازات لت) أ ، ب ، م ، ن ( الفق ر الامتی كل أكث دعم بش ت
ر تبعد ق ا اس ة ، كم ريض البحری اطرة البح ذيالمخ ة وال دیون البحری ن ال ھم أدرجت

نمط )ح (الفقرة بروكسل فيمعاھدة ذا ال ، نظرا لاستغناء المتعاملین البحریین عن ھ
ا ی ذا م تدانة ، وھ ن الاس ة تنم ام اتفاقی ع أحك ب م نة اس ازات 1993س ة بالامتی المتعلق

.5لرھون البحریةوا

Francesco Berlingieri , Analyse de la convention du 12 Mars 1999 , sur la saisie conservatoire -: ـ أنظر 1
des navires , DMF , Mai 1999 , P403 .

Antoine Vialar , le projet de la saisie conservatoire des navire , DMF 1997, P -:وأیضا ـ أنظر المصدر السابق ،2
563 .

.الفقرة في الأولى من اتفاقیة التدخل في أعالي البحار 211ـ المادة : ـ للمطابقة مع أجزاء ھذه الفقرة لاحظ 3
، والمادة الثانیة في 1969لسنة )CLC ( ـ المادة الأولى في الفقرة السابعة من اتفاقیة المسؤولیة المدنیة عن التلوث البحري بالزیت

.1992الفقرة الأولى من البروتوكول الملحق بھا سنة 
.من الاتفاقیة المذكورة 14ـ المادة 4
، وللتذكیر فإن 1993ـ المادة الرابعة في الفقرة الأولى والمادة السابعة في الفقرة الأولى من اتفاقیة الرھون والامتیازات البحریة لسنة 5

. لحد كتابة ھذا البحث الجزائر لم تصادق على ھذه الاتفاقیة 
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: التنسیق مع اتفاقیة حدود المسؤولیة عن المطالبات البحریةـ
رة  ود الفق یق بن م تنس ـ (ت مون ) ھ یر مض ي تفس ات ف ي الاختلاف ة تراع بطریق

.1المتعلقة بحدود المسؤولیة عن المطالبات البحریة1976اتفاقیة لندن لسنة 
: مراعاة الاھتمامات المستجدة للمتعاملین البحریینـ

رات  لال الفق ن خ ادة : م ي الم ف 01ف ، ن ، س ، ت ، ف ة جنی ن اتفاقی م
اماثاستحدنلاحظ أنھ ثم دة جدأحك امةغاصیإعادة وی ى نحو موسع أحك أخرى عل

عاملات البحریة أھمیة تالذین أثبتت الن حقوق بعض المتعاملین البحریین ضمابغرض 
اوالعاملین على وبنائیھا تدخلھم ، كالوسطاء والوكلاء والمؤمنین ومشتري السفن  متنھ

.2إلخ...

الأسباب الواردة في التشریع الداخلي : اثانی
ادى  ل تف دتي بروكس ھ معاھ ت ب ا قام ري م ري الجزائ رع البح 1952المش

د أن 1999وجنیف  ھ ، فبع دادھما لحالات فینة وتع ى الس بحصرھما لأسباب الحجز عل
عربط المشرع  ب توقی ى السفینة حق طل دین الحجز التحفظي عل ة ب بوجوب المطالب

ا من ، قام بتأسیس قواعد عامة یسترشد بھا لتمییز الدیون البحر3بحري ة عن غیرھ ی
یشمل الدین البحري : " قانون بحري على ما یلي 151الدیون ، حیث نص في المادة 

طلب حق أو دین ناتج عن عقد أو یكون مسببا من حادث مرتبط بالملاحة أو باستغلال 
ظ ".السفینة وكذلك الأضرار المسببة من سفینة أو مترتبة عن استغلالھا  ا یلاح وم

و أ نص ھ ذا ال ى ھ وق عل ل الحق مل ك ري لیش دین البح وم ال اق مفھ ن نط ع م ھ یوس ن
ة بغضّ  ا بالملاحة البحری فینة أو قیامھ النظر والدیون المستحقة بمناسبة استغلال الس

.4عن سبب ومقدار الدین أو الحق موضوع الحجز

فوفقا لھذا المفھوم ، تحتمل المطالبة بوفاء الدین البحري جمیع الحقوق والدیون 
ن المترتب فینة أو ة ع تغل الس ك أو مس ا مال یریة تحملھ ؤولیة تقص لال بمس ن أي إخ م

ضرر مرتبطنتیجةحادث تسببت فیھ السفینة كالتصادم البحري أوسواء إثریمثلھما ، 
ة أو المنشآت المینأحیانا للأشخاص أو احصل ھا ، مثلما یباستغلال ة لحمول ة أو البیئ ائی
ك ، وتشمل المطالبة أیضا...البحریة  وق التل ة أو شبھ ناشئة عنالحق التزامات عقدی

ات  اد ونفق ر والإرش دیون القط ا ك فینة أو مالكھ تغل الس ة مس ي ذم ت ف ة ترتب تعاقدی
وكلاء والوسطاء والشركاء  اب ال وین وأتع فینة كالإسعاف والتم ة للس دمات المقدم الخ

البحري بكون ، ولا یھتم المشرع من أجل تحقیق شروط الدین ومن یقوم بمثل مھامھم
ة أي  ل المطالب ى مح رع إل ر المش ا لا ینظ ة ، كم ة أو خاص ة عام تحقا لھیئ دین مس ال
ھ ،  ة ل ر مملوك دین أو غی ة للم ا مملوك ري كونھ دین البح ببھا ال أ بس ي نش فینة الت الس

.5باستثناء السفن العامة التي تخضع لقواعد خاصة

.1976ـ المادة الثانیة في الفقرتین الأولى والرابعة من الاتفاقیة الدولیة المتعلقة بحدود المسؤولیة عن المطالبات البحریة لسنة 1
.412، مرجع سابق ، ص Pierre Bonassies , Christian Scapel :ـ أنظر2
. قانون بحري150،152المادتین ـ3
الملاحة البحریة ھي الملاحة " قانون بحري بقولھ 162المشرع الجزائري عرف الملاحة البحریة في المادة ـ تجدر الإشارة إلى أن4

" . من ھذا القانون 13التي تمارس في البحر وفي المیاه الداخلیة بواسطة السفن المحددة في المادة 
.في المطلبین الموالیین ـ سنفصل في محل الحجز وحصانة السفن العامة 5
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تاذ ى أن الأس ارة إل در الإش اه الPierre Bonassieوتج د الاتج ي انتق فرنس
باستغلال السفینة القائل بحصر الدیون البحریة باعتبار أن الأفعال والأسباب المرتبطة

دیون لا یمكن بتغیرتغیرمتعددة وت ك ال رى أن تل ذلك ی أشكال الاستغلال البحري ، ول
د 1أن تشملھا أي قائمة مھما كانت واسعة ي ح دین البحري ف وم ال أن مفھ ، كما یرى ب

دولي ذات دده التشریع ال ن جانبھ ح النظر م د یب رفھمثلواح تغل الط دین أو مس الم
فینة  دائن من أوضاع ، الس ھ ال د یكون علی ا ق ن دون مراعاة لم ال دی ى سبیل المث فعل

أجرة السفینة أو بدل الإیجار لیس دینا ممتازا رغم تعلقھ بالسفینة المستأجرة والتشریع 
ھذه السفینة أو على أي سفینة أخرى یملكھا المستأجر الدولي یبیح للمؤجر الحجز على 

الخیار المتاح فإن لا یملك أي سفینة ، المستأجر إذا كانللمطالبة ببدل الإیجار ، ولكن 
ؤجرل و أن یلم ز ھ فینتھحج ى س ا عل تأجرة باعتبارھ فینة المس نالس ذا ل دم خی، وھ

یس من مصلحتھ أن لأنھ المؤجر  ھل ى مصدر دخل ام ، ومیحجز عل ى أم م لا یبق ن ث
ؤجر إلا  ة بدینالم ة ھالمطالب د العام ق القواع ن وف ار ل دل الإیج ن ب ي أن دی ا یعن ، مم

.2یكون دینا بحریا وإن أراد لھ التشریع الدولي ذلك

ة المتیحة للحجز  ولئن كان المشرع الدولي قام بإحصاء وحصر الدیون البحری
ھ المشرع الفرنس فینة ، وقابل ع الحجز التحفظي التحفظي على الس ي بإتاحة حق توقی

ري إن المشرع الجزائ ونھم ، ف ة دی على السفینة لكل الدائنین بصرف النظر عن طبیع
انون الفرنسي وقف موقفا وسطا، حیث ي الق ضیق قلیلا من مجال الحق المستعمل ف

دائنین  تثنى ال ونھم فاس ة ك ر بحری دیون غی ي ب تغلال الملاح ن الاس ا ع دین تمام بعی
دولي لیصلح والتجا ي التشریع ال أن بري للسفینة ، ووسع من نطاق الحق المستعمل ف

ع الأ مل جمی دةیش ي معاھ ورة ف باب المحص ال والأس ف فع دة جنی ن معاھ لا ع فض
ر بروكسل  ن بحري یمكن أن تظھ ة بحق أو دی ھ أي مطالب ، بل ویجوز أن تنسب إلی

. قانون بحري 151ة لاحقا إذا تم تأسیسھا على القواعد الواردة في نص الماد

دد و ذا الص ي ھ ن ف د م ك العدی ت ھنال ة ، كان ات المالی ات المطالب محل منازع
ي  حة قضائیة واختلفت المحاكم ف ا ضمن ص ة إدراجھ ي إطار طائف ة ف دیون البحری ال

ل  دة بروكس ام معاھ ل بأحك تعمال ، 1952العم تغلال واس ؤون اس ا بش را لتعلقھ نظ
ة و ن جھ فینة م دم الس ص ع ة دة بروكسلمعاھن من طائف نیفھا ض ى تص راحة عل ص

فینة  ى الس ز عل ة للحج ة المؤھل دیون البحری ة ال ة ثانی ن جھ ك إلا، م نیف تل أن تص
ريأنفیما لویثیر أي إشكال لمطالبات ما كانال انون البحري الجزائ و الق الواجب ھ

تلك الدیون یمكن اعتبارھا دیونا بحریة وإجازة الحجز بسببھا ، ومن بینبیق ، إذالتط
:لخلاف الدیون التالیة المثیرة ل

.3دیون عقد الشحن والتفریغ/ 01
.9عبد الغني مزیاني ، مرجع سابق ، ص ـ 1
.394، مرجع سابق ، ص Pierre Bonassies , Christian Scapel :ـ أنظر2
Cour d'appel de Saint Denis de la Réunion , 29septembre 1989 , cité par Emmanuel du- : ـ أنظر3

Pontavice , Rev. Trimestrielle de droit commercial , 2eme trimestre 1991 , p300 . ھاني  دویدار : ، مشار إلیھ في
.111، ھامش ص 
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.1أقساط التأمین على السفینة/ 02
.2أجور الوكلاء البحریین/ 03
.3الفائض عن أجرة الوكیل/ 04
.4دین ثمن بیع السفینة/ 05

الشروط المتعلقة بالدین أو الحق المطالب بھ: الثالث فرعال
دولي  ریع ال ن التش ل م ق ك فینة یتف ى الس ي عل ز التحفظ ع الحج ان توقی لإمك

ي عدم اشتراط أن یكون ال ق الوجود والقانون البحري الجزائري ف دین البحري محق
، كما      لا 5وحال الأداء ومعین المقدار بخلاف نظیره في قانون الإجراءات المدنیة

ا تحدید مرتبة معینة لھیھتمان ب زات تحتم علین ذه الممی كونھ دینا ممتازا أو عادیا ، وھ
ان ی ا إذا ك دین البحري ، وفیم جب البحث عن القانون الواجب التطبیق على شروط ال

ة انون الإجراءات المدنی ار بظاھر ، أن یخضع للشروط الواردة في ق ین الاعتب أم یتع
.النص 

بالنسبة للتشریع الدولي   : أولا
ار بب اقتص ى بس ي عل الحجز التحفظ ان ب ف المتعلقت ل وجنی دتي بروكس معاھ

دون على تعداد الحالات المجیزة للحجز ھمافي كل من01الفقرة 01المادة في السفن 
ب الحجز اأن تتطلب ھ ولامن طال ة ادعائ ى جدی ل عل دین البحري أي دلی ون ال أن یك

ى أن  ة إل ب الآراء الفقھی ت أغل د ذھب دار ، فق ین المق محقق الوجود وحال الأداء ومع
دولي ، تعطي ي التشریع ال ا ف ب الحجز الحالات أو الأسباب المنصوص علیھ ـ لطال

ا د تحققھ ى الـعن الحجز عل ذا الحق الحق ب أي حال أن یعطل ھ سفینة ، ولا یمكن ب
.6بإجراءات وشروط القانون الداخلي لدولة الحجز

ھ لا  وقد أخذ القضاء الفرنسي بھذا الرأي في العدید من أحكامھ ، حیث قرر بأن
أن 1952یوجد في بنود معاھدة بروكسل  ب الحجز ب ات طال ى وجوب إثب دل عل ما ی

أن ھناك خطر یھدد الضمان العام ، فالتشریع الدولي یسمح الدین البحري ثابتا وجدیا و
ة  ي عن حقیق دین البحري دون البحث التكمیل ي ال ا ف بالحجز من خلال النظر ظاھری
ا لا  ا م ب الحجز غالب ى أن طال الدین أو الحق وعن جدیة الإدعاء بھ ، وذلك راجع إل

و یس ق وجوده ، فھ ھ وتحق ة دین ات جدی افي لإثب ت الك عى للحجز التحفظي یملك الوق
على السفینة في أسرع وقت أي قبل مغادرتھا لمیناء الحجز ، والبحث في توفر شروط 

. Cass. comm , navire Heidberg  , DMF ,1994 , P38 -: ـ أنظر 1
Emmanuel du Pontavice , droit aérien et droit maritime  , Rev. Trimestrielle de droit -: ـ أنظر 2

commercial  , 3eme trimestre 1991 , P466 . 112، مشار إلیھ في ھاني  دویدار ، مرجع سابق ، ھامش ص.
Cass. comm , 10 Mai 1989 , DMF , № 489 , Décembre 1989 , P704 , note Pierre Bonassie -: ـ أنظر3

trimestre 1991 , P466 . مشار إلیھ في المرجع السابق في نفس الصفحة ،
.113، المرجع السابق ، ھامش ص Cour de cass , 09 Mai 1990 , Bulletin civil , IV , №  138:ـ أنظر 4
).04و03الملحقین ( 08/09قانون إجراءات مدنیة وإداریة رقم 647نیة ، والمادةقانون إجراءات مد346،347ـ المادتین 5
ربان :وأیضا ، 115مصطفى كمال طھ ، مرجع سابق ، ص : وكذلك ، 56و55، مرجع سابق ، ص Cécile Navarre :ـ أنظر 6

.90محمد عبد الفتاح ترك ، مرجع سابق ، ھامش ص 
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دي  الدین وفق ما تنص علیھ القواعد العامة یتیح فرصة إفلات الضمان العام من بین ی
.1الدائن ، خصوصا إذا كانت السفینة المراد حجزھا سفینة أجنبیة

جز بتقدیم كفالة قبل أن القاضي أن یأمر طالب الحومن جانب آخر فإنھ بإمكان 
تعسف قوق المحجوز علیھ المحھذا للحفاظ على و، بتوقیع الحجز على السفینة لھ یأذن 

ھ ، ،ھفي حق وضمان استیفاء القضاء للمصاریف القضائیة من الطرف الموجود أمام
لا یضیر2يفرنسالقضاء الالعمل في بھ جرى وھو ما ھ أن الم، ومن ثم ف حجوز علی

في دعوى لأن یحجز على سفینتھ بموجب دین غیر شرعي ، ھ تالحجز التعس ضمن ل
ھ ةالمناسباتالتعویض ي استعمال حق دائن ف عن جمیع الأضرار الناتجة عن تعسف ال

.في الحجز
وفي ھذا الصدد رأت الغرفة التجاریة بمحكمة النقض الفرنسیة في قرار صادر 

س استئناف أن قضاء2006مارس07: عنھا بتاریخ  د Aix en Provenceمجل ق
دین  تجاوز حدود النظر المفترض في شروط الدین البحري عندما استند لحجة تقادم ال

ھ دعى ب ھ الم فینة مدین ى س ي عل ز التحفظ ع الحج دائن بتوقی ب ال ض طل ل رف ن أج م
ماة  دي : " المس ن مھی ي ب ور " العرب ن الأم یس م دین ل ادم ال ب ، أي أنّ تق الواج

.3مراعاتھا للإذن بحجز السفینة

ھ للتشریع  ة ب ذي تخضع المطالب دین البحري ال وخلاصة ما نتوصل إلیھ أن ال
ل  ذا الشرط من شأنھ أن یجع ود ، لأن ھ ق الوج ھ أن یكون محق دولي لا یشترط فی ال
توقیع الحجز التحفظي على السفینة مستحیلا في الكثیر من الحالات ، مثلما ھو الحال 
فینة المصدومة  ن الس ث أن دی فینة بسبب التصادم البحري ، حی ى الس عند الحجز عل
ا  م قضائي ، كم ت بحك یظل غیر محقق الوجود طالما أن خطأ السفینة الصادمة لم یثب
ا  دعي حق ل من ی دار وحال الأداء ، فلك ین المق دین البحري مع لا یشترط أن یكون ال

ل أن یفلت ضمانھ من ظاھر الجدیة أن یطلب توقیع الحجز التح فینة قب ى الس فظي عل
.4یده

ي  تعجال أو الضرورة الت ة الاس ات حال ك لا یشترط وجوب إثب ى ذل إضافة إل
ة یبررھا خوف یخشى فیھا ة الخطر قائم ي الضمان ، لأن حال ھ ف الدائن لأن یفقد حق

ا الدائن من ھروب السفینة إضافة لما یمكن أن یعترضھا من مخاطر بحریة تھدد بقاءھ
دد  ، بل ویمكن توقیع الحجز التحفظي على السفینة بالرغم من عدم وجود أي خطر یھ
ین  ة ب ة منتظم رحلات داخلی وم ب ي تق فینة الت ى الس ز عل ة الحج ي حال ا ف اء ، كم الوف

.5موانئ وطنیة 
.395، مرجع سابق ، ص Pierre Bonassies , Christian Scapel:، وأیضا 58و51ـ المرجع السابق ، ص 1
.5، مرجع سابق ، ص Béatrice Favarel - Veidig: ـ أنظر 2
, Cass . com , 07 Mars 2006 , navire Larbi Ben M'Hidi , Rev . droit commercial  maritime -       :ـ أنظر 3

aerien et transports 2006 , P51 . وللمزید من المعلومات یمكن الإطلاع على القضایا التالیة ،:
 - Cour d'appel de Rouen , 15 Avril 1982 , Navire GME – Atalantico , DMF , 1982 , P 74.
- Trib  commercial , 26 Mai 1987 , Navire African Star , DMF . 1987 , P 645 .
- Cour d'appel  D'Aix en Provence , 24 Septembre 1992 , Navire Hassi R'mel , Rev . droit Français

 commercial , maritime et fiscal 1992 , P 89 .
.106ـ مصطفى كمال طھ ، مرجع سابق ، ص 4
. 52، مرجع سابق ، صCécile Navarre: ـ أنظر 5
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بالنسبة للتشریع الداخلي    : اثانی
ى السفینة مكان توقیع الحجز التحالقانون البحري الجزائري لإأوجب  فظي عل

دین البحري سبب الحجز أن یكون الدین بحریا ، ولكن لم یضع أي شروط  ق بال تتعل
يالدین المطلوبة في شروط الخلاف ب ة ف د العام ا للقواع المجیز للحجز التحفظي طبق

دین  ى وجوب أن یكون ال ذه القواعد صراحة عل الإجراءات المدنیة ، حیث نصت ھ
. 1ال الأداء ومعین المقدارالمدعى بھ محقق الوجود وح

ي إطار  فإذا طلب من القاضي الجزائري توقیع الحجز التحفظي على السفینة ف
التشریع الداخلي ، فھل یكتفي القاضي الوطني بتحدید طبیعة الدین ما إذا كان بحریا أم 

ادة  ا لظاھر نص الم دین 151لا وفق ي شروط ال انون بحري ، أم یستكمل النظر ف ق
للحجز لتوافق ما تتطلبھ القواعد العامة ؟ الموجب

انون  ي ق ة ف د العام ع للقواع ري تخض دین البح روط ال نا أن ش إذا افترض
دار  د المق الإجراءات المدنیة ، فإن الأمر لا یطرح أي إشكال فیما یخص شرطي تحدی

ة للقاضي أن یأذن بالحجز مبدئیا عند المطاوحلول الأداء ، لأن القواعد العامة تجیز لب
ى  بحق أو دین غیر معین المقدار شریطة أن یقوم بتقدیره تقدیرا مؤقتا مثلما نصت عل

ي 346ذلك المادة  دائن المسوغات الظاھرة الت ة أو أن تكون لل انون إجراءات مدنی ق
، 2الملغي للقانون السابق08/09من القانون رقم 647تسمح بتقدیر الدین طبقا للمادة 

م یحل أجل كما یحق للقاضي أن یر فض طلب الحجز من أجل المطالبة بدین بحري ل
ا ا أو اتفاقی ولا قانونی ان حل ھ سواء ك دین 3الوفاء ب ي ال ق الوجود ف ، ولكن شرط تحق

ا  الموجب للحجز لا یمكن أن یتوفر في الدیون البحریة الناشئة عن أضرار تسببت فیھ
دیون تظل محل نزاع جدي إلى السفینة قبل الحكم بإثباتھا وتقریر وجودھا ، لأن ھذه ال

ى  ة التصادم البحري عل أن یثبت نسبة الخطأ للسفینة المقصودة بالحجز ، كما في حال
ع  سبیل المثال ، ومن جھة أخرى فإن انتظار إثبات خطأ السفینة قبل إصدار أمر توقی
ر  رحلات غی وم ب ي تق فینة الت ة كالس ادي المطالب ا من الإبحار وتف الحجز علیھا یمكّنھ

.  4نتظمة والسفینة المتأھبة للرحیلم
ویبدو أن تشدد القواعد العامة في الإجراءات المدنیة في وضع الشروط السابقة 
ي  الذكر كان بسبب ما یرتبھ الحجز التحفظي على المنقول من قیود على حق المدین ف

ادة  ا الم ي أقرتھ وز والت ھ المحج رف بمال ارت 349التص ة وس انون إجراءات مدنی ق
ادة ع ا الم م 661لیھ انون رق ن الق ي 08/09م ا ف ھ تمام د خلاف ر نج ذا الأث ، إلا أن ھ

ى السفینة 153المادة  ع عل قانون بحري ؛ إذ لا یجوز أن یمس الحجز التحفظي الموق
08/09من القانون رقم 647والمادة قانون إجراءات مدنیة347، 346المادتین ـ1
أي أن یكون الدین قابلا رة التي ترجح وجود الدینتشترط أن یكون للدائن المسوغات الظاھ08/09من قانون 647ـ نلاحظ أن المادة 2

. للتقدیر ؛ إما وقت إرادة المحجوز علیھ إیداع مبلغ مساو لقیمة الدین لأجل رفع الحجز ، وإما للاستمرار في الإجراءات 
غیر مؤجل الوفاء أو لأن ـ یشترط في الدین الموجب للحجز على المنقول أن یكون واجب الأداء وقت توقیع الحجز ، سواء لأنھ دین 3

أجل الوفاء قد تقرر لمصلحة الدائن وحده دون المدین ، أو لأن حق المدین قد سقط لأي سبب من الأسباب أو لأن القضاء ھو الذي منح 
.93، 92ربان محمد عبد الفتاح ترك ، مرجع سابق ، ص : المدین ھذا الأجل ، مشار إلى ذلك في 

الوجود المشترط في قانون الإجراءات المدنیة ھو أن یكون الدین ثابتا من حیث ظاھر الحال أي أن      لا ـ ننبھ إلى أن معنى تحقق4
یكون محل نزاع جدي ، ولا یفھم من ذلك أن یكون الدین غیر متنازع فیھ بصورة مطلقة ، ولو كان مراد المشرع أن یكون الحق ثابتا 

ربان محمد عبد الفتاح ترك ، مرجع سابق ، : ت الدین وصحة الحجز ، مشار إلى ذلك في بصورة یقینیة لما كان ھناك حاجة لطلب تثبی
. 149محمد حسنین ، مرجع سابق ، ص : ، وأیضا 92ھامش ص 
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دین  ي ال ك الشروط ف وفر تل ول بوجوب ت ى أن الق بحقوق مالكھا ، وھو ما یبرھن عل
. طقي البحري سبب الحجز یفتقد لأساسھ المن

وال  ى أم ي عل ز التحفظ ز للحج دین المجی روط ال ق ش ح أن تطبی ذا یتض وھك
ة  د من فعالی فن ، یح المدین وفق القواعد العامة على حالات الحجز التحفظي على الس
رض شروطا  ة تف د العام ة ، لأن القواع دیون البحری ھذا الأخیر ویعیق ضمان وفاء ال

ب صارمة على طالب الحجز ؛ من حیث الدلال ة الطل دین وجدی ات وجود ال ى إثب ة عل
ي ظل  م لا یمكن ف وحلول الأداء وتوفر عنصر الخطر المھدد للضمان العام ، ومن ث
ى  ام الحجز التحفظي عل ل بنظ وة من العم ق الأغراض المرج روط أن تتحق ك الش تل
ك  ة ، وذل دائن من حبس الضمان بأقصى سرعة ممكن ین ال السفن ، كونھ یسعى لتمك

ا ع إبح ائل بمن دین الوس دم للم ت یق س الوق ي نف اء ، وف ا للمین ل مغادرتھ فینة قب ر الس
ل  ة مقاب ة مالی ع كفال ھ دف یح ل اتج عن الحجز ، إذ یت القانونیة الملائمة لدفع الضرر الن
دین  ھ بمسؤولیتھ عن ال ا من ذا اعتراف رفع الحجز عن سفینتھ دون أن یعتبر تصرفھ ھ

ة ن المطالب ھ م ا یمكّن ھ ، كم دعى ب ف الم ة عن تعس ن الأضرار المترتب التعویض ع ب
.1الدائن في استعمال حق الحجز على السفینة

ى حجز سفینة  من إقدام الدائن عل إن ھذه الحمایة القانونیة المقررة للمدین تحدّ
ى  مدینھ دون أن یقدم المبررات الكافیة التي تثبت دینھ ، والتي تضمن لھ الحصول عل

ن جھ فینة م ز الس ات الإذن بحج ة لتبع ة الباھض الیف المالی ل التك ھ تحم د عن ة ؛ وتبع
رى ة أخ ن جھ في م ر 2الحجز التعس ظ أن أوام ث یلاح ا ، حی دث عملی ا یح ذا م ، وھ

الحجز التحفظي على السفینة لا تخلو من ذكر سبب الدین ومقداره وما دعم بھ المدعى 
.3طلباتھ من وثائق وعقود وغیرھا من البیانات

ا  ى م ا عل دما تعرض وترتیب ري ـ عن رى أن القاضي الجزائ اه سابقا ، ن ذكرن
علیھ المطالبة بالحجز التحفظي على السفینة ـ یملك السلطة التقدیریة في تقدیر شروط 
ب  ة ادعاء طال ث أساسھ ومصدره وجدی ھ ؛ من حی الدین البحري أو الحق المدعى ب

دما ی نظر دعوى الحجز الحجز ، أي بتحسس ظاھر الأوراق على نحو ما یقوم بھ عن
التحفظي طبقا للقواعد العامة في الإجراءات المدنیة ، ولكنھ لا یملك أي سلطة تقدیریة 
في استبعاد وصف الدین البحري عن الحق أو الدین المطالب بھ إذا تم تأسیسھ استنادا 

ادة  ي الم ذكورة ف د الم أمر 151للقواع ي أن ی ن للقاض ل یمك انون بحري ، وبالمقاب ق
الحجز ع ة ب ون علاق أن تك ابقا ب ذكورة س دین الم روط ال ن ش التخفیف م فینة ب ى الس ل

ر المشروطة  ة ، لأن الاستجابة غی ة مالی دعي لكفال المدیونیة محتملة شریطة تقدیم الم
لطالبي الحجز سیؤدي إلى كثرة حالات الحجز في الموانئ الجزائریة وھو ما سیضر 

.4بالاقتصاد الوطني

.قانون بحري 158و 157ـ أنظر المادتین 1
. ـ أنظر التفاصیل المذكورة عن الحجز التعسفي في المبحث الموالي 2
.06و05رقم ـ أنظر الملحقین 3
.08/09في الفقرة الثانیة من القانون 323، وتطابقھا المادة قانون إجراءات مدنیةفي الفقرة الثانیة 40المادة :تراجع ـ4
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ا وتجدر الإشارة إلى أن المشرع الفرنسي قد حدد موقفھ من الإشكال المثار آنف
داخلي ، ریع ال ار التش ي إط ز ف ز للحج دین المجی روط ال ص ش ا یخ ص فیم ث ن حی

على وجوب أن 1967أكتوبر 27المعدل لقانون 1971فیفري 24بمقتضى مرسوم 
دأ   ث المب ا من حی دین ثابت Une créance paraissant fondée dans"یكون ال

son principe " وقد كان القضاء الفرنسي ـ قبل ذلك ـ یختلف في الأخذ بھذا المبدأ ،
رره ،  ا یب ھ م تارة والتخلي عنھ أحیانا أخرى ، ولا شك أن موقف المشرع الفرنسي ل
لأن الإمكانیات المتاحة أمام جمیع الدائنین بحریین وغیرھم لتوقیع الحجز على السفینة 

رع  دد المش ا تش ق یقابلھ دین أو الح دئي لل اس مب ات أس رورة إثب ي ض ؤلاء ف اه ھ تج
.1المطالب بھ ، وھو بذلك یوفر ضمانات قانونیة متكافئة لطرفي الحجز

دین البحري سبب الحجز سیزول  وعلى أیة حال فالإشكال المتعلق بشروط ال
ت الحجز ب تثبی دائن الحاجز بطل دّم ال بصفة نھائیة مع استمرار إجراءات الحجز وتق

ي  ة ف ي تستلزمھا القواعد العام وصحة الدین ، لأنھ یجب عندئذ أن تتوفر الشروط الت
ق الوجود وحال  دار ومحق ین المق ون مع الدین أو الحق المحجوز بسببھ ، وھي أن یك
ى  ل عل دین ، ب ت الحجز وصحة ال م بتثبی الأداء ، وإلا فلن یحصل الحاجز على الحك

. 2لحجز التعسفيالعكس من ذلك یمكن أن یحكم علیھ با

محل الحجزالسفینة خصوصیة : الثاني طلبالم

روة  دأ تخصیص الث ى مب وم عل ھ یق یمتاز نظام الحجز التحفظي على السفن بأن
ز  اع حج راء امتن دین ج تفادة الم ك اس ي ذل ریین ، ویعن دائنین البح اء ال ة لوف البحری

السفن التي امتلكھا بعد نشأة الدائنین غیر البحریین على سفنھ وكذا استبعاد الحجز عن
للمدین أن یدفع بعدم امتلاكھ للسفینة  الدین المطالب بھ ، إلا أنھ من جھة أخرى لا یحقّ

.محل الحجز ولا بتأھبھا للإبحار

ة بالحجزتعریف السفینة المعنی: الأولفرعال
كل یعرفھا بأنھاRodièreالعمید لا شك بأن تعریف السفینة أمر مھم للغایة ، ف

ة أخطار  ة لمواجھ ة ومعرض ة البحری ة مخصصة للملاح ارة بحری ة أو عم ة عائم آلی
ة  ري الفرنسي ؛ سفن الملاح انون البح ق الق م تستبعد من نطاق تطبی البحر ، ومن ث

.  48، مرجع سابق ، صCécile Navarre :، وأیضا 160، مرجع سابق، ص Martine Remond –Gouilloud: ـ أنظر 1
: لتالیة على سبیل المثالوكذلك الأحكام القضائیة ا

 - Trib . comm de Cannes , 8 Juillet 1983 , DMF 1984 , P 622.
- Trib .comm de Rouen , 01 Juillet 1985 , DMF . 1986 . P 420 .

، ونشیر إلى أننا 167محمد حسنین ، مرجع سابق ، ص : ، وأیضا 08/09قانون 666والمادة قانون إجراءات مدنیة350المادة ـ 2
.سنتطرق في المبحث الموالي لمرحلة تثبیت الدین وصحة الحجز 
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ة  ة البحری ة كالقواعد النفطی النھریة والآلیات العائمة غیر المخصصة للملاحة البحری
.1والمصانع والفنادق العائمة

ل ون اقیتي بروكس ظ أن اتف ف 1952لاح ز 1999وجنی ان للحج المنظمت
ر  ذا الأم ا ھ ز ، وتركت ل الحج فینة مح ف الس ا لتعری م تتطرق فن ل ى الس ي عل التحفظ
اء  و إبق ذا السكوت ھ ة من وراء ھ دة ، ولعل الحكم للتشریعات الداخلیة للدول المتعاق

فینة ؛  وم الس ب مراعاة الاختلاف الباب مفتوحا أمام كل تطور مستقبلي لمفھ ى جان إل
وع أو ذاك  ذا الن ین إدراج ھ فینة ب ا للس اء تعریفھ ة أثن الموجود بین التشریعات الوطنی
ذي یظھر أن المشرع  ا ، وھو ذات المقصد ال فن الخاضعة لأحكامھ ضمن طائفة الس

ادة الجزائري أراد تحقیقھ ي الم ث حاول 13عند تعریفھ للسفینة ف انون بحري ، حی ق
تعریف یجمع المعاییر المحددة لمفھوم السفینة ، فأورد كلمة البحر كونھ المكان إعتماد 

ا النشاط  ة باعتبارھ الذي تمارس فیھ السفینة نشاطھا ، كما ذكر عبارة الملاحة البحری
.الممیز لھا 

ریع  ي التش ي ف ز التحفظ لا للحج ون مح ي تك فینة الت اس فالس ذا الأس ى ھ وعل
ة : " البحري الجزائري ھي  كل عمارة بحریة أو آلیة عائمة تخصص للملاحة البحری

ق  ا عن طری ة وإم یلتھا الخاص ا بوس ة ، إم اه الداخلی ي المی ر وف ي البح أو تمارسھا ف
."2قطرھا بسفینة أخرى ، ما عدا السفن التي یستثنیھا القانون مما سنذكره في حینھ

سفینة الخاضعة فبخلاف بعض التشریعات الأخرى التي تشترط لتحدید مفھوم ال
تثني  ي تس ذا الت ا وك ن حمولتھ دتین م ن وح د ع فینة یزی م الس ون حج ا أن یك لأحكامھ
انون  عة للق فینة الخاض وم الس د مفھ إن تحدی ة ، ف ة الداخلی ة للملاح فن المخصص الس
كلھا  رتبط بش ا ، لا ی ي علیھ ز التحفظ ع الحج ك توقی ي ذل ا ف ري بم ري الجزائ البح

ا ولا ب ا وحجمھ ة بنائھ ذه وطریق ت ھ ذي تمارسھ ، سواء كان ة ال وع الملاحة البحری ن
ة  فن البحری ة وس فن الحربی تثناء الس ا ، باس اعدة أو غیرھم ة أو مس ة تجاری الملاح

.3الوطنیة وسفن حراسة الشواطيء 
افھا  فینة ، اتص وم الس ده لمفھ د تحدی رع عن توجب المش ر ، یس ب آخ ن جان وم

، وھذا یدل Engin flottantلیة العائمة أو الآBâtiment de merبالعمارة البحریة 
وم  و أو الع ار الطف ى أن معی روریة ) Flottabilité( عل ة ض زة قانونی ل ركی یمث

اب ن أن لاكتس ھ لا یمك ذلك فإن فینة ، ول ف الس ة وص ارة بحری ة أو عم ة عائم أي آلی
و  ي الج ل ف ذي یتنق م ال ر أو الجس ق البح ي عم رك ف ذي یتح م ال فینة الجس ر كس یعتب

.4بحر معا مثل الطائرات الشراعیةوال
.5، مرجع سابق ، ص Béatrice Favarel - Veidig: ـ أنظر 1
قانون بحري161و13ـ المادتین 2
01ـ محمد بن عمار، مفھوم السفینة في القانون البحري الجزائري ، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة الاقتصادیة والسیاسیة ، العدد رقم3

.22ربان محمد عبد الفتاح ترك ، مرجع سابق ، ص: ، وأیضا 107، الجزائر ، ص 1993، مؤرخ في سنة 
، وتجدر الإشارة إلى أن الفقھ أثار إشكالیة تكییف الزحافات الھوائیة أو الحوامات  106، مصدر سابق ، ص ـ محمد بن عمار 4
)Laeroglisseur marin ( وھي مركبات تسیر منزلقة على وسادة ھوائیة نتیجة رد فعل الھواء الذي تدفع بھ محركاتھا رأسیا على

من السفن أم لا ؟ فالبعض لا یعتبرھا سفنا نظرا لعدم تخصیصھا للملاحة ، أما الطرف الآخر سطح الیابسة أو الماء ، فیما إذا كانت تعد 
02الفقرة 11فیعتبرھا سفنا نظرا لإمكانیة تخصیصھا للملاحة ، وقد سار على ھذا الموقف الأخیر القانون البحري الإماراتي في المادة

سنتیمتر ، 30اعتبرھا سفنا رغم ارتفاعھا عن سطح الماء بحوالي 1979منھ ، وكذلك مجلس الدولة الفرنسي في قرار أصدره سنة
. 38محمود مختار أحمد بریري ، مرجع سابق ، ص: وللمزید من التفصیل أنظر 
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ا  ى ملحقاتھ فینة عل ف الس اق وص دى انطب ي م ن ف ار یكم كال المث ن الإش ولك
ات ة حاوی ا وخاص حن ومقوماتھ فینة ) conteneursLes(الش ل الس وأدوات عم

اب روط اكتس ن ش ث ع دفعنا للبح ا ی و م وزة ، وھ ة المحج ارة البحری ة أو العم الآلی
الموقف القانوني من ملحقات السفینة ومقوماتھا بما في ذلك وصف السفینة ، وتوضیح 

. الحاویات ووسائل العمل ضمنھا

شروط اكتساب صفة السفینة :أولا 
ة  ة العائم ة أو الآلی ارة البحری درة العم ري بق لم یكتف المشرع البحري الجزائ

د على الطفو أو العوم لاكتسابھا وصف السفینة ، بل أضاف إلى ذلك وجوب تحق ق أح
: الشرطین التالیین 

: القیام بالملاحة البحریةشرطـ 01
ة العائمة وصف السفینة إذا مارست الملاحة  ة أو الآلی تكتسب العمارة البحری
ي  البحریة ، ولا یھم إن كان تخصیصھا قبل ذلك لغیر ھذه الملاحة ، ولا أن تقتصر ف

دة أو عدة  ة واح ى رحل رحلات ، ولا أن تستعمل السفینة قیامھا بالملاحة البحریة عل
.1وسائلھا الذاتیة لممارسة الملاحة أو تستعین بسفینة أخرى لجرھا

ادرة  ا ق ویقتضي قیامھا بالملاحة البحریة بوسائلھا الذاتیة ؛ بناؤھا بشكل یجعلھ
ك  ى تل ق عل فینة لا ینطب ف الس ي أن وص ذا یعن ر ، وھ وال البح ة أھ ى مواجھ عل

ي لیس لدیھا القدرة على القیام بالملاحة البحریة ولو بقیت طافیة العمارات والآلیات الت
ة أو  ة البحری لاحیة للملاح ھ بالص ر عن ا یعب و م ر ، وھ طح البح ى س la(عل

Navigabilité(2إن الي ف ي ، وبالت ار أساس ي معی ة ھ ة البحری لاحیة للملاح الص
تھا ، ویترتب على لاكتساب المنشأة وصف السفینة فإذا فقدت ھذه الصلاحیة فقدت صف

ام  ى القی ادرة عل ر الق ة غی ات العائم ى المنشآت والآلی فینة عل ذلك استبعاد وصف الس
زات  یین وتجھی ین والریاض غیرة وزوارق الغطاس القوارب الص ة ك ة البحری بالملاح
المسافنة والرافعات العائمة والآلیات التي تستخدم في الموانئ لنقل البضائع أو الركاب 

فینة أو العكس من المیناء  ى الس ت ...إل ة وإن كان ذه المنشآت العائم ة ھ خ ، لأن كاف إل
.3تستطیع الحركة ذاتیا إلا أن تصمیمھا ضعیف ولا یمكنھا مجابھة الأخطار البحریة

ویجب الانتباه إلى أن تلك الوسائل والتجھیزات البحریة والآلیات العائمة إذا ما 
ب ا تكتس فینة ، فإنھ رف س ن ط ا م م قطرھ فینة ت اب الس ا لاكتس فینة تبع ف الس وص

ث أن  ة ، حی ة البحری ة للملاح لاحیتھا الذاتی دم ص د بع ف ولا یعت ذا الوص اطرة لھ الق
اطرة  المشرع حكم علیھا بالصلاحیة للملاحة البحریة تبعا لحكمھ بذلك على السفینة الق

ي ال" عن طریق قطرھا بسفینة أخرى : " ، وھو الظاھر من عبارة  ادة المتضمنة ف م
ا 13 فن فیم ى الس اریة عل وانین الس ع الق ا جمی ري علیھ الي تس ري ، وبالت انون بح ق

( ـ فاطمة بوخاتمي ، محاضرات ملقاة على طلبة السنة أولى ماجستیر تخصص القانون البحري والنشاطات المرفئیة ، جامعة وھران 1
.2007/ 2006الجزائر ، السنة الدراسیة ) نیا السا

.33ـ محمود مختار أحمد بریري ، مرجع سابق ، ص2
.34المرجع السابق ، ص : ، وأیضا 23ـ  ربان محمد عبد الفتاح ترك ، مرجع سابق ، ص 3
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ا ،   اء قطرھ فة ، أي أثن ك الص اء اكتسابھا تل لة أثن ائع الحاص یخص التصرفات والوق
ة أو  ین منشآت ثابت ا وب ا تصادم بحري بینھ اء قطرھ ال إذا حصل أثن فعلى سبیل المث

.1ة من أجل تعیین الطرف المسؤولسفن فإن القانون یعاملھا كسفین

زات  ائل والتجھی ى الوس ق عل فینة المنطب ف الس إن وص ك ، ف ى ذل ا عل وترتیب
رتبط  ة ھو وصف مؤقت ی البحریة أو الآلیة العائمة غیر القادرة على الملاحة البحری
بوقت قطرھا ، كما ھو وصف معلق على شرط وھو أن تحصل عملیة القطر بواسطة 

.وسیلة أو عامل آخر ، كقوة الریاح مثلا سفینة ولیست أي
ات  ة أو آلی ارات بحری و عم ا تقطره السفن ھ أن كل م ولكن لا یصح تصور ب
ام  ى إتم در عل م تق فینة ل تم قطر س د ی ث ق ة ، حی ة البحری ر صالحة للملاح ة غی عائم
رحلتھا ومواجھة مخاطر البحر بسبب إصابتھا بأضرار جسیمة ، ففي ھذه الحالة تبقى 

ف لیحالس تأھل التص ت لا تس فھا ، وإن كان ة بوص ورة محتفظ ة ینة المقط ر قابل أو غی
ى  فینة المتضررة عل ي الس ة ف وق العینی للتصلیح ، إلا إذا وافق الدائنون أصحاب الحق

ادتین  ك من نصي الم ا یستنبط ذل ا ، مثلم انون 358، 357انتزاع ھذه الصفة عنھ ق
.2بحري

: ریة التخصیص للملاحة البحشرطـ 02
ي  غیلھا ف دھا وتش ا رص فینة أو مالكھ تغل الس د مس رط أن یقص ذا الش ي ھ یعن

ة 3البحر ة العائم ة أو الآلی ارة البحری فینة للعم ق وصف الس ك تحق ى ذل ، ویترتب عل
ق إلا  م یب ا ول التي تم تخصیصھا للملاحة البحریة ولو لم تقم بھا فعلا ، سواء تم بناؤھ

م یكت ات الدفع بھا في البحر أو ل ون محلا للعملی م جاز أن تك د ، ومن ث ا بع ل بناؤھ م
. 4القانونیة البحریة كرھنھا وحجزھا وبیعھا والتأمین علیھا بصفتھا سفینة

والحقیقة أن اكتساب المنشأة التي ھي في طور البناء لوصف السفینة ما ھو إلا 
ا ، وج ام بنائھ د تم ھ المنشأة بع م صورة افتراضیة لما یمكن أن تكون علی ذا الحك اء ھ

رھن  انون البحري وبوجھ خاص ال ام الق بعض أحك كقاعدة استثنائیة بغیة إخضاعھا ل
یر  م تیس ن ث اء وم ة البن ي مرحل ي ف فینة وھ ن الس ن رھ اني م ین الب ري ، لتمك البح
حصولھ على الأموال اللازمة لإتمام أعمالھ ، ومن جھة أخرى تمكین طالب البناء من 

.5إفلاس الباني قبل تمام بناء السفینةالحصول على ضمان یحمیھ من

ة  ة البحری یص للملاح رط التخص ال ش ى إعم ب عل ك ، یترت ى ذل افة إل إض
استبعاد وصف السفینة عن أي تجھیز أو منشأة بحریة لم تخصص للملاحة البحریة إذا 
ال ھذه  ة ، ومث لم تقم بھا فعلا ، ولو توفرت لدیھا القدرة أو الصلاحیة للملاحة البحری

صطدمت بسفینة فلا مجال لافتراض الخطأ ، ـ إذا اصطدمت بمنشأة ثابتة فإن المسؤولیة عن أضرار التصادم تكون مفترضة ، أما إذا ا1
.قانون بحري 282أنظر المادة 

ـ تفقد السفینة صفتھا وتصبح حطاما بحریا إذا لم تعد حراستھا أو مراقبتھا جاریة ؛ أو ھوت في أعماق البحر ، وھو ما یعبر عنھ بعدم 2
فیھ منقذه ومكتشفھ إلى جانب مالكھ ، بینما ینتقل حق الدائنین الثابت صلاحیة السفینة للملاحة البحریة ، أما الحطام البحري فیتجاذب الحق 

. قانون بحري 358، 357: على السفینة الصائرة حطاما إلى باقي الذمة المالیة للمدین المالك ، وللمزید من الإطلاع أنظر المواد 
.37ـ محمود مختار أحمد بریري ، مرجع سابق ، ص3
.45العربي بوكعبان ، مرجع سابق ، ص: فاطمة بوخاتمي ، مصدر سابق ، وأیضا :، وأیضا 34ـ المرجع السابق ، ص4
.46، 45بوكعبان ، مرجع سابق ، ص ـ العربي5
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زات  ة : التجھی اني البحری یانة المب ي ص تخدمة ف ات المس ة والكراك فة العائم الأرص
.1والمنازل العائمة ، وما یماثلھاوالطائرات المائیة والفنادق والمدارس

بعض المنشآت  ونشیر إلى الفقھ المصري اختلف في الإقرار بوصف السفینة ل
القطر والإ ة ب اعدة الخاص ة المس ارس الملاح ي تم لاحیتھا الت ن ص الرغم م اد ب رش

وع من المنشآت  للملاحة البحریة ، وحجة القائلین باستبعاد وصف السفینة عن ھذا الن
تم  ات ت البحریة ھو أنھا تفتقد إلى شرط التخصیص ، حیث أنھا مخصصة أصلا لعملی
تم  ل ی ذا العم إن ھ دا ف ت بعی و تم اد ، ول ات القطر والإرش ي عملی وانئ وھ داخل الم

.2ة مما ینتفي معھ شرط التخصیص للملاحة البحریةبصورة عارض
اء  ة بن ا لكیفی و تنبھن ا ل ر ، لأنن ل نظ ون مح ن أن یك رأي یمك ذا ال ر أن ھ غی
ى  وتجھیز ھذا النوع من السفن لوجدناھا تكتسب من المتانة والقوة ما یجعلھا قادرة عل

ا بمساعدة ھذه مواجھة الأخطار البحریة أكثر من السفن الأخرى ، بل إنھا تقوم أحی ان
ي  ة ھي الت ى الملاحة البحری درتھا عل الي فق السفن على مجابھة تلك المخاطر ، وبالت
ى  تحدد نیة أو قصد مالكھا أو مستغلھا ، ونعتقد أن الصواب یقتضي ترجیح قدرتھا عل
م  ن ث تغلھا ، وم ا أو مس د مالكھ ة أو قص ر لنی ن تبری ث ع دل البح ة ب ة البحری الملاح

فنا  ا س ھاعتبارھ ب إلی ا ذھ و م ة ، وھ ى الكلم أتم معن ريب ن خلال المشرع الجزائ م
ى 162المادة  فن عل قانون بحري ، حیث نسجل وضوح موقفھ في إسباغ وصف الس

.3ھذا النوع من المنشآت

الشحن  تالمقومات المادیة للسفینة والموقف القانوني فیما یخص حاویا: ثانیا
م یتحدد وصف السفینة لأول وھ ا یعرف بھیكل أو جس لة بالبناء الخارجي أو م

ن لا یتسنى ة ، ولك ة البحری ة العائم ة ومواجھ ة البحری رة الملاح فینة مباش ل الس لھیك
ى  درة عل ة والق ھ الحرك مخاطر البحر إلا باحتوائھ على الآلات والمعدات التي تیسر ل

ا ق الأم ا تحق ا ، كم ام بھ ص للقی اطات المخص از النش اورة وإنج ن المن ل م ن وتقل
دات  ذه المع ال ھ وارب وأطواق : المخاطر التي قد تعترض السفینة وحمولتھا ، ومث ق

ر ...النجاة ووسائل مكافحة الحرائق وأجھزة الاتصال وأدوات الاستغلال  ا یعب ، أو م
.4عنھ بملحقات أو توابع السفینة

ا و مل ھیكلھ فینة یش ى أن وصف الس دیث عل ي الح رأي الفقھ تقر ال د اس ا وق م
ا  یكمّلھ من ملحقات ومقومات كالآلات والصواري والمحركات بغض النظر عن كونھ
فینة أو  ییر الس ة لتس ت موجھ واء كان ھ ، وس لة عن فینة أو منفص ل الس لة بھیك متص
دة  ة ووح ة تكاملی ا علاق ان مع ل یكون ات والأص اس أن الملحق ى أس تغلالھا ، عل لاس

ة السفینة منق–أي الملحقات –قانونیة واحدة ، فھي  ة لخدم ولات بالتخصیص موجھ
ي ، في حین كان الفقھاء5شأنھا في ذلك شأن العقارات بالتخصیص وا ف د اختلف سابقا ق

.ـ إذا قامت ھذه المنشآت بالملاحة البحریة إما بوسیلتھا الخاصة أو عن طریق قطرھا بسفینة ، فإنھا تكتسب وصف السفینة 1
.37، 36محمود مختار أحمد بریري ، مرجع سابق ، ص : الرأي في ـ أنظر ھذا 2
الملاحة المساعدة الخاصة بالإرشاد والقطر : .... تتضمن الملاحة البحریة ما یلي : قانون بحري ما یلي 162ـ جاء في نص المادة 3

.والإسعاف والصندل البحري والجرف والسبر وكذلك البحث العلمي في البحر 
.40ود مختار أحمد بریري ، مرجع سابق ، صـ محم4
.48، 47بوكعبان العربي ، مرجع سابق ، ص: ، وأیضا 41، 40ـ المرجع السابق ، ص5
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ات المنفصلة عن فینة للملحق فینة والموجھة لاستغلالھا دون أن امتداد وصف الس الس
ون زة العلمتك ید ، أو الأجھ فن الص بة لس ید بالنس باك الص ییرھا ، كش ة لتس ة لازم ی

.1بالنسبة لسفن الأبحاث العلمیة

موقف المشرع الجزائري* 
ف المشرع       لا 58و52من خلال المادتین  قانون بحري ، نلاحظ أن موق

أي " الملحقات تتبع الأصل"یختلف مع الرأي الفقھي الحدیث ، حیث نجده یعتمد قاعدة 
البی ة ك رفات قانونی ن تص ا م ع علیھ ا یق ك فیم فینة ، وذل أمین دون الس رھن والت ع وال

ى استبعاد كل أو  اق صراحة عل الحاجة للتصریح بذلك في العقد ، إلا أنھ یجوز الاتف
ذه  اد ھ بعض الملحقات من نطاق التصرف ، إذ لا یترتب على فصلھا عن السفینة افتق
ا  ا ملك ة توابعھ فینة تصبح كاف ة الس ال ملكی ي حال انتق انوني ، فف رة لوصفھا الق الأخی

تر ة للمش یاء المخصص ل الأش اث وك دة والأث زوارق والأدوات والع ك ال ي ذل ا ف ي بم
ة فینةللخدم ة للس ى 2الدائم ري عل دة فیس نفس القاع فینة ل ى الس أمین عل ع الت ، ویخض

ا  ذا مؤونتھ ھ وك ا المؤمن ل ي یملكھ ا الت ا وتوابعھ ة لھ زة المحرك ھیكل السفینة والأجھ
ا ا یشمل ا3والأشیاء الموضوعة خارجھ ع ، كم اء جمی ة البن فینة التام ي للس رھن الكل ل

ى  وف تركب عل ي س دات الت لآلات والمع رھن ل د ال ا ، ویمت تثناء حمولتھ ا باس توابعھ
.4السفینة عند تمام بنائھا إذا كانت قید الإنشاء

مول  وحي بش ارة ت د أي إش ن نج ري ل ري الجزائ ریع البح نا التش وإذا تفحّص
ا الحجز التحفظي لملحقات السفینة الم حجوزة أو امتناعھا عنھ ، فیما عدا ما ذكرناه آنف

دفعنا بشأن امتداد الرھن والبیع والتأمین ا ی و م فینة محل التصرف ، وھ ات الس لملحق
ى  ھ عل ق حكم ا ینطب ي م ة والبحث ف ي الإجراءات المدنی ة ف للاستعانة بالقواعد العام

ذا  و ملحقات السفینة من بین الأموال المستثناة من الحجز ، وھ ام ھ دأ الع ي أن المب یعن
ا ى ملحقاتھ ة عل ات "عملا بقاعدة أن الحجز الموقع على السفینة یسري بالتبعی الملحق

" . تتبع الأصل 

: ـ الملحقات غیر القابلة للحجز علیھا تحفظیا 01
قانون الإجراءات المدنیة اللتین عددتا الأموال 378و368انطلاقا من المادتین 

وز الح ي لا یج ز الت مول الحج ي بش ام یقض دأ ع اد مب ن اعتم ھ یمك ا ؛ فإن ز علیھ ج
رة  نص الفق ا ل ھ طبق ا ، إلا أن ادة 04التحفظي لملحقات السفینة التابعة لھ 378من الم

یتبین عدم جواز الحجز التنفیذي على الآلات والعدد المستعملة في سفن العلوم والفنون 
دج والخیار للمحجوز 1500مقداره كسفن البحث العلمي مثلا ؛ وذلك في حدود مبلغ 

علیھ في ذلك ، ومن ثم یكون امتناع توقیع الحجز التحفظي على ھذه الوسائل من باب 
انون  ي الق ھ ف ع فی ده والتوس رع أراد تأكی ر أن المش ذي یظھ ف ال و الموق ى ، وھ أول

.47بوكعبان العربي ، مرجع سابق ، ص: وأیضا 19، 18ـ ربان محمد عبد الفتاح ترك ، مرجع سابق ، ص1
.قانون بحري 52ـ المادة 2
03ص13، عدد 1995مارس 08، یتعلق بالتأمینات ، الجریدة الرسمیة الصادرة بتاریخ 1995ینایر 25مؤرخ في 95/07ـ الأمر 3

.في الفقرة الأولى 128، المادة 
.قانون بحري 58ـ المادة 4
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رة 08/09 لال الفق ن خ ة ، م ة والإداری راءات المدنی انون الإج من لق ي 08المتض ف
ا ل 636دة الم ى أدوات العم ي عل ز التحفظ ع الحج واز توقی دم ج ت بع ھ ، إذ قض من

ف  ة أل ا مائ ي لا تتجاوز قیمتھ ھ والت ة المحجوز علی الشخصیة والضروریة لأداء مھن
. 1والخیار لھ في ذلك) دج100000(دینار 

ث  ى أدوات البح ع الحجز التحفظي عل دم جواز توقی رى بع ك ن ى ذل اء عل وبن
ي التا دود العلم ي ح ید ف فن الص بة لس ائل الصیادین بالنس ى وس وم وعل فن العل ة لس بع

ادة  ھ القضاء الفرنسي للم المبلغ المذكور آنفا ، وھو ما یوافق التفسیر الذي توصل إلی
. 19912جویلیة 31من مرسوم 31

:الطبیعة القانونیة لحاویات الشحن تحدید الاختلاف في ـ 2
ؤون ا ام بش ان الاھتم املات إذا ك ى المع ا عل ب غالب ة ینص ات البحری لعلاق

التجاریة منھا باعتبارھا أھم وأكثر النشاطات البحریة ، فإن المجال المسیطر على ھذه 
ات فن الحاوی ا الس ھ حالی اطات تحتل د3النش ر ، فق ي تغیی ة ف ارا ملموس دثت آث أح

ارت م ا أث ة ، كم ة الھائل داخیلھا المالی را لم ة ، نظ املات البحری ددة التع كلات متع ش
ا  طرحت على رجال القانون والإدارة لإیجاد ما یناسبھا من حلول ، حیث وصفت بأنھ
بعض  ا ال ق علیھ ل البحري ـ إذ أطل أحدثت ثورة في عالم صناعة النقل ـ وخاصة النق

رات " ثورة الحاویات " تسمیة  ر التغی ، لما أفرزه تدخلھا من قوانین ومفاھیم جدیدة إث
.4عالم صناعة السفن وفي التركیب الھیكلي للموانئالتي أحدثتھا في

ات  انوني لحاوی ف الق د الوص وص تحدی دل بخص ار الج ق ث ذا المنطل ن ھ وم
الشحن ، وبمدى اعتبارھا من توابع أو ملحقات السفینة ، أي إلحاقھا بالسفینة فیما یتخذ 

ا للحجز ا تبع فینة ، بشأنھا من إجراءات قانونیة ، ومن ثم جواز الحجز علیھ ى الس عل
ز  ي الحج ى طرف ادیة عل ة الاقتص ن الناحی ة م رة وخاص فة مباش ؤثر بص ا ی و م وھ

.بصورة خاصة
انوني محدد  ى تكییف ق ة عل ر متفق زال غی ود التشریعیة لا ت والحقیقة أن الجھ

انقسمت الآراء للحاویات بسبب الاختلافات الفقھیة والقضائیة حول الموضوع ، حیث
:ث اتجاھات متباینة ، نوجزھا كما یلي بھذا الخصوص إلى ثلا

الحاویة من توابع السفینة: الاتجاه الأول* 

ى السفن العامة والسفن المخصصة امتناع الحجز علھاالمذكورة یستفاد من636في المادة الفقرات ألأولى والثانیة والثالثةـ نلاحظ أن 1
.لاحقافي مطلب مستقل لمنفعة عامة ، وھو ما سوف نتناولھ 

. Cass . com , 13 Janvier 1988 , navire Saint –Pierre , DMF 1998 , P 823 - :ـ أنظر 2
.5، مرجع سابق ، ص Béatrice Favarel - Veidig: ذلك في مشار إلى 

وعاء كمثل الصندوق ، قفص ، صھریج ، مبني لتسھیل نقل البضائع من الباب إلى الباب ، باستعمال شكل أو : عرف الحاویة بأنھا ـ ت3
أكثر من أشكال النقل ، ودون حاجة لإعادة تعبئة في مرحلة وسیطة ، أنظر المادة الأولى في الفقرة الثانیة من الاتفاقیة الدولیة لنقل 

. 1961كة الحدید ، المبرمة بجنیف سنة البضائع بواسطة س
، 1984، طبعة سنة ) لم یذكر بلد الطبع ( ـ عبد القادر حسین العطیر ، الحاویات وأثرھا في تنفیذ عقد النقل البحري ، الدار الجامعیة 4

.192صلاح إسماعیل حسن وعبد الرحمان توفیق ، مرجع سابق ، ص : ، وأیضا 14ص 
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ل البضاعة ا ھي إلا وسیلة لنق ة م ھ أن الحاوی ر یرى جانب من الفق ى ظھ عل
م  ا ، ومن ث ى متنھ ة والشحن والرص عل ة تسھیل المناول السفینة ، فھي مصممة بغی

.متحرك من عنابر رص الحمولة في السفینة فإنھا لا تعد إلا أن تكون مجرد عنبر
ات  ف العملی ریان مختل فینة ؛ س دادا للس ة امت ار الحاوی ى اعتب ب عل ویترت
ملھا  ات ، فیش ى الحاوی ا عل فینة محلا لھ ون الس ي تك ة الت ة والاتفاقی ام القانونی والأحك

ري عل ل لا یس ا ، وبالمقاب ز علیھ ذا الحج ا وك فینة ورھنھ ل الس ى ھیك أمین عل ا الت یھ
ة بروكسل لسنة  ا لاتفاقی ة 1924الإعفاء من المسؤولیة عن حمولة السطح وفق المعدل

ة بسندات 1979ثم سنة 1968سنة  ة المتعلق والخاصة بتوحید بعض القواعد القانونی
الشحن ، كما یترتب على التكییف المذكور؛ التوسیع من نطاق مسؤولیة مجھز السفینة 

ات المرحلة المكلف بھا أو خارج خارج الرحلة البحریة لتمتد إلى أماكن تواجد الحاوی
على الیابسة ، أي أن المسؤولیة تقترن بالحاویة عند نقلھا لأماكن بعیدة عن مكان رسو 

.1السفینة
ع  ن دف فینة ع ز الس ي مسؤولیة مجھ رر القضاء الأمریك ذا الإطار ، ق ي ھ وف

ة ف اء عملی ھ من أذى أثن ا لحق ب ال عم رز البضاعة المفرغة من تعویض لأحد العم
إحدى الحاویات في مكان بعید عن مرسى السفینة ، على أساس أن الحاویة ھي البدیل 
لان  زءان مكم ا ج ات ھم ذه الحاوی ل ھ غ مث ة وتفری فینة ، وأن تعبئ ر الس دیث لعنب الح

.2للعملیة الكلیة الخاصة بتعبئة وتفریغ السفن

ي كل من فرنسا وھو ن أن ویلاحظ اختلاف القضاء ف ا یمك دا بخصوص م لن
یشملھ الحجز من حاویات إذا ما اعتبرت من توابع السفینة ، وھذا بمناسبة الحجز على 
مجھز سفینة یقوم باستغلال عدد كبیر من الحاویات موجھة لخدمة مجموعة من السفن 
، حیث یرى القضاء الفرنسي أن الحجز لا یشمل إلا الحاویات الموجھة لخدمة السفینة 

دا أن المحج وزة التي یتعلق بھا الدین البحري ، في حین قررت محكمة روتردام بھولن
د  ى أساس أن حق الحاجز یمت دین عل ات المستغلة من الم ع الحاوی الحجز یشمل جمی

.3لجمیع سفن المحجوز علیھ
تئناف  س اس ض مجل ي رف اء الفرنس ف القض ن موق ا م Aix enوانطلاق

Provenceاری ھ بت ادر عن رار ص ي ق وبر 30خ ف ب 2002أكت تجیب لطل ؛ أن یس
ز مجموعة من "تابلاط " الدائن بالحجز على سفینة  لأن الدین المدعى بھ موجھ لتجھی

فینة  ة بس ات مرتبط ق بحاوی ري ولا یتعل ل البح ي النق ز ف تخدمھا المجھ ات یس الحاوی
رة1952معینة یجوز الحجز علیھا وفق اتفاقیة بروكسل  ام ھذه الأخی ث أن أحك ، حی

قانون الجمارك الإیطالي رقم ، كما یذكر نفس المرجع بأن130إلى 127، 23، 22ین العطیر ، مرجع سابق ، ص ـ عبد القادر حس1
. 290یعتبر من النصوص القانونیة التي تبنت ھذا الرأي ، أشار إلى ذلك في ص 1973لسنة 43

Caputo(:North East Marine( في قضیة 17/06/1977: ـ قضاء المحكمة العلیا في الولایات المتحدة الأمریكیة بتاریخ 2
Terminal . co. Inc .V . Ralph Caputo. والمنشورة في مجلة ، )A.M.C ( 1073، ص 1977، العدد الرابع الصادر سنة

.129وكذلك ھامش ص 23مشار إلیھا في المرجع السابق ، ص 
. la chambre des lords River Rima , 13et 14 avril 1988 , LLR ( 1988 ) , P193 -: ـ أنظر 3

président de la cour de district de Rotterdam , 29 Juin 1984, river Jimin  schip en schad -      :   وأیضا 
1984 , P127. مشار إلیھ في  ، :Antoine Vialard314، مرجع سابق ، ھامش ص.
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ب الحجز  ھي القانون الواجب التطبیق ، ولنفس الأسباب برر ھذا المجلس رفضھ طل
1"تلمسان " على السفینة المسماة 

الحاویة مجرد تغلیف للبضاعة  : الاتجاه الثاني*
یؤكد جانب آخر من الفقھ بأن الحاویة ما ھي إلا شكل معقد من أشكال الطرود 

ا ا التي توضع بھا البضاعة بغرض نقلھ ع من كونھ ة لا یمن ، وأن مجرد حجم الحاوی
ة البضاعة من  طردا لأنھا تؤدي ذات الوظیفة التي یؤدیھا الطرد ، والمتمثلة في حمای
اذ  ك اتخ ى ذل ب عل تورد ، ویترت دّر والمس ین المص ا ب اء حركتھ رقة أثن ف والس التل

أو الضیاع الحاویة كوحدة أو أساس في مجال تحدید المسؤولیة عن الأضرار الجزئیة 
یّن الشاحن جنس البضاعة  م یب دما ل ا ، عن ي تصیب البضاعة المشحونة بھ ي الت الكل
وقیمتھا قبل الشحن ویدوّن ذلك في سند الشحن ، وكذا إذا لم یذكر في سند الشحن عدد 
ى  ا للحجز عل ا تبع ز علیھ وز الحج م لا یج ن ث ا البضاعة ، وم أ فیھ ي تعب الطرود الت

.2السفینة 
ة وانتقد ھذ ا الرأي كونھ یفقد نظام الحاویات میزتھ الاقتصادیة في توفیر الحمای

ي  ة الت اح الھائل ة للشاحن ویھمل الأرب تم بالاستفادة القلیل ث یھ اللازمة للبضاعة ، حی
ب  رأي یعاق ذا ال أن ھ غ ، فك حن والتفری الیف الش ة تك راء قل ل ج ا للناق ل علیھ یحص

تعویضھ أقل بكثیر مما خسره ، كما یخالف الشاحن على استفادتھ من نظام الحاویات ب
ة الطرف الضعیف  ى حمای ق عل ي تتف المقاصد التشریعیة سواء الدولیة أو الوطنیة الت

.3ومنع إثراء الناقل على حساب صاحب الحق في البضاعة

الحاویة ذات طبیعة مختلطة : لثالاتجاه الثا* 
یختلف فیما إذا كانت طردا أو یقول بعض الفقھاء بأن التكییف القانوني للحاویة

ذا  من توابع السفینة حسب الوظیفة التي تقوم بھا وقصد العاملین من ذلك ، ویستنبط ھ
ف  ان تغلی إذا ك ي سند الشحن ، ف املون ف التكییف من وقائع المعاملات وما أثبتھ المتع

ام متاع ث یصمد أم ات حی ل الحاوی ا قب د م ي عھ ب البضاعة مشابھا للتغلیف السائد ف
الرحلة البحریة ، أو إذا أشار سند الشحن إلى عدد الطرود المشحونة داخل الحاویة أو 
فینة ،  ع الس ن تواب ر م ة تعتب إن الحاوی ك ، ف ى ذل دل عل ا ی حن م ند الش ن س تنتج م اس
اج  ان تغلیف البضاعة بسیطا یحت ا إذا ك وبالتالي یجوز الحجز علیھا تبعا للسفینة ، أم

ة لحمایة الحاویة ، حیث ی ة دون الحمای ام الرحل ا إتم ثبت أن البضاعة المغلفة لا یمكنھ
دد الطرود ،  د بع التي توفرھا الحاویة ، وكذلك إذا سكت الأطراف عن أي إشارة تفی
فإن الحاویة تعتبر طردا ، أي لا یحق الحجز علیھا مع السفینة ، وقد أخذت بھذا الرأي 

.4ابعض المحاكم في الولایات المتحدة وفرنسا وكند

- :      ، وانظر التعلیق على ھاتین القضیتین في 394، مرجع سابق ، ص Pierre Bonassies , Christian Scapel :ـ أنظر1
Cour d'appel  D'Aix en Provence , 30 Octobre 2002 , navire Tablat et Tlemcen , DMF 2003 , P 78 , obs .

Patrick Pestel – Debord .
.289ـ عبد القادر حسین العطیر ، مرجع سابق ، ص2
.300، 299ـ المرجع السابق ، ص3
.304إلى 295المرجع السابق ، ص : ـ أنظر 4
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الحجز على السفینة المملوكة للمدین  : الثانيفرعال
قانون بحري مع التشریع الدولي في أن حق الدائن الحاجز لا 154تتفق المادة 

ا  ھ أیض وز ل ا یج ھ ، وإنم ا دین ق بھ ي تعل دین والت ة للم فینة المملوك ى الس ر عل یقتص
ھ ت نشوء الحجز على أي سفینة أخرى مملوكة لھ بشرط أن تكون ملكیت ة وق ا ثابت لھ

.1الدین ، وھي ما یطلق علیھا السفن الشقیقة أو السفن الأخت
دة 154ویبدو أن المادة  قانون بحري تمنح الدائن مجالا للاختیار بین سفن عدی

فینة أخرى  ى أي س ا عل ھ وإم ا دین ق بھ ي تعل فینة الت ى الس للمدین ، فإما أن یحجز عل
ع الحجز التحفظي من ولكن في حقیقة الأمرمملوكة للمدین وقت نشأة الدین ، لا یوق

.2الناحیة العملیة إلا على سفینة واحدة

دائن  دأ حق ال والحقیقة أن الحجز على السفینة الشقیقة ھو إلا تطبیق جزئي لمب
ي أوجد أسالیب  ع العمل ا ، لكن الواق في تتبع الضمان العام لمدینھ ، مثلما سنرى لاحق

د اقتصادیة وقانونیة تم ى ح ة ، ساھمت إل ثلت في السفن الشركة وسفن أعلام الملائم
.كبیر في إعاقة العمل بھذا المبدأ وحصرت الوفاء في مال معین 

الحجز على السفینة المملوكة للمدین التي یتعلق بھا الدین  :أولا 
قانون بحري للمتمسك بالدین البحري أن یختار طلب توقیع 154أجازت المادة 

دین الحجز ال ا ال تحفظي على السفینة التي یتعلق بھا دینھ ، وھي السفینة التي یمت إلیھ
قانون بحري ، ومثال ذلك توقیع الحجز 151البحري بصلة یتم تأسیسھا استناد للمادة 

ذه  ا ھ وم بھ ة تق رحلات بحری ؤن ل د م د توری ن عق ئ ع ن ناش بب دی فینة بس ى الس عل
.3السفینة

ى أن ھ إل دتي بروكوننب ل معاھ ف 1952س س 1999وجنی دائن نف ا لل أتاحت
ادة ي الم ت ف ل قض دة بروكس ار ، إلا أن معاھ رة03الاختی ز 01الفق واز حج دم ج بع

ا  الدائن إلا على السفینة المتعلق بھا دینھ فقط ، عند استناد الحجز للأسباب المشار إلیھ
: 4ق ، ر، ش ، وھي: في المادة الأولى بالحروف 

. بسبب النزاع في ملكیة السفینة ـ إذا نشأ الدین 01
ة 02 ي ملكی ة ف بب المنازع دین بس أ ال ائعة ونش ة ش ة ملكی فینة مملوك ت الس ـ إذا كان

.السفینة أو حیازتھا أو استغلالھا أو توزیع عائد الاستغلال 
.ـ إذا كان الدائن قد حصل على رھن بحري على السفینة ضمانا لدینھ 03

ة أخرى أعطو ادة تمن جھ ة طرف المعاھدة نفس من10الم ل دول حق لك
ادة التحفظ على  ذكور 03نص الم ي الحجز الم ھ ف جاريالالتحفظي واستبعاد أحكام

المادة الثالثة في الفقرتین الأولى : تراجع 1999، وفي اتفاقیة جنیف 1952وكسل ـ المادة الثالثة في الفقرة الأولى من معاھدة بر1
.والثانیة في العنصر أ من كل فقرة 

ھاني دویدار ، مرجع سابق : ، مشار إلیھ في . Emmanuel Du Pontavice , le statut des navires , p 351 , 352 :ـ أنظر 2
. 116، ھامش ص

.115مرجع سابق ، صـ ھاني دویدار،3
، على أنھ لا یجوز حجز أي سفینة : ".... على ما یلي 1952ـ جاء في نص المادة الثالثة في الفقرة الأولى من معاھدة بروكسل 4

" .من المادة الأولى باستثناء ذات السفینة الخاصة بالشكوى ) ق ، ر، ش ( لمقتضى دین من الدیون المشار إلیھا في الفقرات 
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معلى إقلیمھا ، و فینة أخرى كونیمن ث ى أي س ع الحجز عل ار توقی دائن حق اختی لل
ى ھ ساریا عل لمدینھ ، إلا أن المشرع الجزائري لم یتحفظ على ھذا النص وھو ما یبقی

.التحفظي الحاصل في الجزائر والخاضع لمعاھدة بروكسل الحجز
الات  ع الح ي جمی ھ ف ظ أن اجز ) ق ، ر ، ش ( ویلاح دائن الح ق ال رتبط ح ی

ا ،  ي علیھ ى أن ارتباطا وثیقا بالسفینة إذ ھو ناشئ عن حق عین اب أول ذلك فمن ب ول
دیون ،  ا عن أداء ال ائج تخلفھ اء نت رر حق تتحمل السفینة المخصصة للوف ا یب وھو م

فینة دون  ذه الس ى ھ ي الحجز عل دائن ف الدائن في الحجز علیھا ، إلا أن حصر حق ال
ل بالشخصیة غیرھا من السفن دة بروكسل بالاتجاه القائ أثر واضعي معاھ ، یعكس ت

ى  دائن ، وحرصھم عل وح لل المعنویة للسفینة ، وكذلك اھتمامھم بحمایة الضمان الممن
. 1دده على سفن المدین بسبب نفس الدینعدم تكرار الحجز وتع

ادة  ص الم ن ن ان الغرض م ن إذا ك رة 03ولك دائن 01الفق ة مصلحة ال حمای
ھ  فینة التي ضمنت دین ي الس ھ ویحصره ف د حق ذلك یقی ھ ك صاحب حق الأولویة ، فإن
دین  ویحرمھ من حق الحجز على بقیة السفن المملوكة لمدینھ ، مما یؤدي إلى إفادة الم

یل دائنوتفض لحة ال اب مص ى حس لحتھ عل ق مص ف تحقی دة جنی إن معاھ ذلك ف ، ول
فینة أن 1999 ى الس ي عل ق عین دائن بح ت لل ث أباح رح ، حی ذا الط ن ھ تغنت ع اس

ك  ع ذل م یمن یحجز على أي سفینة مملوكة لمدینھ سواء ضمنت الدین أم لم تضمنھ ما ل
رة 10قانون دولة الحجز ، ذلك أن المادة  ة من ھ) ج ( الفق ة أجازت للدول ذه الاتفاقی

ة  زاع حول ملكی أي ن ة ب ات المتعلق ى المطالب المتعاقدة أن تحتفظ بحق عدم تطبیقھا عل
.السفینة أو حیازتھا 

من معاھدة بروكسل لا یصادفھ أي 01الفقرة 03وإذا كان العمل بأحكام المادة 
ة فینة المرھون ا بالس ف إشكال إذا كان الدین المضمون بالرھن متعلق ر یختل إن الأم ، ف

في حالة انفصال الدین المضمون بالرھن عن محل الرھن أي السفینة المرھونة ، وإن 
ا  دین كم كان تصورا نادرا من الناحیة العملیة ،  حیث قد یتعلق الدین بإحدى سفن الم
فینة  ان س ھ بارتھ دائن حق فینة ویضمن ال لو ینشأ عن قرض مخصص لتجھیز تلك الس

ا ـ أن حق أخرى مملوكة لل مدین ، مما قد یفھم معھ ـ عند إعمال النص المشار إلیھ آنف
ا  ة ، وم فینة المرھون ھ دون الس ا دین ق بھ الدائن یقتصر في الحجز على السفینة المتعل
النظر  ة ب من شك في أن مصلحة الدائن المرتھن تكمن في التنفیذ على السفینة المرھون

ھ لما یخولھ إیاه حق الرھن من أولویة عل والین ل ى سائر الدائنین العادیین والدائنین الم
دین  ى أن ال دم عل نص المتق في المرتبة ، ولذلك فإن المنطق یقتضي وجوب تفسیر ال
دین  ن ال ل ع و انفص الرھن ول مون ب دین المض فھ ال ون بوص فینة یك ق بالس ذي یتعل ال

فینة ا ى الس ع الحجز عل تم توقی وم ی ذا المفھ ق ھ فینة ، ووف ة دون المتعلق بالس لمرھون
.2غیرھا

, Pierre Bonassies :، وكذلك 186حمدي كمال ، مرجع سابق ، ص : ، وأیضا 109مصطفى كمال طھ ، مرجع سابق ، ص ـ1
Christian Scapel 398، 397، مرجع سابق ، ص.

لمادة الثالثة في الفقرة في الفقرة الثانیة من قانون التجارة البحریة المصري والتي تتطابق مع ا61ـ ھاني دویدار في تعلیقھ على المادة2
. 116الأولى من معاھدة بروكسل ، مرجع سابق ، ص
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)Sister ship( الحجز على السفینة الشقیقة : ثانیا
أموال المدین " على أن 188إذا كان القانون المدني الجزائري ینص في المادة 

ھ  اء دیون امنة لوف ا ض ریعة "جمیعھ اره الش انون ـ باعتب ذا الق ام ھ إن العمل بأحك ، ف
ى أي سفینة مملوكة للمدین وقت الحجز ، إلا أن العامة ـ یقتضي جواز حجز الدائن عل

ي حجز السفن 1المشرع البحري الجزائري تأسیا بالمشرع الدولي دائن ف ، قیّد حق ال
ت نشوء بشرط ھامالمملوكة لمدینھ  ة وق ؛ وھو أن تكون ملكیة المدین لھذه السفن ثابت

.2الدین ، وھذا ما یعبر عنھ بالحجز على السفن الشقیقة

ع 3البعضویبرر ذي یتعامل م دائن ال أن ال قاعدة الحجز على السفن الشقیقة ب
ي  د رض ون ق فن ، یك ن س دین م ھ الم ا یملك ى م النظر إل ھ ب أ حق فینة وینش ك الس مال
ي یكتسب  ا السفن الت دین ، أم ھ وقت نشأة ال دم ل ك الضمان المق باقتضاء حقھ من ذل

لا  دین ، ف ا المدین ملكیتھا في وقت لاحق عن نشأة ال دائن علیھ اد ال ول باعتم یمكن الق
دائن من  ا ارتضاه ال عند التعامل مع المدین ، ومن ثم فإن المشرع لم یعول إلا على م
ق  ر المتعل فینة المحجوزة غی ضمان عام وقت نشأة الدین ، حیث اشترط أن تكون الس

.4بھا الدین مملوكة للمدین وقت نشأة الدین إضافة لملكیتھ لھا وقت توقیع الحجز
اص حق ام وفي اعتقادي أن ھذه التبریرات لا تجیز بأي حال انتق الضمان الع

ا وقت نشأة  ا لھ المقدم للدائن بحصر حقھ في الحجز على السفن التي كان المدین مالك
ت  دائن وق دم لل ام المق الدین وثبتت ملكیتھ لھا وقت الحجز علیھا ، ذلك أن الضمان الع

ة ھ المالی نقص قیمت دین ت ن نشأة ال ھ م ا یمنع د م ث لا یوج ھ حی دین ذات ل الم ا بفع ، إم
التصرف في سفنھ وخاصة غیر المتعلق بھا الدین ، وإما بفعل العوامل الطبیعیة بسبب 
ت  دائن وق ام ال اح أم ظروف عمل السفینة وما تواجھھ من مخاطر ، ومن ثم فإن ما یت

ى الحجز سیكون أقل مما ارتضاه وقت نشأة الدین ، كما أن الاكتف اء بقاعدة الحجز عل
ة  ة ھام روة بحری ى ث ز عل دائن من حق الحج ان ال ھ حرم ب علی فینة الشقیقة یترت الس
دین  ب الم ي اكتس فن الت ي الس ى الوجود ، وھ ا إل ا وإبرازھ ي تكوینھ ھ ف اھم بأموال س

. ملكیتھا بعد نشأة الدین 

ري  ري الجزائ رع البح در بالمش ن الأج ان م ھ ك ك أرى أن ى ذل ا عل وترتیب
قانون مدني ، حیث تكون على 188لاعتماد على القواعد العامة المتضمنة في المادة ا

اء  اء ضامنة للوف اد الوف ول میع ت حل ھ وق ي ذمت دین الموجودة ف الأقل جمیع سفن الم
.بدیونھ 

العوائق التي تمنع الدائن من تتبع سفن المدین وحجزھا  :ثالثا 
ضمانات لوفاء دیونھ تتمثل في حق تتبع المشرع أتاح للدائن البحريذكرنا بأن

دین  ة للم فینة مملوك ك الس ا بشرط أن تكون تل أي سفینة مملوكة للمدین والحجز علیھ

.1999والمادة الثالثة من معاھدة جنیف 1952قانون بحري والمادة الثالثة في الفقرة الأولى من معاھدة بروكسل 154ـ المادة 1
.115ـ ھاني دویدار ، مرجع سابق ، ص 2
.یدار ، والدكتور محمود مختار أحمد بریري ھاني دوـ  من ھؤلاء الدكتور3
.115ھاني دویدار ، مرجع سابق ، ص : ، وكذلك 165، 164ـ محمود مختار أحمد بریري ، مرجع سابق ، ص 4
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وقت نشأة الدین البحري ، زیادة على حقھ في حجز السفینة المتعلق بھا الدین المطالب 
دائن بھ ، غیر أن تحصیل ھذه الحقوق لا یكون سھل المنال دائما ، إذ كثیرا  ا یجد ال م

أن حقھ في الحجز على سفن المدین لا یتعدى سفینة واحدة ، وأحیانا أخرى یصعب أو 
ي بعض حالات  ا یحدث ف ھ ، مثلم ة لمدین ى السفن المملوك ھ التعرف عل یستحیل علی

.الحجز على ما تسمى بالسفن الشركة وسفن أعلام الملائمة 
: الحجز على السفن الشركةـ01

ان الس ا ك ي لم وح لجن ة والطم ة المنافس إن حتمی ا ف وقا عالمی ي س وق الملاح
ق  ل لتحقی ة التكت الح المتفق زین ذوي المص ى المجھ رض عل ادیة تف اح الاقتص الأرب

الحھم ة مص ات ملاحی ركات أو مؤسس یس ش ى تأس ثلا إل ادروا م أن یب ا ، ك وحمایتھ
یعمد بعض ھؤلاء كبرى تمتلك وتشغل أساطیلھم البحریة ، غیر أن اللافت للانتباه أن

ة –وھم في نفس الوقت أرباب ھذه الشركات –المجھزین  إلى توزیع ثرواتھم البحری
بین عدة شركات تمتلك كل شركة منھا سفینة وحیدة تدیرھا لحساب مسیّر أو مسیّري 

فینة الشركة أو المؤسسة ذات السفینة " الشركة ، یطلق علیھا المختصون تسمیة  الس
. Single ship companies1: غة الأجنبیة ، وبالل" الوحیدة 

وعلى ھذا الأساس ، فالسفینة الشركة ھي ھیكل قانوني یقوم على فكرة تأسیس 
ركاء أو  ا وتشغلھا لحساب الش ردة تمتلكھ فینة منف دیھا س تقلة ول شركة أو مؤسسة مس

تج المؤسسین ، وھذه السفینة ھي الذمة المالیة الوحیدة المخصصة لوفاء ال دائنین ، وین
ة  عن ذلك استفادة أعضاء أو مؤسسي الشركة من مزایا الاعتراف بالشخصیة القانونی
ع  ا تتمت راف ، كم ذا الاعت د تأسیسھا ھ اري ، حیث تحوز شركتھم بع للشخص الاعتب

.2بالاستقلال المالي
فینة الشركة  ط ، حیث تصبح للس ا فق ة بھ دیون المتعلق وبذلك تضمن السفینة ال

دیون الأخرى ذمة ما ة الأعضاء أو المؤسسین ، دون أن تضمن ال لیة مستقلة عن ذم
فینة الشركة ، ومن  التي یتحملھا الأعضاء ، لأن ھذه الدیون لم تزود الذمة المالیة للس

ضمانا عاما لھؤلاء الدائنین  .ثم لا تعدّ

لا یم ى تأسیسھ ، ف ق عل كن ویجب الانتباه إلى أنھ مھما كان نوع الشركة المتف
أن یحصل الاتفاق على تأسیس نوع یتعدى فیھ حق دائني الشركة إلى الأموال الأخرى 
للأعضاء المؤسسین ، ذلك أن مصالح المؤسسین تتلاقى عند فكرة واحدة وھي تشتیت 

3الثروة البحریة وحصر حق الدائنین في جزء معین منھا ، ممثلا في السفینة المستغلة

.
ة قان یلة المحبوك ذه الوس اق بھ ن نط د م دین أن یح ز الم تطیع المجھ ا یس ونی

ث ینحصر  ة ، حی التزاماتھ المالیة وأن یستبعد مخاطر التنفیذ على كامل ثروتھ البحری
انھم  حق دائنیھ في الحجز والتنفیذ على السفینة ذات الصلة بدیونھم دون أن یكون بإمك

.233، مرجع سابق ، ص Cécile Navarre :، وأیضا 317، مرجع سابق ، صAntoine Vialard: ـ أنظر 1
.233، مرجع سابق ، ص Cécile Navarre: لصفحة ، وأیضا ـ المرجع السابق ،نفس ا2
ـ یلاحظ بأن شركة التضامن لا تخدم مصالح المجھزین أصحاب السفینة الشركة ، لأن الشركاء في شركة التضامن مسؤولین عن دیون 3

الھ الخاصة ، أنظر في ھذا الشركة بصفة شخصیة وتضامنیة ، ولا تتحدد مسؤولیة الشریك حسب حصتھ فقط بل تتجاوزھا إلى أمو
في الفقرة الأولى من القانون التجاري الجزائري  551الخصوص المادة 
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الأخیر من استغلال عدة تتبع بقیة السفن الشقیقة المملوكة للمدین ، ومن ثم یتمكن ھذا
ة  دیون المتعلق بب ال داھا بس ى إح ز عل یة أن یحج ر خش ن غی د م ت واح ي وق فن ف س

.1بالأخرى ، ویدرأ بذلك التضامن الذي یثقل كل واحدة منھا
املات  ي التع وتجدر الإشارة إلى أن نظام السفینة الشركة نظام موجود بكثرة ف

ة ال ن الناحی ھ م ل ب الح للعم ة ، وص ان البحری كال إذا ك ر أي إش ا لا یثی ة ، كم قانونی
فینة ،  ك الس و زاد والمجھز المدین لا یملك حقیقة سوى تل ا ل لكن الإشكال یطرح فیم

ذا الشكلالمملوكة للمدین عن واحدة واستغلھا لسفن العدد  د ھذا الغرض وبمثل ھ ، فق
ة والتجاری ات أقر المشرع الجزائري بالشخصیة الاعتباریة للشركات المدنی ة والجمعی

ادة 49والمؤسسات ، وذلك في المادة  انون 21قانون مدني المعدلة بالم ن ق 05/10م
ل مجموعة  المعدل والمتمم لھذا القانون ، بل إن المشرع وسع نطاق اعترافھ لیشمل ك

.أموال أو أشخاص یمنحھا القانون الشخصیة القانونیة 

ؤدي إوبما أن معاملة السفینة الشركة ككیان معنوي  ي مستقل ت ان دائن ى حرم ل
س  ي نف دینھم ، وف ة لم مجھز السفینة من ممارسة حق تتبع وحجز باقي السفن المملوك

رة  ة مع نص الفق ادة 01الوقت تتناقض ھذه المعامل ي الم دة بروكسل 03ف ن معاھ م
إن القضاء الفرنسي رأى 1952 ھ ، ف فن مدین الذي یعترف للدائن بحق تتبع وحجز س

ادة ی ك الم ص تل أن روح ن ف ب ة وكش یة المعنوی ذه الشخص تار ھ ة الس ى إزال حث عل
نفس  ة ل فن شركة مملوك حقیقتھا مادامت أجزاء الذمم المالیة المخصصة على شكل س

من نفس المادة والذي یقضي 02الشخص أو نفس الأشخاص ، قیاسا على نص الفقرة 
نفس " بأنھ  دة ل الشخص تعتبر السفن لمالك واحد عندما تكون حصصھا في ملكیة عائ

.2" أو الأشخاص 
رتبط بوعاء  دة ت ذه المؤسسات ذات السفن الوحی ة لھ فإذا كانت الأصول المالی
ل  ا أواص ي تربطھ یرة الت رة أو العش راد الأس بھ ـ إذ ذاك ـ أف ي تش د فھ الي واح م

ل ) ( Liens de parentéالقرابة ، ولا مانع من أن تكون صلة القرابة سببا في تحم
.3لعشیرة الالتزامات التي تترتب على عاتق أحد أفرادھاكافة الأسرة أو ا

ر  وال غی ى الأم ز عل یح الحج ي یب انون الفرنس ي الق ص ف اب ن ل غی ي ظ وف
ع  ي استعمال حق تتب د الحدود ف المملوكة للمدین ، فإن القضاء الفرنسي ذھب إلى أبع

تناد لنظر وص بالاس ذا الخص ي ھ مة ف رارات حاس ذ ق ث اتخ دین ، حی وال الم ة أم ی
من أجل إجازة توقیع الحجز على أي ) Théorie de l'apparence(الوضع الظاھر 

فن  ذه الس ت ھ رى ، إذا كان ركة أخ فینة ش ى س ب عل ن مترت مان دی ركة لض فینة ش س

. 109ـ مصطفى كمال طھ ، مرجع سابق ، ھامش ص 1
، مرجع       سابق ، Pierre Bonassies , Christian Scapel :، وكذلك 233، مرجع سابق ، ص Cécile Navarre :ـ أنظر2

.398ص 
، كما نشیر إلى أن  القضاء الفرنسي أجاز توقیع الحجز التحفظي      على 317، مرجع سابق ، صAntoine Vialard: ـ أنظر 3

سفینة لضمان دین على سفینة أخرى بالرغم من أن السفینتان مملوكتان لشخصین معنویین مختلفین نظرا لارتباطھما بذمة مالیة   واحدة 
Cour d'appel de -     : ذین ینتمون إلى أسرة واحدة ، أنظر تجمع الشركاء فیھما ال Rennes  , 21 juin  1989 , DMF  № 488

, Novembre 1989 , P649 .
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دة الإدارة والنشاط ا أجاز القضاء 1مرتبطة ببعضھا ارتباطا وثیقا من حیث وح ، كم
ك الفرنسي الحجز التحفظي على سفینة شركة بسب ب دین تتحملھ شركة أخرى لا تمتل

ادئ  ا للمب اط والإدارة ، تطبیق ي النش ى ف ركة الأول ع الش ق م ن تتف فینة ، ولك أي س
دین  ة للم ة المالی دة الذم ي بوح ي تقض ي ، والت داخلي الفرنس انون ال ي الق اریة ف الس

.2وتخصیصھا لوفاء الدائنین وحدھم وعدم جواز التفرقة بین الدائنین
ان ال ادة وإذا ك م الم ق حك ي تطبی ع ف ي توس اء الفرنس رة 03قض ن 02الفق م
ة المشتركة 1952معاھدة بروكسل  ى الملكی التجھیز البحري المؤسس عل ق ب والمتعل

وع رأس  ازة واستثمار مجم ى حی لسفینة أو أكثر ، على التجھیز البحري المؤسس عل
ھ اتجھ  ر ، إلا أن فینة أو أكث ازة الشركة المال أي المشاركة في استغلال س ى أن حی إل

ذلك یجب  ة ، ل ا المالی دة ذمتیھم ى وح المدینة لرأس مال السفینة الشركة لیس دلیلا عل
ا  على الدائن أن یثبت صوریة الشكل الذي تتخذه الشركة المالكة للسفینة المراد حجزھ

ة الش ركة ؛ أو الدلیل على أنھ لیس لدیھا ذمة مالیة مستقلة وإنما ذمتھا المالیة تعود لذم
.3الأصلیة وھي الشركة المدینة

: یر المدین لتسجیل السفینة غیتـ02
م السفینة  ة إلا بعل ي البدای ف تمّ فن لا یھ ى الس إذا كان نظام الحجز التحفظي عل
ق  ھ تطبی بغیة تحدید القانون الواجب التطبیق على موضوع النزاع ، فإن الدائن لا یعنی

الحصول على حقھ ، ذلك أن حق ھذا الأخیر في تتبع ھذه القاعدة أو تلك بقدر ما یھمّھ
م  دة عل رر قاع ل أن تب ھ ، ولا یعق دین لا یمكن تجاھل ة للم فن المملوك ة الس وحجز بقی
السفینة توقف حق الدائن عند ھذا الحد ، حیث أن بعض المدینین یحاولون الإفلات من 

عدة ذمم مخصصة الحجز على سفنھم ؛ عن طریق تجزئة الضمان العام وتوزیعھ بین
زداد الأمور  ا سابقا ، وت على شكل شركات أو مؤسسات ذوات سفن وحیدة مثلما رأین
فینة  ك الس وم مال د أن یق ة بع لام دول مختلف ع أع فن ترف ك الس ت تل ا كان دا إذا م تعقی

.بتسجیلھا في سجلات ھذه الدول 
ة  ن نی ن حس ر ع دفة وتعب تج بالص ة تن الات عارض ق بح ر لا یتعل إن الأم

ب شركات ا لمخالفین ، ولكن الوضع یتعلق بأسالیب احتیالیة نمت وترعرعت في مكات
ة  كال بالغ الیبھا بأش ورت أس ة ، وتط روات البحری ع وتحصیل الث ابقة لجم رى متس كب
ون  دا فن دركون جی التعقید ، حیث یتم التخطیط لھا بعنایة من طرف مھنیین محترفین ی

.4لحة في جمع الأموال بكل الطرقالتعاملات البحریة ، ویرعاھا ذوي المص

ھ  ي تضمن ل ة الت ي سجل الدول فإذا كان یحق لأي مالك سفینة تسجیل سفینتھ ف
تسھیلات إداریة وجبائیة وتوفر لمصالحھ الحمایة القانونیة المرغوب فیھا ، إلا أن ھذه 

ن الأسباب ـ وإن كانت مشروعة ـ لا یصحّ أن تتخذ كمبرر لقیام المالك بتھریب الضما

J. S . Rohart , faut – il se méfier de l'apparence , ou la saisie des navires apparentés , DMF 1988 -: ـ أنظر 1
, P 499 : la saisie des navires apparentés : suite et fin ?  DMF . P 339 . المرجع السابق : ، مشار إلیھ في

.109ص ، وكذلك مصطفى كمال طھ ، ھامش 304، مرجع سابق ، ص Cécile Navarre: ، وأیضا 317، ھامش ص
.318، ص، مرجع سابقAntoine Vialard: ـ أنظر 2
. 401، مرجع سابق ، ص Pierre Bonassies , Christian Scapel :ـ أنظر3
.234، 233، مرجع سابق ، ص Cécile Navarre:ـ أنظر 4
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ى  د ھؤلاء الملاك إل ث یعم ھ ، حی ة لدائنی اء المقدم العام واستبعاده من ضمانات الوف
ك  م تل ق لھ ي تحق دول الت جلات ال اللجوء لس یھم ب ن دائن ة ع رواتھم البحری اء ث إخف
المصلحة ، فیفرقون سفنھم بین تسجیلات دول متعددة ، كسجلات دول أعلام الملائمة 

ل مثل لیبریا وبنما وغیرھما ، أو  ودا وجب ل برم ة مث كسجلات دول شبھ أعلام الملائم
طارق والبھاماس وھونغ كونغ ، أو كالسجلات الدولیة وھي السجلات الثانیة الخاصة 

.  1بالأجانب والمنشأة من قبل الدول البحریة التقلیدیة 

ة  ورة خاص ة ـ وبص جلات المفتوح ك الس ت لتل ي وجھ ادات الت ن الانتق وم
ي إجراءات تسجیل السفن والخروج من السجل سجلات أعلام الملائ ة ـ تساھلھا ف م

عب  ان یص ن الأحی ر م ي الكثی ھ ف ة ، إذ أن فن المعنی لاك الس ة م ن ھوی د م دون التأك
خاص  ة والأش لام الملائم ع أع ي ترف فن الت لاك الس ة لم ة الحقیق ى الھوی رف عل التع

م لا یمكن مباشرة الإ ذه السفن ، ومن ث ة المسؤولین عن استغلال ھ جراءات القانونی
. 2ضدھم في حال قیام مسؤولیاتھم

لاك  ة تسمح لم جلات المفتوح ض دول الس وانین بع إن ق ك ، ف ى ذل افة إل وإض
فن  ة ملاك الس اء ھوی السفن بتأسیس شركاتھم بأسماء مستعارة ، وھذه السریة في إخف

دان ، ھ البل ي ھات ى التمسك بالتسجیل ف ة حافزا مشجعا للملاك عل ومن تمثل من جھ
ان أخرى  ي أحی ل وف ة ، ب اتھم القانونی ى التھرب من التزام جھة أخرى تساعدھم عل
تكون الأسماء الموثّقة في عقود ومستندات الشركة مجھولة ومموھة بصورة مقصودة 
ر ،  ل الغی ، مما لا یتیح إمكانیة التداعي فیما بین الأعضاء فضلا عن مقاضاتھم من قب

ة السل ى ویضاف إلى ذلك عدم رغب د سلطاتھا عل ي م ة التسجیل ف ة لدول طات البحری
ث  ؤدي البح ن أن ی ا م وق ، خوف اق الحق ة وإحق ق بالرقاب ا یتعل جلة فیم فینة المس الس

ا لسجلات دول أخرى ى ھروب ملاكھ فینة إل ، لأن والتحقیق عن الھویة الحقیقیة للس
جیل  ة التس ندول ك م ا ذل ث یمكنھ فن ، حی جیل الس ن تس دة م افع عدی ي من ادة تجن زی

راء ة ج داخیلھا المالی دعیم م فن وت ى الس ة عل رائب المفروض وم والض یل الرس تحص
ة نتیدولة التسجیل، إضافة لإمكانیة اكتساب المسجلة ة البحری جة تسجیلھا صفة الدول

رة ق ھ، وحجم حمولة طنیّة كبی ا یحق اء ااقتصادیامردودالھو م ى الارتق یساعد عل
.3یقوي مركز ومكانة الدولة، كما بمستوى الدخل القومي

اع المسجل  ولعل ھذه الأسالیب الاحتیالیة لملاك السفن كانت سببا لشبھ الإجم
س : " لدى القضاء الفرنسي والذي مفاده بأن  المؤسسات أو الشركات التي تدار من نف

المجھز أو المجھزین ؛ وتمتلك سفنا شركة لكل منھا ذمة مالیة مستقلة وتحتمي بقوانین 
ى دو ة عل ات المترتب ا سوى التھرب من الالتزام یس الھدف منھ ة ، ل ل أعلام الملائم

.   44إلى 39ـ نجلاء الماحي خلیفة ، مرجع سابق ، ص 1
مشار إلیھ في المرجع 77، 76في الاجتماع رقم OMIیة كالیات في اجتماعات اللجنة القانونیة للمنظمة البحریة الدولـ أثیرت ھذه الإش2

.70السابق ، ھامش ص 
، وللمزید من المعلومات حول دواعي ومخاطر استخدام أعلام الملائمة 235، 234، مرجع سابق ، صCécile Navarre:ـ أنظر3

.49إلى 45ص ، مرجع سابق ،الماحي خلیفةنجلاء:یراجع 
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ا  ا یستوجب متابعتھ و م ھ المؤسسات ، وھ یري ھات یر أو مس ة لمس ة المالی ل الذم كام
.1"وتحمیلھا المسؤولیة 

ل مسؤولیة تملص ملاك  ولكن یجب الانتباه إلى أنھ لا ینبغي المبالغة في تحمی
ن الحجز ل جیل السفن م ھ لا یمكن تصنیف أي تس ك أن ة ، ذل تسجیلات أعلام الملائم

بعض أن  د ال ذا یعتق ة ، ولھ لام الملائم من أع درج ض ھ ین ة بأن ة أجنبی ي دول فینة ف لس
ث أن  ة الأخرى ، حی دول البحری ي ال المسؤولیة تتحملھا أیضا التسجیلات المتساھلة ف

ر ا والن ة كبریطانی ة التقلیدی دول البحری ان العدید من ال تتسابق ... ویج والسوید والیون
ة  ي حركی تحكم ف ة ال ا ، بغی ة بھ جلات الخاص ي الس فن ف ن الس دد م ر ع جیل أكب لتس
اة  ر مراع روطا أكث مینھا ش ا وتض دیل قوانینھ ت بتع د أن قام ة ، بع ارة البحری التج
لام  ي دول أع ودة ف ك الموج ة لتل ة مقارب راءات تحفیزی فن وإج لاك الس ب م لمطال

ة ، و م الملائم ة الأم ى اتفاقی دول عل ك ال دم مصادقة تل رأي ع ذا ال حة ھ ا یؤكد ص مم
1986فیفري 08المتحدة الخاصة بتوحید شروط تسجیل السفن ، المبرمة بجنیف في 

. 2والتي لم تدخل حیز التنفیذ بعد

) المستأجرة لسفینةا(غیر المملوكة للمدین الحجز على السفینة: فرع الثالث ال
دتع ر قاع د تب ن القواع تثناء م دین اس ة للم ر المملوك فینة غی ى الس ز عل ة الحج

ي  وال الت ى الأم العامة ، والتي تقضي بأن حق الحجز المخول للدائنین لا یكون إلا عل
دین ، لكن المشرع  ا الم ي یمتلكھ وال الت دینھم ، وھي الأم ام لم تدخل في الضمان الع

155ى ھذه القاعدة ، حیث نص في المادة ـ تبن3ّالجزائري ـ مقتفیا أثر المشرع الدولي
ي  ا یل ى م ري عل انون بح ن الإدارة : " ق ي ع ع التخل فینة م تئجار الس ة اس ي حال ف

وز  فینة ، یج ذه الس ا بھ ا خاص ا بحری ده دین تأجر لوح من المس دما یض ة وعن الملاحی
ا المستأجر ولا یمكن حجز أي  فینة أو أي سفینة أخرى یملكھ ذه الس للمدعي حجز ھ

. ة مملوكة للمالك بموجب ھذا الدین البحري سفین
ھ  زم ب ن بحري مل ا دی ي توجد فیھ وتطبق الفقرة السابقة أیضا على جمیع الحالات الت

." شخص آخر غیر المالك 

ادة  ص الم ى أن ن رة الأول ن الفق م م د یفھ ط 155وق ق فق ري یتعل انون بح ق
ع الحجز بالسفینة المستأجرة ، لكن الفقرة الثانیة من نفس النص ة توقی ا أن حال تبین لن

ى أي  ھ عل التحفظي على السفینة المستأجرة ، ما ھي إلا نموذج أو مثال تسري أحكام
ذه السفینة  حالة مماثلة ، یتولى خلالھا شخص غیر مالك لسفینة ما الإدارة الملاحیة لھ

.ویتحمل لوحده مسؤولیة الدین البحري المتعلق بھا 

- :              ، وللمزید من التفاصیل أنظر الأحكام الفضائیة التالیة 235، ص ، مرجع سابقCécile Navarre: ـ  أنظر 1
Cour d'appel : Aix en Provence , 18 Novembre 1993 , navire Alexander ш , bull-joly 1994 , P 645 , note

Catherine kessedjian .
 - Cass . com , 27 Novembre 1991 , navire Oisiris I , DMF 1992 , P 497 , obs . Patrick Pestel – Debord .

.56إلى 51ـ نجلاء الماحي خلیفة ، مرجع سابق ، ص 2
. 1999، والمادة الثالثة من اتفاقیة جنیف 1952المادة الثالثة في الفقرة الرابعة من معاھدة بروكسل ـ3
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انون ار الق ة الإط تأجرة ولمعرف فینة المس ى الس ز عل ة الحج نظم عملی ذي ی ي ال
نتطرق أولا لشروط الحجز على ھذا الصنف من السفن ، ثم لدواعي أو أسباب الحجز

.ثانیا ، وأخیرا لبعض الإشكالات التي یثیرھا 

شروط الحجز على السفینة المؤجرة:أولا 
ع الح155من خلال نص المادة  ا أن توقی جز التحفظي قانون بحري یتضح لن

:                           على السفینة المستأجرة یستلزم الشروط التالیة 
. ـ یجب أن یتعلق الأمر بعقد إیجار سفینة تنتقل فیھ الإدارة الملاحیة للمستأجر01
.ـ لا بد أن یكون المستأجر لوحده مسؤولا عن الدین البحري المدعى بھ 02
.تعلقا بالسفینة المؤجرة ـ یجب أن یكون الدین م03

فینة  ار الس ة وإیج دة معین فینة لم التي ؛ إیجار الس ي ح روط ف ذه الش ق ھ وتتحق
بھیكلھا أي عاریة ، حیث أن الشرط الأول یتفق مع إیجار السفینة بھیكلھا دون الإیجار 

ة بالمدة والإیجار بالرحلة ، إلا أن الشرط الثاني یتحقق إذا كان المستأجر یتمتع بالإدار
مل  ة لیش فینة عاری ار الس ة إیج اوز حال ر یتج ل الأم ا یجع و م فینة ، وھ ة للس التجاری

.1بالإضافة إلى ذلك ، حالة استئجار السفینة لمدة معینة
ر  فینة وتعتب ى كامل الس رد عل ھ ی ي أن ویتفق عقد الإیجار في كلا الصورتین ف

م المدة فیھما عنصرا جوھریا ، كما یمكن للمستأجر أن یؤجر الس ا ل اطن م فینة من الب
ات  ن الالتزام ؤجر ع اه الم ؤولا تج تأجر مس ل المس ن یظ ك ، ولك ن ذل د م ھ العق یمنع

.2الناشئة عن عقد الإیجار

ة  ة والتجاری ین الملاحی ل للمستأجر الإدارت ة تنتق فینة عاری د إیجار الس ففي عق
ا  ري ، كم اقم البح دھا بالط فینة وتزوی ز الس وم بتجھی ث یق فینة ، حی ع للس ل جمی یتحم

لاح  اریف إص دا مص لاحھا ماع یانتھا وإص ا وص أمین علیھ تغلالھا والت اریف اس مص
ان  دھا الرب ي یعق عیوبھا الذاتیة ، ولذلك یكون مسؤولا لوحده عن جمیع الالتزامات الت
فینة دون تسییرھا الملاحي  لخدمة السفینة ، بینما ینتقل للمستأجر التسییر التجاري للس

ا  ة إیجارھ ي حال ییر ف ة بالتس ات المتعلق ة المصاریف والنفق ل كاف ة ، فیتحم دة معین لم
ات  وانئ ونفق ع رسوم الم لازم ودف الوقود ال د السفینة ب المسند إلیھ ، كمصاریف تزوی

.3القطر والإرشاد وأجرة أفراد طاقم السفینة عن الساعات الإضافیة

. 401، مرجع سابق ، صPierre Bonassies , Christian Scapel:، وأیضا 118، 117مرجع سابق ، ص ھاني دویدار ، ـ1
الحجز على السفینة المستأجرة لمدة معینة ولو لم یترتب عن عقد Omalaونشیر إلى أن محكمة النقض البلجیكیة أجازت في قضیة 

غیر ذي جدوى التحقق من : " ...ما یلي 1976ماي10:  الإیجار انتقال الإدارة الملاحیة للمستأجر ، حیث جاء في قرارھا المؤرخ في 
أنظر ذلك ... " مع تسلیم إدارتھا الملاحیة للمستأجر أم لا ، طالما أن الحجز لا ینصب إلا على السفینة محل الدین أن السفینة قد أجرت

:، وللمزید یراجع 34ربان محمد عبد الفتاح ترك ، مرجع سابق ، ص : في 
 - Emmanuel du Pontavice , Rev. de droit commercial , 2eme trimestre 1991 , P301.

117مرجع سابق ، ھامش ص ھاني دویدار ، : مشار إلیھ في 
قانون بحري ، وننبھ إلى أنھ یوجد في الواقع العملي عدة عقود یتوقف تكییفھا على أنھا عقود نقل أو عقود إیجار بالرجوع 644ـ المادة 2

وھو اتفاق إطار لتحمیل كمیات من contrat de tonnageعقد الحمولة :إلى شروط العقد والبحث عن إدارة الأطراف ومن ھذه العقود 
وھي اتفاقات للحجز مقدما مع ضمان ملائمة perth noteأو Boking noteالبضائع في رحلة واحدة أو عدة رحلات ، وكذلك عقود 

Cour d'appel , Aix en:               عملیة النقل وسلامتھا لبعض أنواع السلع كالحبوب ، وللمزید أنظر 
Provence , 2 Mars 1972 , DMF 1973 , P74.-

.277محمود مختار أحمد بریري ، مرجع سابق ، ھامش ص : مشار إلیھ في 
قانون بحري 731، 730، 704، 701المواد : ، وأیضا 107إلى 97ـ العربي بوكعبان ، مرجع سابق ، ص 3
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الحجز على السفینة المؤجرةدواعي :ثانیا 
ب بمراعاة شروط ا دائن طال لحجز على السفینة المستأجرة ؛ یتضح أن حق ال

تأجرة  فینة المس أن الس ھ أي وك ب ب دین أو الحق المطال ق بمحل ال ا أن یتعل الحجز إم
ق  مسؤولة ذاتیا أو شخصیا عن ما یثقلھا من ضمانات عینیة تجاه الدائن ، وإما أن یتعل

.المستأجر بشخص المدین أي الحق الشخصي للدائن قبل

المسؤولیة الشخصیة للسفینة المستأجرة ـ01
ى  إذا كان القانون یتیح لدائني المستأجر ـ صاحب الإدارة الملاحیة ـ الحجز عل

إن القضاء الفرنسي ر الحجز1السفینة المستأجرة وھي بید مستأجرھا ، ف یحتج لتبری
أن المستأجر ب رى ب مباشرتھ على السفینة المستأجرة بنظریة الوضع الظاھر ، حیث ت

استغلال السفینة فإنھ ھو الذي یواجھ الغیر ویتعاقد معھم فتنشأ لھم بذلك دیون بحریة ، 
ة حصلت بمناسبة استغلالھ للسفینة ،  ائع مادی كما تترتب علیھ حقوق بحریة نتیجة وق
كالمطالبة بمكافآت الإسعاف والإنقاذ المقدمین لھا أو بتعویضات الأضرار عن تصادم 

، ومن ثم فإن الغیر عند مقابلتھ للمستأجر وتعاملھ ...تسببت فیھ السفینةأو تلوث بحري 
ذا  ى ھ وّل عل ر أن یع معھ یتبادر إلى ذھنھ أنھ یتعامل مع مالك السفینة ، ومن حق الغی
ة  ر مملوك فینة غی المظھر ، ولا یجوز مفاجأتھ بحرمانھ من ھذا الضمان بحجة أن الس

. 2لمن یباشر استغلالھا

اتجاه آخر لا یتقبل فكرة الوضع الظاھر كمبرر للحجز على السفینة ولكن ھناك
ھ  ة ، وھو من لا سبیل أمام ر حسن النی ة الغی ط بحال ا فق المستأجرة ، ویضبط دائرتھ
ھ ـ  املین مع ر ـ أي المتع ع الغی فینة لا یمن لمعرفة المالك ، لأن استغلال المستأجر للس

لھا ، إذ أن انتقال ملكیة السفینة یخضع للشھر من معرفة أنھ مالك للسفینة أم غیر مالك 
، وھذا یجعل التفرقة بین المالك والمستأجر میسورة ، كما أن عقد الاستئجار لا یمكن 

.3أن یكون عقد انتقال ملكیة فیجھل ـ إذ ذاك ـ مالك السفینة من مستأجرھا
د وبالرغم من وجاھة الرأي الثاني ، إلا أن الممارسة العملیة السائدة ا تؤك حالی

ھ  ى التھرب من أداء التزامات ھ عل فینة وقدرت صعوبة التعرف على المالك الحقیقي للس
ا أن  ة ، كم فن أعلام الملائم ة وس عند ثبوت مسؤولیتھ وخاصة بالنسبة للسفن الأجنبی
ائق  ا الوث أغلبیة حقوق ودیون المطالبین تنشأ عن وقائع وتصرفات لا تظھر من خلالھ

.4السفینةالدالة على ملكیة

.دون أحكام القانون الداخلي 1952ـ یسوق القضاء الفرنسي ھذه التبریرات بمناسبة عملھ بأحكام معاھدة بروكسل 1
ومن ص 238إلى 236، مرجع سابق ، ص Cécile Navarre:، وأیضا 166ـ محمود مختار أحمد بریري ، مرجع سابق ، ص 2

Cour d'appel de Pau , 06 Décembre 1984 , navire: ، وانظر على سبیل المثال الحكم القضائي التالي 306إلى 304
Spartan , DMF 1985 , P589.

.ـ أنظر المرجعین السابقین في نفس الصفحات 3
وما 45نجلاء الماحي خلیفة ، مرجع سابق ، ص : ـ یراجع بشأن إشكالیات التسجیل الحر للسفن ما قلناه في الفرع السابق ، وأیضا 4

.بعدھا 
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ى مستأجرھا  دین عل فینة المؤجرة ل ى الس ع الحجز عل دة توقی والحقیقة أن قاع
فینة باستغلالھا  یعتبر أحد تطبیقات النظریة الأنجلوأمریكیة التي تربط الحجز على الس
ب  ة تكتس ة مالی ھ ذم فینة كشخص ل ث تنظر للس ا ، حی ولا تربطھ بالضرورة بملكیتھ

ر ا بص ل دیونھ ا وتتحم فینة حقوقھ ل الس دائنین قب ون لل ا ، فیك ن مالكھ ر ع ف النظ
بة  أت بمناس د نش وقھم ق ا أن حق ا ، طالم وقھم منھ ة لاقتضاء حق المستغلة دعوى عینی

تغلالھا ي 1اس انون الفرنس رفض الق ذا ی ة ، ولھ نظم اللاتینی ا ال رة لا تتقبلھ ي فك ، وھ
من منطلق عدم جواز مبدئیا الحجز على السفینة المستأجرة من طرف دائني المستأجر 

ى  ي عل اء الفرنس رى القض ن ج دائنین ، ولك ر ال دین لغی ة للم ة المالی یص الذم تخص
مخالفة ھذا المبدأ ، حیث أجاز الحجز على السفینة المستأجرة بالاستناد لنظریة الوضع 

.2الظاھر
فینة المستأجرة  ھ خاص بالس ب ب دین أو الحق المطال إن ال ومھما یكن الأمر ف

دهولیس بالم ر یضمن لوح ذا الأخی دین البحري سبب ستأجر ، رغم أن ھ الحق أو ال
ع الحجز  ب توقی الحجز ، وما دام حق الدائن یخص السفینة المستأجرة فإن بإمكانھ طل
ا  ي الحجز علیھ دائن ف ر حق ال ي لتبری فینة یكف ة بالس ق سبب المطالب ا ، لأن تعل علیھ

الك والمستأجر ، وھذا یدعم وجھة النظر سواء كان أو لم یكن بمقدوره التفرقة بین الم
ونھم  ن ك ر ع ض النظ دائنین بغ اء ال ة لوف ة مخصص ة مالی فینة ذم ار الس ة باعتب القائل

.3دائني المستأجر أو دائني المالك

) المدین (الحق الشخصي للدائنین قبل مستأجر السفینة ـ02
ھ ف ب ب دین أو الحق المطال ده ال تأجر یضمن لوح ا أن المس ي أن بم ن الطبیع م

ا  ا ، وھن ھ جزء منھ ة ل ي تشكل السفن المملوك تضمن ذمتھ المالیة حق الدائنین ، والت
ي  دأ ف ذا المب ري ھ رر المشرع الجزائ یظھر الطابع الشخصي لحقوق الدائنین ، وقد ق

قانون بحري ، حیث سمح لدائني المستأجر بالحجز على أي سفینة مملوكة 155المادة 
دینھم  تأجرأي الم( لم دین ) س ل الم ن قب مونة م دیون المض وق أو ال ى الحق ، بمقتض

ین  ار ب ب الحجز الخی والمتعلقة بالسفینة المؤجرة غیر المملوكة لھ ، ویراعى أن لطال
الحجز على السفینة المؤجرة الخاص بھا الدین أو الحق المطالب بھ وبین الحجز على 

لجمع بینھما ، ففي كل الأحوال لا أي سفینة أخرى یملكھا المستأجر دون أن یكون لھ ا
.4یرد الحجز إلا على سفینة واحدة

فن  وغني عن البیان أنھ إذا حصل وأن استغل المستأجر في نفس الوقت عدة س
ا لضمان  فینة منھ ى س ع الحجز عل ب توقی دائنین طل غیر مملوكة لھ ، فإنھ لا یجوز لل

ین ھ رض التضامن ب ھ السفن ، لأن المستأجر دین متعلق بسفینة أخرى ، أي لا یفت ات
ة  تغلة من جھ دى السفن المس ي إح ة ؛ وف ة من جھ ھ المالی ي ذمت دین ف اء ال زم بوف الت
ا تخرج من  اقي السفن فإنھ ا ب ا ، أم ع الحجز علیھ أخرى ، وھي من یحق لدائنھ توقی

.ضمانھ العام ولا صلة لھا بالدیون المطالب بھا
.4، 3، مرجع سابق ، الصفحتین Sir Richard  Aikens: ـ أنظر 1
: ، وكذلك100ربان محمد عبد الفتاح ترك، مرجع سابق ، ص : ، وأیضا 304، ص ، مرجع سابقCécile Navarre :ـ أنظر2

.166محمود  مختار أحمد بریري مرجع سابق ، ص 
.167ـ محمود مختار أحمد بریري ، مرجع سابق ، ص3
.118ابق ، ص ھاني دویدار ، مرجع س: ـ المرجع السابق ، نفس الصفحة ، وأیضا 4
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ق  ي لح ابع الشخص إن الط ك ، ف ى ذل افة إل ز إض اع حج ي امتن دائنین یقتض ال
ا  ق بھ ك المتعل ر تل فینة غی ة لمؤجر الس فینة أخرى مملوك دائني المستأجر على أي س

ادة  ي الم ري ف ك 155الدین ، وھو ما أقره المشرع الجزائ رر ذل انون بحري ، ومب ق
فینة المستأجرة أي  دا الس ا ع ھو أن مؤجر السفینة لم یضمن الدین في ذمتھ المالیة فیم

، ومن ثم لا یصح لھؤلاء ) طالبي الحجز ( في واقع الأمر مدینا لدائني المستأجر لیس 
م  الدائنین الاعتماد على ذمة مالیة لشخص یعتبر من الغیر بالنسبة للدیون المستحقة لھ

.1على مستأجر السفینة 

الحجز على السفینة المؤجرةقاعدة ت التي تثیرھا شكالاالإ: ثالثا 
د من التساؤلات نلخص أثار العمل بمبدأ فینة المستأجرة العدی الحجز على الس
: أھمھا في النقاط التالیة 

:عد انقضاء عقد الإیجاربعلى السفینة المستأجرة الحجز ـ01
زمن معین   رن ب ى السفینة المؤجرة لا یقت یلاحظ أن توقیع الحجز التحفظي عل

د انقضائھ ، د أو بع ذ العق اء تنفی تم أثن ك أن فیجوز أن ی وفرة ، ذل مادامت شروطھ مت
ادة  تأجر 155الم ي المس ى دائن ھ عل ذي ینبغي فی ت ال ى الوق م تشر إل انون بحري ل ق

.توقیع الحجز التحفظي على السفینة المؤجرة 
ؤجرة فینة الم ى الس ز عل ع الحج تم توقی ا أن ی عا طبیعی د وض ان یع إذا ك ن ف م

جار ، بالرغم من أن مصالح طرفي طرف دائني المستأجر أثناء فترة سریان عقد الإی
ر  د ، إلا أن الأم ذ العق دة تنفی ة م تغلالھا وإطال ل اس ة تعط رر نتیج ار تتض د الإیج عق
ث تتضرر مصالح  د ، حی د انقضاء العق ع الحجز التحفظي بع م توقی یختلف فیما لو ت
ادى د ن ذه الأسباب فق دین ، ولھ ة ال ر بالنسبة لعلاق المؤجر بمفرده رغم كونھ من الغی

ریان  رة س اء فت ؤجرة أثن فینة الم ى الس ع الحجز عل ر توقی بعض بضرورة أن یقتص ال
.2العقد ، وتحمیل الدائن المسؤولیة عن عدم توقیع الحجز أثناء تلك الفترة

وعلى كل حال ، فإن التشریع البحري الجزائري قد حفظ للمؤجر كافة الحقوق 
لمستأجر وعن الأضرار المرتبطة الناتجة عن رجوع الغیر علیھ بما ھو مستحق على ا

بذلك ، حیث یبقى المستأجر ضامنا لرجوع الغیر على المؤجر عن أي ضرر یصیبھ 
ع  ى دف ا اضطر المؤجر إل ى السفینة المؤجرة إذا م ع الحجز التحفظي عل جراء توقی
ات  ك النفق ون تل ریطة أن تك تأجر ، ش ى المس ر عل تحقة للغی وق مس ون أو حق دی

ن ئة ع اریف ناش فینة والمص ى الس تأجر عل ة للمس لطات المخول ع للس باب ترج أس
.3المحجوزة

:ة أثناء سریان العقدالمستأجرحجز دائني المؤجر على السفینةـ02

.ـ المرجعین السابقین ، نفس الصفحة في كل منھما 1
، 118ھاني دویدار ، مرجع سابق ، ص : ، وكذلك 402، مرجع سابق ، صPierre Bonassies , Christian Scapel:أنظر ـ 2

ي المرجع الأخیر، ھامش ص ، مشار إلیھ فP 352 Emmanuel du Pontavice , le status des navire ,:، وللمزید 119
119 .

قانون بحري 730، 644ـ المادتین 3



102

ز  ع الحج ة توقی ق بإمكانی ار تتعل د الإیج ذ عق اء تنفی رأ مشكلة أخرى أثن د تط ق
تنادا  ؤجر ، اس ي الم رف دائن ن ط تأجرة م فینة المس ى الس ي عل ع التحفظ ق التتب لح

المخول لھم على السفن المملوكة لمدینھم ، وھذا یدفعنا للتساؤل عن القواعد الإجرائیة 
دى  ت قواعد الحجز التحفظي ل ا إذا كان ة ، فیم ذه الحال التي یمكن الاستعانة بھا في ھ

.  المدین ؟ أم الأحكام حجز ما للمدین لدى الغیر ؟
دین  1یفرق الفقھوللإجابة عن ھذا التساؤل ، ة المؤجر الم أثناء نظره في علاق

فینة  ى الس ز عل ا الحج ن خلالھم ن م ین یمك عیتین اللت ین الوض ؤجرة ب فینة الم بالس
: المستأجرة 

: لمدة معینةالمستأجرة السفینة الحجز على حالة ـأ
عیة ، ھ الوض ي ھات تحكم ف ا ی فینة بینم ة للس الإدارة الملاحی ؤجر ب تفظ الم یح

د المستأجر بالتس فینة المؤجرة بی ة للس ازة المادی م تكون الحی ییر التجاري لھا ، ومن ث
ؤجر  دین ( الم ي ) الم ز دائن إن حج ذلك ف رة ، ول یطرة مباش ا س ھ علیھ ل ل ، وتحص

اع  یھم إتب ا یوجب عل المؤجر على السفینة المؤجرة لمدة معینة یتم بید مدینھم ، وھو م
و ا لنص فینة طبق ى الس ي عل ز التحفظ د الحج ام قواع ل ع ري كأص انون البح ص الق

ن  المواد م ة ب دین المنظم د الم ي بی ز التحفظ د الحج تعانة بقواع ى 345والاس 354إل
م  انون رق المواد 08/09قانون إجراءات مدنیة ، وفي الق ى 646ب 659ومن 649إل

.2قانون إجراءات مدنیة وإداریة666إلى 

: االمستأجرة بھیكلھالسفینة الحجز على حالة ـب
ازة  فینة والحی ى الس رة عل یطرة المباش ون الس ة تك فینة عاری تئجار الس د اس عن
د  م یع ن ث ا ، وم ا وتجاری ییرھا ملاحی تحكم بتس ث ی تأجر ، حی د المس ا بی ة لھ المادی
ا أرادوا  ى ھؤلاء إذا م ذلك یجب عل دائني المؤجر ، ول ر بالنسبة ل المستأجر من الغی

فینة ى الس ع الحجز عل دى المستأجرتوقی دین ل ا للم ق حجز م لوك طری ا ؛ س ة بھیكلھ
انون البحري ري قواعد،3الغیر لتتمة قواعد الق ث نظم المشرع الجزائ ا حی حجز م

ى 355للمدین لدى الغیر في المواد من  ي 368إل ا ف ة ، وتقابلھ انون إجراءات مدنی ق
.680إلى 667ومن 649إلى 646المواد من 08/09القانون رقم 

:المدین ھا منعدم امتلاكلاع التنفیذ على السفینة المستأجرة امتنـ 03
بما أن الحجز التحفظي على السفینة یمھد للحجز التنفیذي علیھا والذي یفترض 
ي  ة ف ادئ العام ع المب ؤجرة یتعارض م فینة الم ى الس ذ عل أن ینتھي ببیعھا ، فإن التنفی

ي تق ة والت راءات المدنی انون الإج دني وق انون الم ة الق ة مالی دین ذم ل م أن لك ي ب ض
تضمن وفاء دیونھ ، وبعدم جواز تنفیذ الدائنین إلا على الأموال المملوكة لمدینھم مثلما 

ادتین  ص الم ك من ن دني و188یستنبط ذل انون م رة 369ق راءات 02الفق انون إج ق
ین ، وھذا یعني امتناع بیع السفینة المؤجرة كونھا تخرج عن الضمان العام للمد4مدنیة

.119ھاني دویدار ، مرجع سابق ، ص : ، وكذلك 101ص ربان محمد عبد الفتاح ترك ،مرجع سابق ،ـ 1
تنطبق على كافة أنواع ھي أحكام عامة 08/09في القانون رقم 649إلى 646، ونشیر إلى أن المواد من 04و03الملحقین : ـ أنظر 2

.الحجوز التحفظیة 
أعتقد أن ھذا الرأي مصدره الفقھ الإیطالي بمناسبة تحدیده لمفھوم الغیر والقواعد الواجبة التطبیق علیھ في مادة الحجز ، أنظر ذلك فيـ 3
.110محمد حسنین ، مرجع سابق ، ص : 
.قانون الإجراءات المدنیة والإداریة المتضمن08/09من القانون رقم 687ـ وتقابلھا المادة 4
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تفادة  دم اس بب ع ول بس دیم المفع ؤجرة ع فینة الم ى الس ز عل بح الحج م یص ن ث ، وم
.1الحاجز منھ

ادة  نص الم تقريء ل ن المس ري 02-160ولك انون بح انون ( ق ) 05/ 98ق
ع السفینة المحجوز  ى أن إجراءات بی یلاحظ أن المشرع البحري الجزائري ینص عل

، وھو في ھذا المقام مستأجر السفینة ) L' armateur(علیھا تتم في مواجھة المجھز
م یكن لھ التبلیغات والاستدعاءات أو تسلم، حیث تسلم ان السفینة إذا ل ھ كرب لمن یمثل

ري  داخلي الجزائ انون ال ى أن الق دل عل ذا ی ة ، وھ رة اختصاص المحكم مقیما في دائ
م یسمح مبدئیا بالتنفیذ على السفینة المستأجرة التي تم توقیع الحجز  التحفظي علیھا رغ

ذا  ذلك صراحة ، ولھ م یقض ب ذكور ل ادة الم عدم ملكیة المدین لھا ، غیر أن نص الم
فینة  ى الس ذ عل ألة التنفی وص مس ھ بخص یح موقف رع توض ب المش ن واج د أن م نعتق

.2المستأجرة 

ى أن اه إل ب الانتب انون ویج ة بالق ي مقارن انون الفرنس ي الق ف ف ع یختل الوض
ري ، حی ل الجزائ ي ظ ؤجرة ف فینة الم ع الس اع بی كالیة امتن ي إش ھ الفرنس ار الفق ث أث

دین  ة للم ر المملوك فینة غی ى الس ز عل یح الحج داخلي یب انون ال ي الق ص ف اب ن غی
ادة  انون 30ولمخالفة ذلك للقواعد العامة في القانون الفرنسي والمستمدة من الم ن ق م

.19913ویلیة ج9من قانون 74و 13والمادتین 1967أكتوبر 27

ریعات  لك التش د مس یین أی اء الفرنس ن الفقھ ر م ب معتب اك جان ك فھن ع ذل وم
دین  الأنجلوسكسونیة ؛ في اعتماد فكرة الحجز على السفینة المؤجرة غیر المملوكة للم
فینة المؤجرة  ى الس ، وبرر طرحھ بأن لدائني المستأجر حق أفضلیة أو حق امتیاز عل

ك ة بتل وقھم خاص ت حق دین          مادام ازة الم بة حی أت بمناس فینة ونش ( الس
تأجر ال ) المس ى م ة عل وقھم الثابت ن حق دائنین م ان ال ول حرم ر المعق ن غی ا ، وم لھ

.4یحوزه ویستغلھ مدینھم 
وقد تبنى القضاء الفرنسي الرأي الثاني في بعض أحكامھ ، حیث لم یتوقف في 

ا  فینة بمفھومھ ة الس د ملكی ات عن ض الافتراض ام بع انون الع ي الق یق ف انوني الض الق
ـ  من  ة الوضع الظاھر ار أخرى ـ كنظری الفرنسي ، وإنما تجاوزھا بالاستناد إلى أفك
ة استئناف  أجل تبریر الحجز على السفینة غیر المملوكة للمدین ، بینما اعتمدت محكم

Rouen ة ة للدول فینة تابع ى س ز عل ر الحج بس لتبری اق أو الق ة الانبث ى نظری عل
لرومانیة بالرغم من أنھا لیست لھا أي علاقة بالشركة الدائنة ، ولو أن محكمة النقض ا

. 316، مرجع سابق ، ص Antoine vialardأنظر ـ1
إذا لم یكن مجھز السفینة المحجوزة مقیما في دائرة اختصاص المحكمة المختصة تسلم لھ : " كما یلي 2- 160ـ جاء نص المادة 2

لم إلى الشخص الذي یمثل المجھز ، وذلك في مھلة ثلاثة أیام تبلغ نسخة أمر التبلیغات والاستدعاءات بواسطة ربان السفینة وفي غیابھ تس
" الحجز بواسطة المحضر القضائي لممثل المجھز أو الربان وكذا للسلطة الإداریة البحریة  

.302، مرجع سابق ، ص Cécile Navarre، مرجع سابق ، نفس الصفحة ، وأیضا Antoine vialardـ أنظر 3
Cour d'appel , 31 Janvier 1985 , navire Saudi – Jamal , DMF 1988 , P 79 , № 27 , obs : pierre -:ظر ـ أن4

Bonassie مشار إلیھ في ،:Cécile Navarre وأیضا 309، مرجع سابق ، ص ،:Pierre Bonassies , Christian Scapel ،
.9، مرجع سابق ، ص Sir Richard  Aikens : مرجع سابق ، نفس الصفحة ، وأیضا 
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لم تؤید منحى محكمة الاستئناف ، لكن لیس على أساس عدم جواز الحجز على السفن 
.1غیر المملوكة للمدین ، وإنما بالنظر لعدم صحة الاعتماد على فكرة امتداد الدولة

دم جدوى 1999اقیة جنیف لسنة وتجدر الإشارة إلى أن اتف ال ع ت احتم تجنب
ة الحجز  انون دول الحجز التحفظي على السفینة غیر المملوكة للمدین بسبب اشتراط ق

لا یجوز حجز سفینة : " ملكیة المدین للمال المحجوز من أجل بیعھ ، فنصت على أنھ 
انون ي ق ة ، إلا إذا جاز ف ة المطالب ي لیست ملكا للشخص المسؤول عن تبع ة الت الدول

ق  ك السفینة عن طری ة ضد تل ك المطالب طلب فیھا توقیع الحجز ، إنفاذ حكم بصدد تل
.2."بیعھا بیعا قضائیا أو جبریا

السفینة المتأھبة للإبحارعلى حجز ال: رابع فرع الال
تھج رع ان ري المش ري البح ل الجزائ ة بروكس لكتھ اتفاقی ذي س نھج ال س ال نف

ة منھا ، حیث سمح للدائن بإمكانیة طلب توقیع الحجز التحفظي في المادة الثالث1952
ا 154على سفینة مدینھ إذا كانت متأھبة للسفر ، فنص في المادة  قانون بحري على م

ي : " یلي  فینة الت ا أن یحجز الس ة ، یجوز لكل مدع إم ادة التالی مع مراعاة أحكام الم
فینة أخرى  ا أي س دین یتعلق بھا الدین البحري ، وإم ت نشوء ال ان وق ن ك ة لم مملوك

ى البحري مالكا للسفینة التي یتعلق بھا ھذا الدین حتى  ولو كانت السفینة المحجوزة عل
.."وشك الإبحار

ار  رة الإبح وى مباش ا س ق لھ م یب ل إذا ل ى الرحی كة عل فینة موش ون الس وتك
اء صادر ومغادرة المیناء ، ویتحقق ذلك إثر حصولھا على إذن بالانصراف من المی ن

راءات  ة الإج فینة كاف تكمل الس د أن تس ة ، بع لطة المینائی ة للس الح المؤھل ن المص ع
، وتسلم شارة الانطلاق لسلطات المیناء ثلاث ساعات 3القانونیة والإداریة المتعلقة بھا

.4قبل موعد الخروج

ھ  رر ل ر لا مب فر أم ة للس ى السفینة المتأھب بعض أن إتاحة الحجز عل ویرى ال
ي وت أن ف لحة ذوي الش اب مص ى حس دائنین عل ررة لل ة المق ي الحمای رط ف ب مف غلی

الرسالة البحریة ، لأنھ یؤدي إلى عرقلة القیام بالرحلة البحریة والاستمرار فیھا والتي 
رار  ك الإض ن ذل ر ع ا ینج دائنین ، كم ع ال دا لجمی تغلالھا مفی ن اس د م ون العائ د یك ق

ؤونھم ب ة ش خاص المرتبط الح الأش ام بمص م إتم ن یھمھ ة م فینة وخاص تغلال الس اس

سنتعرض للمقصود بنظریة الانبثاق أو القبس ولقرار محكمة استئناف ، ونشیر إلى أننا 120ھاني دویدار ، مرجع سابق ، ص ـ 1
Rouen ونقضھ في المبحث الموالي.

.1999ـ المادة الثالثة في الفقرة الثالثة من اتفاقیة جنیف 2
شھادة الصلاحیة –شھادة الجنسیة –شھادة التسجیل : ق التي تحملھا السفینة على متنھا عندما تكون مغادرة للمیناء ـ من أھم الوثائ3

209إلى 189إلخ ، أنظر المواد من ... الوثائق الخاصة بالطاقم العامل على متنھا –المستندات الدالة الملكیة والاستغلال –للملاحة 
. قانون بحري 

المتعلق بالنظام العام لاستغلال الموانيء وأمنھا ، مصدر سابق ، وللمقارنة مع 01/ 02من المرسوم التنفیذي 84، 78ین ـ المادت4
.292، مرجع سابق ، صCécile Navarre :القانون الفرنسي ، أنظر 
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ة  ن الأھمی ر م ب كبی ى جان الح عل ي مص ا ، وھ ام بھ فینة القی ود الس ي ت ة الت الرحل
.1إلخ...الاقتصادیة لارتباطھا بشؤون الشاحنین والمرسل إلیھم والمسافرین 

ة  ام الرحل م إتم وبدوره شكل الانتقاد الأخیر المؤید للانحیاز لمصلحة من یھمھ
قانون تجاري فرنسي 215ریة موقف المشرع الفرنسي سابقا ، حیث كانت المادة البح

نقض الفرنسیة  ة ال فر ، ووسعت محكم تمنع الحجز التنفیذي على السفینة المتأھبة للس
ذي  دائن ال ان ال ھ إذا ك ة أن ھذا الحكم لیشمل حالة الحجز التحفظي على السفینة ، بحج

ذي یملك سندا تنفیذیا لا یمكنھ الحجز دائن ال ع لل د المن على السفینة فمن الأجدر أن یمت
ذكورلا یحوز مثل ھذا السند ، ولكن المشرع الفرنسي ما لبث أن تخلىّ عن موقفھ الم

انون  ي ق انفي03ف واد 1967ج ازت الم ث أج ى 190، حی انون 220إل ذا الق ن ھ م
من 29في المادة وكان المشرع المصري قد تبنى الحجز على السفینة المتأھبة للسفر، 

ي مشابھا لنظیره اموقفقانون التجارة البحریة الملغى  ذلك ف ھ ك م تراجع عن الفرنسي ث
.2)8/1990: ( من قانون التجارة البحریة الحالي رقم 59المادة 

ى السفینة  ع الحجز عل ي تمن ة الت ة القانونی وعلى أیة حال ، فإن تراجع الأنظم
ى سداد نظر التشریعات المتأھبة للرحیل عن موقفھا ی شكل في حد ذاتھ دلیلا كافیا عل

ان  فر وإن ك ة للس فینة المتأھب ى الس الحجز عل دة الإذن ب ك ، لأن قاع یح ذل ي تب الت
ام  م القی ظاھرھا تفضیل المحافظة على مصالح الدائنین على حساب مصالح من یھمھ

ذا الإجراء اھم بھ ر تس ة الأم ي حقیق ا ف ة ، إلا أنھ ة البحری ان بالرحل ة الائتم ي تقوی ف
دائنین  ون ال اء دی ائل اقتض وفیر وس ك أن ت ة ، ذل ة البحری یر الملاح ري وتیس البح
ا  دء أو مواصلة رحلتھ یشجعھم على تقدیم الأموال والخدمات وكافة ما یلزم السفینة لب

ؤلاء ة لھ فر متاح ن الس فینة م ع الس ة من ت إمكانی ة مادام املینالبحری ا أن 3المتع ، كم
د الأخذ بھذ ة ق فینة أجنبی ى س ع الحجز عل د توقی وطنیین عن ق مصلحة ال ه القاعدة یحق

.4ترحل عن المیناء الوطني ولا تعود إلیھ فیما بعد

ة  تغلال رخص ي اس دائن الحاجز ف دث وأن یتعسف ال د یح ر ق ب آخ ومن جان
رك  فینة ویت ك الس ى تل ع الحجز عل ة بالإبحار ، فیوق فینة الآذن ى الس ع الحجز عل توقی

ھا من السفن الراسیة في میناء الحجز ، وذلك عندما یكون المدین مالكا لأكثر من غیر
سفینة ، وھو ما یؤثر سلبیا على المدین ، كما یدل على سوء نیة الحاجز وقصده إلحاق 

.5الضرر بمدینھ من خلال تعطیل الرحلة البحریة
ذه ا دم حلا مباشرا لھ رك وإذا كان التشریع البحري الجزائري لم یق لمشكلة وت

جل ھ یس یریة ، فإن ؤولیة التقص د المس ق قواع ھ وف اء لیعالج د القض ر بی اء الأم للقض

حمدي : ، وأیضا136، ص 1997، طبعة ) مصر (ـ محمدین جلال وفاء ، قانون التجارة البحریة الجدید ، دار الجامعة الجدیدة للنشر1
:وكذلك 66، ص 1983، طبعة ) الجزائر ( الغنیمي ، محاضرات في القانون البحري الجزائري ، دیوان المطبوعات الجامعیة 

Cécile Navarre292، ص ، مرجع سابق.
, Cour d'appel de Rouen , 22 Février 1964 -:، وأیضا cass . com , 7 Mai 1952 , DMF 1952 , P 465 -:ـ أنظر 2

DMF 1965 , P 155 مشار إلیھ في ،: Cécile Navarreوبالنسبة لموقف المشرع المصري أنظر 292، ص ، مرجع سابق ،
.110مصطفى كمل طھ ، مرجع سابق ، ص : على سبیل المثال 

169، 168ـ محمود مختار أحمد بریري ، مرجع سابق ، ص 3
121ھاني دویدار ، مرجع سابق ، ص : ، مشار إلیھ في Rodiere , le Navire , P 190: ـ أنظر 4
105ربان محمد عبد الفتاح ترك ، مرجع سابق ، ص : وأیضا ،122المرجع السابق ، ص ـ5
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الفرنسي المبادرة بالتصدي لمثل ھذه التصرفات ، حیث أیدت محكمة النقض الفرنسیة 
ذا  ین أن لھ دین إذا تب ة للم ى أخرى مملوك فینة إل ز من س ل الحج ام القاضیة بنق الأحك

أن الأخیر مصلحة مشروعة ، ولكن یجب أن لا یضر الاستبدال بمصالح الحاجز ، ب
ا  ارب قیمتھ أن تق ھ ، ك اء دین ة لوف دم للحاجز ضمانات كافی تكون السفینة المستبدلة تق
ى  ھ إل ا ھات ر قراراتھ نقض لتبری ة ال تندت محكم وزة أولا ، واس فینة المحج ة الس قیم

.1المدینضرورة مراعاة حسن النیة والعدالة عند الحجز على أموال 

ف  ة جنی أن اتفاقی ذكیر ب ا الت ى 1999ولا یفوتن ز عل دة الحج رق لقاع م تتط ل
السفینة المستعدة للرحیل ، وقد أدى ھذا الموقف إلى اختلاف آراء الفقھاء فیما إذا كان 
ذلك السكوت یعني تأیید الفكرة أم رفضھا ، حیث ذھب اتجاه فقھي إلى أن غیاب نص 

ى صریح في ھذا الشأن یفسر على أنھ تقیید لحق الدائن في توقیع الحجز التحفظي عل
فینة  ى الس السفینة المتأھبة للسفر ، ومن ثم لا یجوز للقضاء أن یأذن للدائن بالحجز عل
ل  دأت الرحی ل أو ب إلا عندما تكون راسیة بالمیناء ، أما إذا كانت السفینة متأھبة للرحی

رى الا ین ی ي ح ا ، ف ن حجزھ ھ لا یمك لا فإن أن فع ول ب ك ، فیق یض ذل اني نق اه الث تج
عن قاعدة حجز السفینة المتأھبة للسفر یدل على إجازتھا 1999سكوت معاھدة جنیف 

دة بروكسل  ث أن معاھ ل 1952لھذه القاعدة المعروفة ، حی ا قب ت بھ د اعترف ت ق كان
لسنة ، كما أقرتھا الاتفاقیة العامة لقانون البحار01الفقرة 03ذلك صراحة في المادة 

، والتي أعطت للدولة الساحلیة الحق في أن توقع 03الفقرة 28بموجب المادة 1982
ت  ة ، سواء كان ذه الدول ة لھ اه الداخلی ا المی د مغادرتھ ة بع الحجز على أي سفینة أجنبی

.2راسیة في بحرھا الإقلیمي أو مارة خلالھ

امتناع الحجز بسبب حصانة السفینة : لثالثامطلبال
ق إرتب ا من مراف ا عام ا مرفق ة باعتبارھ فینة العام فینة بالس دأ حصانة الس ط مب

وأ  ا تتب ا جعلھ الدولة التي ترفع علمھا ووجھا من الأوجھ المعبرة عن سیادتھا ، وھو م
ة  ة التابع ر الاختصاص القضائي للدول مكانة قانونیة ممیزة تنآى بھا عن الخضوع لغی

اطیل التجا ار الأس ر أن انتش ا ، غی ى لھ دول ، أدى إل تغلھا ال ا أو تس ي تملكھ ة الت ری
انون  روع الق د ف التساؤل عن مدى خضوع ھذه الأساطیل لأحكام القانون البحري كأح

ا ي معرض ممارستھا الخاص وبصورة خاصة إمكانیة توقیع الحجز التحفظي علیھ ف
.3للعمل التجاري 

، مرجع      سابق ، Cécile Navarre:وكذلك ، 408، مرجع سابق ، ص Pierre Bonassies , Christian Scapel:أنظر ـ 1
.ربان محمد عبد الفتاح ترك ، مرجع سابق ، نفس الصفحة السابقة : ، وأیضا 297، 296ص 

وقد 37، 36محمد عبد الفتاح ترك ، مرجع سابق ، ص ربان : ، وأیضا 295، مرجع سابق ، ص Cécile Navarre: ـ أنظر 2
لا ینبغي للدولة الساحلیة أن توقف سفینة أجنبیة مارة خلال بحرھا –01": كما یلي 1982یغوباي من اتفاقیة مونت28جاء نص المادة 

.الإقلیمي أو أن تحول اتجاھھا بغرض ممارسة ولایتھا المدنیة فیما یتعلق بشخص موجود على ظھر السفینة 
و تحتجزھا لغرض أي دعوى مدنیة إلا فیما یتعلق بالالتزامات لا یجوز للدولة الساحلیة أن توقع إجراءات التنفیذ ضد السفینة أ-02

.التي تتحملھا السفینة أو المسؤولیات التي تقع علیھا أثناء رحلتھا خلال میاه الدولة الساحلیة أو لغرض تلك الرحلة 
توقع إجراءات التنفیذ لغرض أي دعوى بحق الدولة الساحلیة ، وفقا لقوانینھا ، في أن ) 02أي الفقرة (لا تخل الفقرة السابقة -03

. "مدنیة ، ضد أي سفینة أجنبیة راسیة في بحرھا الإقلیمي أو مارة خلال بحرھا الإقلیمي وأن تحتجزھا بعد مغادرة المیاه الداخلیة 
.190محمد زھدور ، مرجع سابق ، ص: وأیضا 39ـ ھشام فرعون ، مرجع سابق ، ص 3
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تكل ة ، ن فینة العام ن الس ري م رعنا البح ف مش د موق ي الولتحدی ةم ف ن بدای ع
ة فینة العام انة الس د الحص أن تحدی ل بش ا قی تعرض م م نس ة ، ث دة عام ة كقاع طبیع

.ي یثیرھا التبعض الإشكالاتالدفع بالحصانة والقانونیة لمبدأ 

حصانة السفینة العامة كمبدأ عام : الأولفرعال
ي تستخدمھا ا ة والت ة السفینة العامة ھي تلك السفینة التابعة للدول لطات العام لس

سفن : فیھا لأداء خدمات عامة ولغیر غرض التجارة ، وتنقسم ھذه السفن إلى قسمین 
فن  فن المستشفیات وس د وس فن البری ة كس ر حربی فن غی كریة ، وس ة وھي العس حربی
ل رؤساء  ي تنق ة ؛ السفن الت ة السفن العام درج ضمن طائف ا تن الأرصاد الجویة ، كم

.1السلك الدبلوماسيالدول والملوك وكبار رجال
ون  ي أن تك ذا الوصف ـ لا یكف ویلاحظ أن السفن العامة ـ من أجل اتصافھا بھ
ر  ة ولغی ة عام ا لخدم ذلك أداؤھ ترط ك ل یش ط ب ة فق ن الدول تخدمة م ة أو مس مملوك
ین  ذا الصدد ب ي ھ ھ ف رق الفق ا یف ة عن غیرھ ز السفن العام أغراض تجاریة ، ولتمیی

للخدمات العامة وبین السفن التي تستغلھا الدول لممارسة السفن التي تخصصھا الدول
.النشاطات التجاریة 

السفن التي تخصصھا الدولة للقیام بخدمة عامة :أولا 
ا  ام ، أقرتھ دولي الع انون ال ي الق ة ف ة قاعدة معروف فینة العام دأ حصانة الس مب

فن ال1926العدید من الاتفاقیات الدولیة ، كاتفاقیة بروكسل لسنة  ة بحصانة الس متعلق
نة  ا س ول الملحق بھ ة والبروتوك نة 1934العام ار لس انون البح ة لق ة العام ، والاتفاقی

ة1982 اي المبرم ا(بمونتیغوب ف ) جمایك ة جنی الحجز 1999، واتفاقی ة ب الخاص
ة بروكسل  ى السفن ، حیث قضت اتفاقی ع الحجز " 1926التحفظي عل اع توقی بامتن

فن ا ى الس ي عل ة التحفظ ان أو أی ا ك ائي أی رار قض ا بق بطھا أو احتجازھ ة أو ض لعام
ة  اي 2"إجراءات قضائیة عینی ة مونتیغوب ا اتفاقی دأ 1982، أم ذا المب ت بھ د اعترف فق

ة فن الحربی ا للس ا مھم راحة ، وأوردت تعریف انة 3ص اك حص ھ انتھ ي ظل ن ف لا یمك
ى السفن العامة طالما كانت السفینة تحمل العلامات الخارجیة  الممیزة لھا حتى ولو عل

ة  اد مسؤولیتھا الدولی فینة وانعق م الس ة عل ى دول سبیل الخداع ، وإنما یمكن الرجوع إل
ى  ا عل ى استبعاد أحكامھ ا نصت أیضا عل دولي ، كم عند أي انتھاك لقواعد القانون ال

. 4السفن الحربیة والسفن العامة المستخدمة لأغراض غیر تجاریة 
ف وكذلك الشأن بالنسب ة جنی ف 1999ة اتفاقی ا لموق ا مطابق ث تبنت موقف ، حی

ادة  د نصت الم ذكر ، فق رة 08الاتفاقیتین السابقتي ال ي الفق ى 02ف دم سریان " عل ع
، ونشیر إلى أن 28، 26، 23عبد المنعم محمد داود ، مرجع سابق ، ص : ، وأیضا 46،78سابق ، ص ـ  أحمد اسكندري ، مرجع 1

ل السفن التابعة للأمم المتحدة أو أحد وكالتھا لا تعد من قبیل السفن العامة رغم تمتعھا بالحصانة القضائیة ، وقد أثیر ھذا التساؤل حو
وكذلك ) إلخ ...مدني ، تجاري ( ، خصوصا أن ھذه المنظمة لیس لدیھا تشریعات خاصة بھا ، القانون الواجب تطبیقھ علیھا عند اللزوم

فیما إذا مارست سفنھا نشاطات تجاریة  ، كما حصل أعقاب الحرب العالمیة الثانیة ، حیث أسست الأمم المتحدة وكالة للنھوض بكوریا ، 
یا كوریین لاستغلالھا تحت علم الأمم المتحدة أین سجلت لدیھا ھذه السفن ، وقامت ھذه الوكالة ببناء عشر مراكب صید وتسلیمھا لرعا

26عبد المنعم محمد داود  مرجع سابق ، ص :مشار إلى ذلك في 
173حمدي كمال ، مرجع سابق ، ص : ، وأیضا 1926ـ المادة الثالثة في الفقرة الأولى من معاھدة 2
للقوات المسلحة التي لھا جنسیة ھذه ..... ھي تلك السفن التابعة : " كما یلي 29لحربیة في المادة عرفت اتفاقیة مونتیغوباي السفن اـ 3

الدول وتكون تحت أمر ضابط معین رسمیا من حكومة تلك الدولة ویظھر اسمھ في قائمة الخدمة المناسبة أو فیما یعادلھا ویشغلھا طاقم 
" .  المسلحة النظامیة  من الأشخاص خاضع لقواعد الانضباط في القوات 

.  من اتفاقیة مونتیغوباي 96، 32، 29المواد : ، وأیضا 26، 25ـ عبد المنعم محمد داود ، مرجع سابق ، ص 4
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ا أو  فن أخرى تمتلكھ ة مساعدة ، أو س فن حربی أحكامھا على أي سفینة حربیة ، أو س
".فقط تشغلھا الدولة وتستخدمھا مؤقتا ، في خدمات عامة غیر تجاریة

وبناء على ما سبق تعتبر بمثابة سفینة عامة ؛ كل سفینة تخصصھا الدولة لأداء 
ة ،  اقي الخدمات العام خدمة عامة غیر تجاریة وھي السفن الحربیة والسفن المؤدیة لب
فلا یجوز أن تخضع ھذه السفن للاختصاص القضائي الأجنبي وھو ما یطلق علیھ مبدأ 

فنھا الحصانة القضائیة للسفینة ة أن تتمسك بحصانة س ل دول ث یمكن لك ة ، حی العام
ة للسفینة  ي الصفة الحكومی العامة في مواجھة المحاكم الأجنبیة ، أما في حالة الشك ف
ى  فإن الإقرار الموقع من الممثل الدبلوماسي للدولة صاحبة علم السفینة یعتبر دلیلا عل

.1تمتع أو عدم تمتع ھذه السفینة بالحصانة القضائیة
یاع  ي ض ة یعن فینة العام دأ حصانة الس ل بمب أن العم اد ب ح الاعتق ن لا یص ولك
ث یجوز  ك ، حی حیح خلاف ذل حقوق الدائنین المستحقة لھم على تلك السفینة بل الص
ي  فینة أو الت ة الس لأصحاب الشأن رفع مطالبھم أمام المحاكم المختصة في الدولة مالك

ة  ذه الدول تطیع ھ تغلھا دون أن تس رتھا تس الات حص ي ح ك ف انتھا ، وذل دفع بحص ال
: وھي 1926من معاھدة بروكسل 03المادة 

. ـ القضایا الناجمة عن التصادم البحري أو غیره من حوادث الملاحة 
.ـ القضایا الناشئة عن أعمال المساعدة والإنقاذ عن الخسائر البحریة المشتركة 

2دات وغیرھا من العقود المتعلقة بالسفینةـ القضایا الخاصة بطلب التعویض أو بالتوری

.
الخاصة بالتوحید الدولي بعض 1952وتجدر الإشارة إلى أن معاھدة بروكسل 

ة ،  فن العام ى الس قواعد الحجز التحفظي على السفن لم تتعرض للحجز التحفظي عل
الف م تكن لتخ ا ل ك أنھ ة أو قضائیة ، ذل ر أي مشاكل فقھی م یث ذا ل غیر أن سكوتھا ھ

ي  قاعدة قانونیة دولیة معروفة تعد بحكم عراقتھا من قبیل الأعراف الدولیة الملزمة الت
ھ  لا یحتاج العمل بھا إلى ضرورة النص علیھا كتابیا ، وھو الموقف ذاتھ الذي نرى أن
ة  ى اتفاقی د عل ر بع م تصادق الجزائ ث ل ري ، حی ینطبق على التشریع البحري الجزائ

.3صانة السفن العامةالمتعلقة بح1926بروكسل 

انون البحري قاعدة  دم تضمین الق ري ع وبناء علیھ فلا یضیر المشرع الجزائ
ان  احترام حصانتھا القضائیة ، وإن ك زم ب ة وتل فینة العام –صریحة تحدد مفھوم الس

ى –أي المشرع  انون البحري عل ام الق ى استبعاد أحك ة عل قد نص في مواضع متفرق
فن السفن الحربیة وسفن ال د وس بولیس وحراسة الشواطئ وسفن الجمارك وسفن البری

ة الحمایة المدنیة وغیرھا من ي تمارس الملاحة العام فن الت ذا السیاق 4الس ي ھ ، وف
م  انون رق ا الق ر لن د 08/09یظھ ة تأكی ة والإداری راءات المدنی انون الإج من ق المتض

ة ال فن العام ى الس ي عل ز التحفظ ع الحج ى من رع عل رص المش ة وح ة والأجنبی وطنی

29ـ ربان محمد عبد الفتاح ترك ، مرجع سابق ، ص 1
84بوكعبان ، مرجع سابق ، ص العربي: ـ المرجع السابق ، نفس الصفحة ، وأیضا 2
.14عبد الغني مزیاني ، مرجع سابق ، ص : ، وأیضا 28ـ ربان محمد عبد الفتاح ترك ، مرجع سابق ، ص 3
.قانون بحري 169، 168، 166، 162ـ المواد 4
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رات  ت الفق ث نص ة ، حی ة عام ة لمنفع فن المخصص ادة 03، 02، 01والس ن الم م
دم جواز : " على ما یلي 636 فضلا عن الأموال التي تنص القوانین الخاصة على ع

:الحجز علیھا ، لا یجوز الحجز على الأموال الآتیة 
ة ، أو للجماعات ا1 ة للدول ة المملوك وال العام ة ، أو للمؤسسات ـ الأم لإقلیمی

.العمومیة ذات الصبغة الإداریة ، ما لم ینص القانون على خلاف ذلك 
.ـ الأموال الموقوفة وقفا عاما أو خاصا ، ماعدا الثمار والإیرادات 2
. "ـ أموال السفارات الأجنبیة 3

ة  ر لاتفاقی مام الجزائ دم انض لال ع ن خ م م ح أن یفھ ر لا یص ب آخ ن جان وم
ي 1926 ا یعن ة ، مم ذه الاتفاقی ام ھ ة أحك ى كاف رض عل ري یعت رع الجزائ أن المش ب

دأ حصانة  ر بمب ة ھي أن المشرع یق ن الحقیق ة ، لك فن العام ى الس ھ الحجز عل إجازت
قد ترجع إلى اعتراضھ على بعض 1926السفینة العامة ، وعدم مصادقتھ على اتفاقیة 

ون بالضرورة ذات علا د لا تك ي ق ا ، والت ى بنودھ ز التحفظي عل وع الحج ة بموض ق
فینة  دأ حصانة الس د مب ري نحو تأیی ة المشرع الجزائ د اتجاه نی ا یؤك السفن ، ولعل م

اي  اقیتي مونتیغوب ى 1999وجنیف1982العامة مصادقتھ على اتف ظ عل دون أي تحف
العمل بھذا المبدأ ، وكذلك إبرامھ اتفاقیات ثنائیة مع مجموعة من الدول تحظر الحجز 

:السفن العامة التابعة لھاتھ الدول ، نذكر منھا الاتفاقیات الآتیة على
م ـ الأمر رق ا ب ا والمصادق علیھ ع بلغاری ي 69/58الاتفاقیة المبرمة م ؤرخ ف 28الم

ة  اریخ 1969جویلی ادرة بت میة الص دة الرس دد 1969أوت 05: ، الجری 66، ع
.915صفحة 

اـ ع غان ة م ة المبرم االاتفاقی وم والمص ا بالمرس ي 72/220دق علیھ ؤرخ ف 18الم
وبر  اریخ 1972أكت ادرة بت میة الص دة الرس وفمبر 17: ، الجری دد 1972ن 92، ع
.  1402صفحة 

الأمرـ ا ب ي 76/40الاتفاقیة المبرمة مع بولونیا والمصادق علیھ ؤرخ ف ل 20الم أفری
639صفحة 40دد ، ع1976مایو 18: ، الجریدة الرسمیة الصادرة بتاریخ 1976

.

السفن التي تستغلھا الدولة لممارسة نشاطات تجاریة :ثانیا 
ا  ا إذا م ة لھ د الحصانة القضائیة للسفن التابع دول بشأن م ین ال ار الخلاف ب ث

: 1كانت تمارس أعمالا تجاریة ، وانقسمت الآراء في ھذه المسألة إلى اتجاھین

: الاتجاه الأولـ
فن ع س أن جمی رى ب فن ی ك الس ي ذل ا ف ائیة بم انة القض ع بالحص ة تتمت الدول

ع  مل جمی ة تش انة الدول ار أن حص ا ، باعتب ن قبلھ تغلة م ة أو المس ة المملوك التجاری
أموالھا ، وھذا أمر بدیھي بالنظر لما تختص بھ الدولة من سیادة ، ومن ثم فإن التمییز 

.190محمد زھدور ، مرجع سابق ، ص : ، وأیضا 35ـ عبد المنعم محمد داود ، مرجع سابق ، ص 1
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ؤون ي الش دخلا ف ر ت ب استخدامھا یعتب ة بحس فن الدول ین س ا ب ة وخرق ة للدول الداخلی
.لسیادتھا 

: الاتجاه الثانيـ
ذه  ت ھ ى كان ة بالحصانة القضائیة مت ع سفن الدول دم تمت اه بع ذا الاتج ول ھ یق
الأخیرة تستغلھا في القیام بنشاطات تجاریة ، إذ یجب أن تخضع عندئذ لأحكام القانون 

وطني أو  ري ال ریع البح اص كالتش اع الخ فن القط ى س اري عل ب الس ي حس الأجنب
فن  ا من الس ھ السفن عن مثیلاتھ ز ھات ى تمیی ؤدي إل ك ی ر ذل ول بغی الوضع ، لأن الق
ى القطاع  ا والقضاء عل التابعة للقطاع الخاص ، إضافة لتقلیل المنافسة التجاریة بینھم

.الخاص 
ي  ك ف اني ، حیث ظھر ذل ھ بمساندة الاتجاه الث دولي موقف انون ال وقد حسم الق

ى أن1926ناسبات التشریعیة ، فقد نصت اتفاقیة بروكسل العدید من الم السفن : " عل
فن  ھ الس ا تنقل ا وم ة لھ ات أو تستغلھا والشحنات المملوك ا الحكوم البحریة التي تمتلكھ
الحكومیة من شحنات وركاب ، وكذلك الدولة التي تملك ھذه السفن أو تستغلھا تخضع 

د فیما یختص بالمطالبات المتعلقة باستغلال  نفس قواع ھذه السفن ونقل ھذه الشحنات ل
ة  ة المملوك حنات والأمتع فن والش ى الس ري عل ي تس ات الت س الالتزام ؤولیة ونف المس

خاص  اي " للأش ة مونتیغوب لك اتفاقی س المس لكت نف ا س ف 1982، كم ة جنی واتفاقی
.1الخاصة بالحجز التحفظي على السفن

دة وھي  وع من السفن یمكن ولا شك أن ذلك یؤدي إلى نتیجة واح ذا الن أن ھ
ع  م تخض ن ث اص ، وم اع الخ فن القط ل س ا مث ا مثلھ ي علیھ ز التحفظ ع الحج توقی
لاختصاص القضاء الوطني في غیر دولة علم السفینة ، وبالمقابل یحق للدول المستغلة 
د  دفع بتحدی لھاتھ السفن أن تتمسك بكل الدفوع والمزایا المخولة للمجھزین العادیین كال

.2ؤولیة والدفع بالتقادمالمس

ا  ومن جانب آخر ؛ إذا كانت تلك السفن التجاریة تستغلھا مؤسسات عمومیة كم
راض  ھو الشأن في الدول ذات النظام الاشتراكي ، فإن ھذا الوضع یطرح إشكالیة افت
ة  ة الذم دأ عدم جواز تجزئ ى مب ین المؤسسات المستغلة تأسیسا عل التضامن المالي ب

ین ، ذلك أنھا ممولة من شخص اعتباري واحد ھو الدولة المستغلة وتصب المالیة للمد
. في وعاء مالي واحد وھو خزینة ھذه الدولة 

ت  ث ذھب ذا النحو ، حی ى ھ ر عل ویبدو أن بعض المحاكم الفرنسیة فھمت الأم
تئناف  ة اس ي Rouenمحكم ة ف ا المؤرخ ي قرارھ مبر 23ف ق 1985دیس ى تطبی إل

اق أو  ة الانبث بسنظری ة الق ر )la théorie de l'émanation( نظری ؛ لتقری
ة filaretعن أحد الدیون البحریة بالحجز على سفینة الدولة الرومانیةمسؤولیة التابع

ة أخرى  ة لمؤسسة رومانی فینة تابع ا س ة تتحملھ ون بحری لمؤسسة رومانیة لضمان دی
، وذلك باعتبار أن ھاتین بالرغم من استقلال كل مؤسسة عمومیة بشخصیتھا المعنویة 

ائل  ع وس ر جمی ي تحتك ة الت ة الرومانی دادا للدول ثلان امت ومیتین تم تین العم المؤسس

، والمادة الثامنة في الفقرة الثانیة من اتفاقیة 1982من اتفاقیة مونتیغوباي 96، والمادة 1926روكسل ـ المادة الأولى من اتفاقیة ب1
.1999جنیف 

.85بوكعبان العربي ، مرجع سابق ، ص : ، وأیضا 190ـ محمد زھدور ، مرجع سابق ، ص 2
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ث  اج ، حی ةالإنت ي المحكم بستعن اق أو الق ة الانبث ة ، بنظری ین الدول ز ب دم التمیی ع
ام ، مالمؤسسة المستغلة باعتبارھوالرومانیة انون الع م تكونا من أشخاص الق ومن ث

الحجز فیجوز، الذي تحملتھ المؤسسة الدولة مدینة بالدین الناشئ عن الاستغلال ھذه 
.1المملوكة لھانالسف

ام لكن محكمة النقض أن الضمان الع رة ب دم معتب م المتق الفرنسیة نقضت الحك
ذا  د ھ ط ، ولا یجوز أن یمت دین فق ة للم وال المملوك ى الأم دائنین یقتصر عل المقرر لل

ل الأشخاص الآخرین ، ومن ثم لا یصح توقیع الحجز التحفظي على الضمان إلى أموا
ة  داد رقاب ة امت فینة أخرى بحج ى س ري المستحق عل دین البح ا بال ة لھ فینة لا علاق س
رر  س المب ة ، ونف ھ المالی رد بذمت تغل ینف فینة مس ل س فینتین ، لأن لك ى الس ة عل الدول

ة ا ت محكم د أجازت Rennesستئناف قدمتھ محكمة النقض لإبطال حكم مشابھ كان ق
فینة  ى س ي عل ز التحفظ ع الحج ھ توقی ري Secil Angolaبموجب ن بح مان دی لض

ة Secil Maritima مستحق على سفینة فینة تستغلھا مؤسسة عمومی ، مع أن كل س
. 2مستقلة من الناحیة القانونیة عن المؤسسة الأخرى

التطبیقیة    طبیعة الدفع بالحصانة وإشكالاتھ : فرع الثانيال
ة  د الطبیع یطرح مبدأ حصانة السفینة العامة عدة تساؤلات تتمحور حول تحدی
فن  ام المختلطة والس ة منحھ للسفن ذات المھ دى إمكانی القانونیة للدفع بھذا المبدأ ، وم

. ذات المھام الحكومیة المؤقتة

ة الطبیعة القانونیة للدفع بالحصانة القضائیة للسفینة العام: أولا
دأ الحصانة  دفع بمب ة لل ة القانونی اختلفت الاجتھادات الفقھیة بشأن تحدید الطبیع

:القضائیة إلى اتجاھین متباینین یتمثلان فیما یلي 

: الدفع بالحصانة القضائیة ھو دفع بعدم القبولـ 01
ى التصریح  دفع بالحصانة القضائیة یرمي إل أن ال رأي ب یعتبر أصحاب ھذا ال

دام المصلحة بعدم قبول  طلب الخصم لانعدام الحق في التقاضي ، كانعدام الصفة وانع
ي  ك دون النظر ف ھ ، وذل ة الشيء المقضي فی والتقادم وانقضاء الأجل المسقط وحجی

. 3موضوع النزاع ومن ثم یكون الدفع بالحصانة القضائیة دفعا بعدم القبول
ن ا ع ع ي أن یمتن ي الأجنب ى القاض ب عل ھ یج اء علی زاع وبن ي الن ل ف لفص

ى صفة الشخص  النظر إل ا ، ب دعوى تلقائی المعروض علیھ ؛ بأن یقضي بعدم قبول ال
ارة  المتمتع بالحصانة أي المدعى علیھ وھو الدولة صاحبة السفینة ، ویمكن للخصم إث

عبد : ، وكذلك 120ھاني دویدار، مرجع سابق ، ص : وأیضا ،285إلى 279، مرجع سابق ،  ص Cécile Navarre :ـ أنظر1
.14الغني مزیاني ، مرجع سابق ، ص 

285، 284، مرجع سابق ، صCécile Navarre: ، وكذلك 14عبد الغني مزیاني ، مرجع سابق ، ص ـ 2
:وأنظر في استعراض الأحكام السابقة ما یلي 

-Cour d'appel de Rouen , 23 Décembre 1985 , navire Filaret  , DMF 1986 , p 349.
 -Cass . civ  ,6 juillet 1988 , navire Filaret , DMF 1988 , p 595 .
 -Cour d'appel de Rennes , 29 Novembre 1996 , navire Secil Angola , DMF 1996 , p 298 .
-Cass . com , 1octobre 1997, Bull . civ . ІV, № 234 ; Rev. crit .DIP 1997 , P 751.

.المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 08/09من القانون رقم 67ـ ورد ھذا التعریف في المادة 3
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ین ،  ب مع د بترتی الدفع بعدم القبول في أي مرحلة كانت علیھا الدعوى ولا مجال للتقی
دعوى كما لا یحوز ال حكم بعدم القبول حجیة الأمر المقضي بھ فیما یخص موضوع ال

، لأنھ لا یعد قضاء في الموضوع ولو أن لھ حجیة سببیة ـ أي بسبب عدم القبول الذي 
ع  كان أساسا للدفع ـ ومن ثم یجوز للمدعي الذي حكم علیھ بعدم قبول دعواه بسبب تمت

اه أمام نفس الجھة إذا نزعت أو زالت المدعى علیھ بالحصانة القضائیة ؛ أن یجدد دعو
نرى  ا س ة مثلم فینة ذات حصانة قضائیة مؤقت أن تكون الس الحصانة عن خصمھ ، ك

.1لاحقا

بعض إلى مساندة ھذا الاتجاه على أساس لدكتورة حفیظة السید الحداد وتدعوا ا
ول دعوى ھ أن حكم القاضي الأجنبي بعدم قب دما یكون المدعى علی ب الحجز عن طال

ي التعرض للقضیة محل  یتمتع بالحصانة القضائیة یرجع إلى غیاب سلطة القاضي ف
د یتعارض  ذي ق النزاع ، وھو أمر یفرضھ علیھ مبدأ احترام سیادة الدولة الأجنبیة وال

.2في بعض الأحیان مع مصالح الأفراد الخاصة

یة  ي قض اه ف ذا الاتج ى ھ ي تبن اء الأمریك ظ أن القض د " ویلاح انج ض أكسش
ادون  نة " ماكف أن 1812س ا ب ة العلی ة الأمریكی ررت المحكم دما ق ادئ : عن ن مب م

ا  دیقة مفتوح ة ص اء دول دخل مین ي ت ة الت ة الوطنی فن الحربی ار الس ام اعتب انون الع الق
ة  ع المحكم ة ، ولا تتمت ذه الدول ة ھ ة ، وبموافق ذه الدول لطات ھ لاستقبالھا معفاة من س

.3النوعبصلاحیة النظر في قضایا من ھذا

كما سار على ذلك القضاء الفرنسي في أحكام صدرت عنھ حدیثا ، حیث قضى 
دفع بالحصانة  أن ال ة ب رت المحكم م الأول اعتب ي الحك اقبین ، فف ین متع بذلك في حكم

ا ول ، بینم دم القب ع بع م القضائیة ھو دف ي الحك ك ف د من ذل نقض أبع ة ال ت محكم ذھب
لفرنسي بصدد المسائل التي تغطیھا فكرة الحصانة القاضي ا" الثاني حینما قضت بأن 

. 4"الفضائیة یفقد كل سلطة قضائیة للتعرض لھا

، ویذكر صاحب ھذا المرجع بأن ھذا النوع من الدفوع یرمي إلى عدم قبول 30لفتاح ترك ، مرجع سابق ، ص ـ ربان محمد عبد ا1
دعوى الخصم بسبب تخلف شرط من شروط الدعوى سواء كانت شروطھا العامة أو الخاصة ، فھو لا یتضمن إنكارا مباشرا للحق 

موجھ ضد إجراءات الدعوى كما في الدفوع الشكلیة ، بل ھو إنكار للحق موضوع الدعوى كما ھو الشأن في الدفوع الموضوعیة ولا ھو 
، مشار إلى ذلك في نفس الصفحة ، وللمزید من التفصیل تراجع في الدعوى ، لذلك یعتبر أمرا وسطا بین الإجراءات وبین الموضوع

.08/09من القانون رقم 69، 68، 67المواد 
.30، ھامش  ، ص ـ مشار إلى ذلك في المرجع السابق2
عباس العمر ، الطبعة الثانیة ، دار الآفاق الجدیدة : مدخل إلى القانون الدولي العام ، ترجمة : ان غلان ، القانون بین الأمم ڤـ جیرھارد 3

.158،  157، الجزء الأول  ، ص )لم تذكر سنة الطبع (ببیروت ، لبنان ، 
فيالفرنسیة ، وتتلخص وقائعھا Marseille fretالوطنیة اللیبیة للملاحة البحریة ضد شركةـ نشیر بھذا الخصوص إلى قضیة الشركة4

لنقل أسلحة من لیبیا إلى أوغندا AstorالسفینةMarseille fretاستأجرت شركة رأس الھلال اللیبیة من شركة 1979في سنة : ما یلي 
شحنتھا لعدم وجود الوثائق المثبتة للحمولة ، وللمطالبة بدین یعادل قیمة الشحنة ، وعند توقف السفینة بجنوب أفریقیا للتموین ؛ صودرت 

Marseille المستغلة من شركة Roveتمكنت شركة رأس الھلال من الحصول على إذن محكمة بنغازي اللیبیة بالحجز على سفینة 
fretفینة ، وبدورھا تحصلت ھذه الأخیرة من القضاء الفرنسي على الإذن بحجز السGhat المستغلة من الشركة الوطنیة اللیبیة للنقل

الشركة الوطنیة اللیبیة الأمر المذكور بحجة عدم وجود علاقة ، وبعد أن استأنفتRoveالبحري ؛  ومطالبتھا بدین یعادل قیمة السفینة 
أساس أن الدین ثابت في مواجھة الدولة الحكم الابتدائي على Aix – en provenceبینھا وبین شركة رأس الھلال ، أید مجلس قضاء 

اللیبیة وأن الشركة الوطنیة اللیبیة تشكل انبثاقا عن شركة رأس الھلال ، غیر أن الشركة الوطنیة اللیبیة طعنت بالنقض في قرار المجلس
ظر النزاع المعروض علیھ في إن القاضي الفرنسي یفقد ولایتھ بن:" ...الاستئنافي وكان قرار محكمة النقض لصالحھا ، ومما جاء فیھ 

الأحوال التي تتحقق فیھا الشروط الضروریة لإعمال الحصانة القضائیة المقررة لصالح الدولة الأجنبیة أو لأحد الأجھزة العاملة لحسابھا
على السفینة ، وإن محكمة الاستئناف بدل أن تفصل في طلب رفع الحجز... وانصیاعا لأوامرھا إلا إذا تم التنازل عن ھذه الحصانة 
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الدفع بالحصانة القضائیة ھو دفع بعدم الاختصاصـ 02
ع  ة یتمت د حصانة مطلق یعتبر أصحاب ھذا الاتجاه بأن الحصانة القضائیة لم تع

ل أ ر، ب ار آخ اة أي اعتب فتھ دون مراع خص لص ا الش دودة أو بھ بحت حصانة مح ص
ان التصرف  ررة لصالحھ إلا إذا ك ا والمق ا الشخص المتمسك بھ نسبیة لا یستفید منھ

الدفع محل المنازعة صدر بصدد القیام بعمل من أعمال السلطة العامة ، ومن ثم یكون
.1بالحصانة القضائیة دفعا بعدم الاختصاص

ع بالحصان ي ویترتب على ذلك أن صفة الشخص المتمت أتي ف ة القضائیة لا ت
ك  المرتبة الأولى ، بل یتم معالجة فكرة الحصانة القضائیة من زاویة الاختصاص وذل
ة  بالنظر إلى التصرف المرفوع بشأنھ الدعوى كونھ یندرج ضمن أعمال السلطة العام

ة ) النشاط العام (  ال العادی ث تتسع الفكرة ) النشاط الخاص ( أو ضمن الأعم ، بحی
اض أو نظام لتشمل كا ى ق زاع عل ي الن فة القواعد التي تعطي أو تمنع سلطة الفصل ف

.2قضائي محدد انطلاقا من العناصر المكونة للنزاع
ل من الحصانة  ي تجع ولكن العمل بھذا الرأي یخالف قواعد القانون الدولي الت

حصانة القضائیة مبدأ عاما أو حقیقة مفترضة تمیز كافة السفن الحكومیة ، وأن عدم ال
ب  ا یترت ة ، كم ة المستغلة من طرف الدول فن التجاری ى الس ق عل ھو الاستثناء المطب
ھ وربطھ بموقف القضاء من نشاط  دأ الحصانة ذات ل مب ة وتعطی على الأخذ بھ تجزئ
السفینة ، وھو ما لا یتوافق مع الغرض التشریعي من المبدأ ، إلا أن العمل بھذا الرأي 

.ت المھام المختلطة مثلما سنرى الآنقد یصلح بالنسبة للسفن ذا

الإشكالات التطبیقیة لمبدأ حصانة السفینة العامة :ثانیا 
ة أو  ا إذا كانت عام فینة م ة الس د طبیع ھ بعض التساؤلات بشأن تحدی أثار الفق
ة  ي حال ذا ف س الوقت وك ي نف ة والخاصة ف ین العام خاصة في حالة ممارستھا للمھمت

. ة مؤقتة قیامھا بنشاط عام لفتر

:السفینة ذات المھام المختلطة ـ01
ة       لا  ام بنشاطات تجاری إذا كانت السفن المستغلة من طرف الدولة في القی
ة  ا الدول ي تملكھ دور حول السفن الت ا ی إن التساؤل المطروح حالی ة ف تعتبر سفنا عام

لخاصة ، كأن تمارس وتقوم باستخدامھا على نحو یجعلھا تجمع بین الصفتین العامة وا
ى  بعض النشاطات التجاریة البحریة إضافة لأعمال الخدمات الحكومیة كنقل البرید عل

.3سبیل المثال
یة أن قض ذا الش ة بھ ائیة المتعلق وابق القض ن الس parlement belgeوم

جلة ت المس فینة كان ي س ى وھ ة الأول رب العالمی ل الح زي قب اء الإنجلی دى القض ل

راحت تتعرض للفصل بوجود الدین ضد الدولة اللیبیة الناتج عن فعل من أفعال السلطة العامة وبذلك تكون قد خالفت قاعدة من قواعد 
، 33، 32، 31ربان محمد عبد الفتاح ترك ، مرجع سابق ، ص : ، مشار إلى ذلك في " القانون الدولي العام التي تحكم بین الدول 

. Cass. civ , 4 fev 1986 , Navire le Ghat , DMF 1986 , P 346-  :تفصیل أكثر أنظر ولل
.30مرجع سابق ، ص ربان محمد عبد الفتاح ترك ، ـ 1
.ـ المرجع السابق ، نفس الصفحة  2
.24ـ عبد المنعم محمد داود ، مرجع سابق ، ص 3
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ي أغراض تستخدمھا السلطا ت البلجیكیة استخداما مزدوجا في نقل البرید من جھة وف
د تعرضت  ت ق تجاریة أخرى تتمثل في نقل الركاب والبضائع من جھة أخرى ، وكان
ث  ویض أضرار نجمت عن اصطدام بحري ، حی للحجز التحفظي بغیة مطالبتھا بتع

ببت ق ة وس ة البحری رار المحكم ة ق تئناف البریطانی ة الاس ت محكم أن نقض ا ب رارھ
ال  ا م الباخرة البلجیكیة تتمتع بالحصانة القضائیة أمام المحاكم البریطانیة من حیث أنھ
ة  بة لدول ا بالنس ن إقامتھ دعوى لا یمك ذه ال ل ھ ة ، وأن مث ة عام ص لخدم ام مخص ع

.1مستقلة ذات سیادة

ر  تعمال غی دائنین نتیجة الاس ى مصالح ال نجم من أضرار عل د ی ا ق ونظرا لم
لمبدأ الحصانة القضائیة من طرف السفن ذات المھام المختلطة بغیة التھرب من النزیھ

ت  ا إذا كان فن فیم ذه الس أداء التزاماتھا ، فإن ھناك موقفا نمیل إلیھ یرى أن تصنیف ھ
اد  ان العمل المعت إذا ك عامة أو خاصة یتم بالنظر إلى الصفة الغالبة لنشاط السفینة ، ف

ام الممارسة للسفینة ھو الخدمات الحك ت المھ ة ، وإن كان ومیة عدت بمثابة سفینة عام
ھي النشاطات التجاریة وكانت الخدمة العمومیة من قبیل العمل العارض أو الاستثنائي 
عدت السفینة خاصة ، ومن ثم لا تتمتع بأي حصانة شأنھا في ذلك شأن السفن الخاصة 

یأتي في المرتبة الأولى قبل البحث ، وھذا التقدیر للنشاط الغالب الذي تمارسھ السفینة 
دم  ا بع في تمتع السفینة بالحصانة القضائیة ، وھو ما یجعل طبیعة الدفع بالحصانة دفع

.2الاختصاص

السفینة ذات الحصانة القضائیة المؤقتةـ02
ة  ة عام قد تستخدم سلطات الدولة سفینة كان یشغلھا القطاع الخاص لتأدیة خدم

أن ت ة ، ك دة معین ا لم فینة تمارس أصلا نشاطا خاص ارة ، ( كلف س ....) نزھة ، تج
ة  ق بإمكانی كال یتعل رح إش م یط ن ث ة ، وم بة دولی اھرة أو مناس ي تظ ة ف ل الدول بتمثی

.اكتساب ھذه السفینة الحصانة القضائیة طیلة فترة ممارستھا للنشاط العام 
ف 02الفقرة 08وانطلاقا من المادة  دة جنی ي معاھ ول نستط1999ف یع أن نق

ا النشاط  ي تمارس فیھ دة الت فینة العامة خلال الم بأن تلك السفینة تكتسب وصف الس
ع  دھا لا تتمت رة أو بع ك الفت ل تل ت قب ة وإن كان العام ، أي تتمتع بحصانة قضائیة مؤقت

ا ع الحجز علیھ أذن بتوقی ي أن ی م لا یجوز للقضاء الأجنب اء بأي حصانة ، ومن ث أثن
.3اط العامفترة أدائھا النش

24المرجع السابق ، ھامش ص : ، وأیضا 161مرجع سابق ، ص ان غلان ،ڤجیرھارد ـ1
، وأیضا ما نقلناه في الصفحة السابقة بشأن الرأي القائل بأن الدفع بالحصانة 25، 24ـ عبد المنعم محمد داود ، مرجع سابق ، ص 2

.القضائیة ھو دفع بعدم الاختصاص
لا تطبق ھذه الاتفاقیة على أي سفینة حربیة ، أو سفن حربیة "  ي  ـ نصت المادة الثامنة في الفقرة الثانیة من اتفاقیة جنیف على ما یل3

."مساعدة ، أو سفن أخرى ، تمتلكھا أو تشغلھا الدولة وتستخدمھا ، مؤقتا ، في خدمات عامة غیر تجاریة فقط 
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مآل الحجز التحفظي على السفینة: المبحث الثاني

ى  وخ إل ھ الرض دین تلزم اق للم یلة إرھ ى وس ز إل ب الحج ول طل ى لا یتح حت
روة  ى الث مشیئة الدائن فإن حكمة أي تشریع تقتضي وضع حد لزمن الحجز الملقى عل

ع البحریة للمدین ، ولذلك لا تخرج نتیجة النزاع عن أ تم رف الین ؛ الأول أن ی حد احتم
الحجز التحفظي على السفینة إذا توفرت دواعي الرفع ، والثاني أن یتم تحویل الحجز 
ع حصیلة  ا وتوزی د ینتھي ببیعھ ذي ق التحفظي المضروب على السفینة إلى حجز تنفی

. 1التنفیذ بین الدائنین

رفع الحجز التحفظي على السفینة: المطلب الأول 
ع الحجز 156ت المادة أجاز قانون بحري للمحكمة التي جرى في نطاقھا توقی

وھذا الحكم ، 2لى السفینة أن تختص برفعھ عنھا ، وغالبا ما یلجأ للقضاء المستعجلع
ادة ي الم ة ف د العام ع القواع ق م ا یتواف وانین كم ازع الق انون 08یضیق من نطاق تن ق

ادة  ة والم ي 40إجراءات مدنی رةاف ممن07لفق انون رق انون 08/09الق المتضمن ق
. الإجراءات المدنیة والإداریة 

رض لا یقدم التسھیل المقد یبدو أن ھذا الحكمو ھ یف طلوب للمحجوز علیھ ، لأن
بعیدا عنھ أو لا یحظى أحیانا یكون الذي لجأ إلیھ الحاجز ، والذي اللجوء للقضاء علیھ 

، إلا أنھ دولة أجنبیةجزائریة في میناء حجز دائن جزائري على سفینةكما لو بثقتھ ، 
ادة قانون إجراءات28بالرجوع للقواعد العامة في المادة ة والم انون46مدنی من الق

بطلب رفع الحجز في مكان غیر مكان التوقیع بشرط اتفاق انا تسمحم؛ نجدھ08/09
ف  ة جنی ا تتضمنھ اتفاقی ا یتماشى مع م ادة في1999الطرفین على ذلك ، وھو م الم

.3منھا04
ثلاث و دى الوسائل ال ى إح د إل ھ أن یعم ز یمكن للمحجوز علی ع الحج ة رف بغی

مان  ة أو الض اجز كالكفال وق الح من حق ا یض ة م دم للمحكم ا أن یق فینتھ ؛ فإم ى س عل
ف  ھ أو تخل ات بطلان د إثب ز بع ع الحج ا رف ب منھ ا أن یطل ي ، وإم ي أو الشخص العین

.الدائن إلى اتفاق أو تسویة مرضیة لحل النزاعوإما أن یتوصل مع شروطھ ،

رفع الحجز بتقدیم ما یضمن حقوق الحاجز: الفرع الأول 
یشكل الحجز خطرا لا یستھان بھ بالنسبة لمستغل السفینة ولكل من لھ فائدة في 
الإفلاس  دده ب تغل ویھ اط المس ل نش ث یعرق ام ، حی ھ ع ة بوج ة البحری از الرحل إنج

إلا أنھ لا یمكن أن توجد أیة حالة ، كان التنفیذ ھو محل الحقإذابیع باللا تنتھيمن الممكن وجود حالات تنفیذ جبري ـ نشیر إلى أنھ 1
.142محمد حسنین ، مرجع سابق ، ص : تنفیذ جبري دون استیفاء للحق وھو غایة كل تنفیذ ، مشار إلى ذلك في 

قانون إجراءات مدنیة 351ـ المادة 2
د مختار أحمد بریري ، مرجع محمو: ، وأنظر خلاف ھذا الرأي في الانتقاد الموجھ للمشرع المصري في 09ـ أنظر الملحق رقم 3

. 173سابق ، ص
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اءلة ف ھ للمس ر ویعرض ؤلاء ویثی الح ھ ل مص ا یعط ھ ، كم املین مع ة المتع ي مواجھ
نھم ا بی ات فیم ل 1...النزاع دتا بروكس ت معاھ ار أتاح ك الأخط ار تل ن آث د م ، وللح

ادتین  ي الم ى السفن ف ى 04و05وجنیف المتعلقتین بموضوع الحجز التحفظي عل عل
یة رفع الحجز على قانون بحري إمكان156التوالي وكذا المشرع الجزائري في المادة 

ظ  ة لحف الات أو الضمانات الكافی ة الكف دم للمحكم د ق ھ ق وز علی ا دام المحج فینة م الس
ا یعرف  ق م داع أو حقوق الدائنین ، حیث یتم تقدیمھا في أغلب الحالات وف بنظام الإی

.2التخصیص

قانونیة لنظام الكفالة أو الضمانالأحكام ال: أولا
یجوز للمحكمة المختصة التي : " ي على ما یلي قانون بحر156نصت المادة 

ا  دم لھ دما تق فینة عن ز عن الس ذا الحج ع ھ ي نطاق اختصاصھا ، رف جرى الحجز ف
" .كفالات أو ضمانات كافیة 

ة فإذا كان ھذا النص یسمح باستصدار أمر رفع الحجز عن السفینة من المحكم
دم التي أمرت بتوقیعھ ، إلا أنھ لا یتیح طلب رفع الحجز قبل النظر في صحتھ حتّى یق

ده  ذي أك ھ ، وھو الشرط ال ة ومشروعیة طلب ما یضمن وفاء الحاجزین أو یثبت جدی
ادة ي الم رع ف ة351المش راءات مدنی انون إج ادةق رة 663والم انون 2الفق ن الق م

ا 08/09 ة العلی ھ المحكم المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ، وأسست علی
، حیث نقضت قرارا صادرا عن مجلس قضاء 2004مارس 14مؤرخ في قضاءھا ال

مة ،  ر العاص كالجزائ ي وذل ل ف ل الفص فینة قب ى الس ز عل ع الحج ى برف دما قض عن
. 3صحتھ دون أن یقدم المحجوز علیھ الكفالة أو الضمان الكافي

ا  ان ضمانا بنكی ا إذا ك ھ فیم وتجدر الإشارة إلى أن تحدید شكل الضمان وكیفیت
و رسالة ضمان من نادي الحمایة والتعویض أو غیرھما یخضع لاتفاق طرفي الحجز أ

ھ یخضعان  ، لكن قبول الكفالة أو الضمان في بعض الأحوال وتقدیر كفایتھما من عدم
.4للسلطة التقدیریة للقاضي المختص

ة  داع الكفال ومھما یكن سبب الدین أو الحق الموجب للحجز على السفینة فإن إی
لضمان الكافي من شأنھ التمكین من رفع الحجز ، ذلك أن المشرع الجزائري وافق أو ا

ة أو المشرع الفرنسي في عدم الاھتمام بسبب دیم الكفال د تق ھ عن ب ب نشأة الدین المطال
افي مان الك يالض ر ف لاف الأم فینة بخ ى الس ز عل ع الحج ة رف اقیتي بغی اتف

ل ف1952بروكس تثنا1999وجنی ا اس ث أوردت اده ، حی ة أو " ء مف دیم الكفال أن تق
ق  ان سبب الحجز یتعل فینة إذا ك ع الحجز عن الس ى رف ؤدي إل الضمان لا یمكن أن ی

تخدام ذا الاس د ھ تخدامھا أو بعائ ا أو اس فینة أو حیازتھ ة الس ذي 5"بملكی رر ال ، والمب

. 128ـ ھاني دویدار ، مرجع سابق ، ص1
.08، وكذلك الملحق رقم 406، مرجع سابق ، ص Pierre Bonassies , Christian Scapel :ـ أنظر2
03الملحقان : یر منشور ، وكذلك ، غ144، الفھرس رقم 327870، رقم الملف 2004مارس 14ـ المحكمة العلیا ، قرار مؤرخ في 3
.04و
.ـ سنفصل في ھذا الكلام لاحقا 4
ـ المادة الخامسة من معاھدة بروكسل ، والمادة الرابعة في الفقرة الأولى من معاھدة جنیف ، وأنظر موقف المشرع الفرنسي في 5

.1967أكتوبر 27من قانون 28و27المادتین 
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ز  ي صفة الحج ذه الحالات یكتس ي ھ و أن الحجز ف ذكور ھ تثناء الم ھ للاس ھ الفق یقدم
ة الإ ي ملكی ازع ف ا ین دي وإنم ن نق ستحقاقي ، والحاجز لا یھدف إلى الحصول على دی

. 1السفینة ذاتھا أي أصل الثروة البحریة ، ولذلك لا یجدي إعطاءه الكفالة المالیة

كل  ى ش ھ عل وز علی اجز والمحج ان أي الح ق الطرف دأ أن یتف ان المب وإذا ك
داره ، وأن مان ومق ة المختالض دخل المحكم ع تت إن رف مان ، ف ة الض دیر كفای ة لتق ص

الحجز مقابل تقدیم الضمان أو الكفالة لا یصح أن یفھم منھ بأنھ اعتراف من المحجوز 
انوني  د الق ا التحدی ن مزای تفادة م ي الاس ھ ف ن حق ھ ع ازل من ؤولیة أو تن ھ بالمس علی

. 2قانون بحري157لمسؤولیة مالك السفینة ، وھو ما قضت بھ المادة 

ھ وفي م ر الفق ة أو الضمان یثی ع الحجز بواسطة الكفال عرض الحدیث عن رف
:تساؤلات عدیدة نوجز أھمھا في النقاط التالیة 

: الاختلاف في مفھوم كفایة الضمان أو الكفالة–01
ت  اختلف المفسرون في تحدید المقصود من كفایة الضمان أو الكفالة ، فقد ذھب

إلى اعتبار مبلغ الكفالة 1910دیسمبر 21بتاریخ محكمة بروكسل في حكمھا الصادر 
ؤذن  ن أن ی ھ لا یمك ذلك فإن دین ، ول دار ال ن مق ل ع ان لا یق ا إذا ك مان كافی أو الض
دین  غ ال ل من مبل ة أو ضمانا أق دم كفال فینة إذا ق للمحجوز علیھ برفع الحجز عن الس

تعارضھ مع مبدأي الترك بأكملھ ، غیر أن ھذا الحكم لم یسلم من انتقاد الفقھ الفرنسي ل
وتحدید المسؤولیة اللذان یمیزان القانون البحري ، إذ لا یمكن أن نحرم المجھز المدین 
ة وھو حق الاستفادة  ب التشریعات البحری ي أغل من التمتع بحق أساسي معترف بھ ف
ل  ھ ك من رخصة الترك ومن مبدأ التحدید القانوني للمسؤولیة ، وھو المنحى الذي تبنت

رارین الصادرین BoulogneاستئنافومحكمةRouenحكمة استئناف من م ي الق ف
أن ، 1979جانفي 03و1919مارس 05:عنھما على التوالي بتاریخ  ا ب حیث قررت

ة : "  ت قیم و كان فینة ول ة الس ة یجب أن لا یتجاوز قیم المبلغ المودع كضمان أو كفال
.3"الدین أو الحق سبب الحجز أكبر من ذلك 

وترتیبا على ذلك ، یفرق غالبیة الفقھاء بین وضعیتین من أجل تحدید المقصود 
:  4من كفایة الضمان أو الكفالة

: الوضعیة الأولىـ 
ي عن  عند سقوط حق المدین في الاستفادة من مبدأ تحدید المسؤولیة أو رخصة التخل

لالسفینة كأن یثبت خطئھ الشخصي ، یجب ة أن لا یق ذه الحال ي ھ غ الضمان أو ف مبل
.الكفالة عن مقدار الدین أو الحق المطالب بھ 

.122ھاني دویدار ، مرجع سابق ، ص : ، وأیضا 181صـ حمدي كمال ، مرجع سابق ،1
.ـ وكذلك المادة الخامسة من معاھدة بروكسل ، والمادة الرابعة في الفقرة الثالثة من معاھدة جنیف 2
.72ـ ربان محمد عبد الفتاح ترك ، مرجع سابق ، ھامش ص 3
.72، 71ـ نفس المرجع ، ص4
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: الوضعیة الثانیةـ
د المسؤولیة أو رخصة  دأ تحدی في حالة ثبوت حق المدین في الاستفادة من مب
ل  ابعین أو فع ا عن خطأ الت ة ناتج التخلي عن السفینة ، كأن یكون الفعل سبب المطالب

انوني الغیر ، یجب ـ عندئذ ـ  أن لا  د الق دار التحدی یتجاوز مبلغ الكفالة أو الضمان مق
ادة  ي الم ري ف اه المشرع الجزائ ا تبن و م فینة ، وھ انون 107للمسؤولیة أو قیمة الس ق

.بحري

: إمكانیة إبقاء الحجز رغم كفایة الضمان–02
ظ  ري للف رع الجزائ مین المش لال تض ن خ وز" م ادة " یج ص الم ي ن 156ف

ى قانون بحري ن ستنتج أنھ یمكن للقاضي الوطني عدم الاستجابة لطلب رفع الحجز عل
ى أن القاضي  دل عل ظ ی ذا اللف السفینة رغم كفایة الضمان ، لأن استعمال المشرع لھ
ة  دم كفای ة أو ع دیر كفای لطة تق افة لس ز ؛ إض ع الحج ب رف ض طل لطة رف ع بس یتمت

ل الضمان كما قلنا سابقا ، غیر أن ھذه القاعدة لا تسري ي ك على إطلاقھا ، ذلك أنھ ف
رفض  الحالات التي یسمح فیھا القانون للمدین بتحدید مسؤولیتھ لا یمكن للقاضي أن ی
ة أو  ة الكفال دم للمحكم ھ ق طلب رفع الحجز على السفینة إذا ما أثبت صاحب الطلب أن

ھ ن دل علی ا ی ذا م د الحاجز ، وھ اول ی ي متن ص الضمان المعادل لمبلغ التحدید وأنھ ف
ي : " قانون بحري الذي ورد كالآتي 107المادة  یستطیع المالك في جمیع الحالات الت

ق القضاء  د مسؤولیتھ أن یحصل عن طری انون بتحدی یسمح لھ فیھا من خلال ھذا الق
فینتھ  ة ...... على رفع الحجز عن س ا أو أي كفال دم ضمانا كافی ھ ق ت بأن ك إذا أثب وذل

ع حدود  ادل جمی غ یع لا أخرى بمبل وفرة فع ة مت ذا الضمان أو الكفال مسؤولیتھ وأن ھ
.1"لفائدة المدعي 

ي یجب أن  دة الت م یتعرض للم وإذا كان قانون الإجراءات المدنیة النافذ حالیا ل
م  انون رق إن الق ة ، ف ة المطلوب ودع الكفال ى ی ھ حت ا المحجوز علی 08/09لا یتجاوزھ

. 2لة یتسع إلى ما قبل رسو المزادمنھ بأن وقت إیداع الكفا640قضى في المادة 

: نشوء حق امتیاز للحاجز على ما قدم لھ من كفالة أو ضمانـ03
ذا إذا كان المبلغ المودع ككفالة أو كضمان مخصصا لصالح الحاجز ، فینشأ لھ

دائن  الأخیر حق امتیاز على ھذا المبلغ ، أما إذا لم یخصص مبلغ الكفالة أو الضمان ل
دین أو معین فلا ین شأ أي حق امتیاز علیھ ، ویتوقف الأمر في ھذه الحالة على صفة ال

الحق المحجوز من أجلھ ، فإن كان الدین مكتسبا لصفة الامتیاز انتقل ھذا الوصف إلى 
.3مبلغ الكفالة وبنفس المرتبة التي كان یحتلھا من قبل

:ه لھ التزام المدین بطریق الكفالة أو الضمان إذا ثبت اختیار–04

قانون بحري ، حیث أنھ في الحجز بسبب التلوث 107قانون بحري في نفس الاتجاه الوارد في المادة ) ب ( الفقرة 29ـ تسیر المادة 1
البحري بالوقود تأمر المحكمة برفع الحجز عن السفینة عندما یودع المالك مبلغ الكفالة أو الضمان إذا كان للمدین الحق في تحدید 

.مسؤولیتھ 
642، 641، 640نظم أحكام الإیداع والتخصیص في المواد 08/09ـ تجدر الإشارة إلى القانون رقم2
.72ربان محمد عبد الفتاح ترك ، مرجع سابق ، ص: ، وكذلك 08/09في الفقرة الثانیة من القانون رقم 641ـ المادة3
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یرى الفقھ بأن دفع المدین للكفالة أو الضمان الكافیین ینقل الحجز والإجراءات 
التابعة لھ من السفینة إلى مبلغ الكفالة أو الضمان ، فلا یجوز للمدین التمسك برخصة 

.ترك السفینة بعد أن اختار طریق دفع الكفالة مادام كان بوسعھ اختیار ھذا الطریق 
ك ، إ ى ذل ى وبناء عل ع الحجز عل م رف ا وت ة أو ضمانا كافی دین كفال دم الم ذا ق

السفینة ، وبعد اتخاذ إجراءات صحة الحجز ھلكت السفینة ، فلا یحق للمدین استرداد 
ى  ھ انقض اس أن التزام ى أس فینة عل رك الس ة ت ك برخص دعوى التمس ة ب غ الكفال مبل

للمدین بسبب تصادم بواقعة ھلاك السفینة ، وكذلك إذا حجزت إحدى السفن المملوكة
فینة  ن الس ز ع ع الحج ة لرف دین كفال دم الم ھ وق ة ل رى مملوك فینة أخ ھ س ببت فی تس
رك السفینة المتسببة  المحجوزة وحصلت الاستجابة لطلبھ ، فلا یجوز لھ أن یطالب بت
في التصادم واسترداد مبلغ الكفالة ، أما إذا كان دفع مبلغ الكفالة قد تم من طرف ربان 

ر السفینة  ذا الأخی أو أحد ممثلي المدین دون أن یحصل إعلام المدین ، فإن من حق ھ
.1أن یتمسك برخصة ترك السفینة سواء عن واقعة الھلاك أو عن واقعة التصادم

وبالمقابل لا یمكن القول أنھ منذ صدور الأمر برفع الحجز لقاء كفالة أو ضمان 
ى تصبح علاقات المدین بالدائن محصورة بالمبالغ  المودعة ، لأن المشرع حرص عل

دائن 156في المادة " كافیة" إدراج عبارة  قانون بحري ، ومن ثم نرى أنھ بإمكان ال
ب إعادة الحجز  ھ أن یطل الحاجز إذا ما وجد أن الكفالة غیر كافیة أو لیست في متناول

اء ة على سفینة المدین ، وھذا یبین أن الأمر الذي یصدره القاضي برفع الحجز لق كفال
ن م تك أن ل ة ك ار الكفال ر اعتب ھ وتقری وع عن ھ الرج رر یمكن دائن تض ت ال ى أثب ، مت

مصالحھ من ھذه الضمانات المقترحة من مدینھ ، وھو الحكم الذي یصدق على الحجز 
.  2في مادتھ الدولیة 

الإیداع أو التخصیص أشكال: ثانیا
ع المباغتة لأن الدائن یفاجئ یغلب على عملیة الحجز التحفظي على السفینة طاب

ع الحجز  ة لرف وال الكافی وفیره للأم ى صعوبة ت ؤدي إل د ی المدین بالحجز ، وھو ما ق
رفض تحمل أخطار الحجز بسبب  ا ت را م أمین كثی ا أن شركات الت على السفینة ، كم
ك من  ا ینجر عن ذل د الأخطاء وم ان تحدی صعوبة تقدیر احتمالات وقوعھ وعدم إمك

ا عواقب مالیة ة المحرجة إم ذه الوضعیة المالی اط ملاك السفن لھ ذلك یحت سلبیة ، ول
.3بالاستعانة بالبنوك أو بالانضمام إلى نوادي الحمایة والتعویض

: ـ الضمان البنكي 01
ة على د المؤسسات البنكی ق مع أح وال یمكن للمحجوز علیھ أن یتف وفیر الأم ت

مة المختصة برفع الحجز ، إلا أن نجاح المطلوبة في شكل رسالة ضمان یقدمھا للمحك
ة  وّل ؛ وبالسیولة النقدی ھذه العملیة مرھون بمھارة المحجوز علیھ في إقناع البنك المم

.73ـ المرجع السابق ، ص 1
. ـ المادة الخامسة في كل من معاھدتي بروكسل وجنیف 2
الفقرتین الثالثة والسابعة من قانون التأمین 103أن ھذا الموقف تبناه أیضا المشرع الجزائري من خلال ما ورد في المادة ـ نلاحظ 3

القرصنة -03.....-02.....-01: لا یضمن المؤمن الأخطار التالیة وعواقبھا : " ،  حیث قضت بما یلي 95/07الصادر بالأمر 
جمیع النفقات والتعویضات المبنیة على الحجز أو الكفالات المدفوعة لتخلیص -07......-06.....-05.....-04والاستیلاء والحجز  

.الأشیاء المحتجزة إلا إذا كانت ناتجة عن خطر مضمون 
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البنك لدى المتعاملین ، وھي العوامل التي تؤدي دورا فعالا والمصداقیة التي یتمتع بھا
. 1في قبول الحاجز للضمان المقدم

: التعویض الحمایة وـ ضمان نادي 02
ویطلق علیھا )protection and indemnity clubs(یسمى باللغة الأجنبیة 

ارا  ي P&I clubsاختص اطر الت ل المخ عى لتحم ادلي تس أمین تب ات ت ي ھیئ ، وھ
اء أو  دفعھا الأعض ة ی تراكات معین ل اش ا ، مقاب دي لھ أمین التص ركات الت رفض ش ت

ادي مجھزي السفن ، حیث عند توقیع الحجز على ال سفینة المستغلة من أحد أعضاء ن
ز  ع الحج ل رف ن أج ة م الغ المطلوب ع المب ى دف ادي إل ادر الن ویض ؛ یب ة والتع الحمای
ھ ،  دة لدی وك المعتم دى أحد البن وال ل ك الأم الموقع على السفینة ، عن طریق إیداع تل

ادي  ھ ون ین المحجوز علی ا ب الغ المدفوعة فیم ة على أن یتم فیما بعد تسویة المب الحمای
.2بالنظر لما سیؤول إلیھ النزاع

ق  ع الحجز عن طری وتجدر الإشارة إلى أنھ سواء تم دفع المبالغ المطلوبة لرف
ة  ادي الحمای داع والتخصیص لن ق نظام الإی ة أو الشخصیة أو عن طری ة العینی الكفال

و ذه الأم ى ھ ال والتعویض أو المؤسسات البنكیة ، فإنھ لا یمكن للحاجز أن یحصل عل
ل یستطیع  وى الحجز ، وبالمقاب ربح دع د أن ی ك بع ا وذل الحق فیھ ھ ب م ل د الحك إلا بع

. 3المحجوز علیھ استرداد تلك المبالغ إذا حكم لصالحھ

رفع الحجز بسبب بطلانھ وتحمیل الحاجز المسؤولیة  : الفرع الثاني 
ى حق ال اظ عل فینة ھو الحف ى الس دائن إذا كان الھدف من الحجز التحفظي عل

ا ، فمن العدل  دین من تھریبھ ع الم الحاجز من الضیاع بضبط السفینة المحجوزة ومن
م أو  حمایة مصالح وحقوق المحجوز علیھ والمستفیدین من الرحلة البحریة من أي ظل
ي  فینة الت ر الس ى غی دھم عل أن یحجز أح ع من جانب طالبي الحجز ، ك تعسف قد یق

ي ت الغ ف ا أو یب ھ الحجز علیھ وز ل ى یج د راع ذلك فق ة ، ول دیون البحری ة ال دیر قیم ق
ى الاستغلال  في عل ا الحجز التحفظي التعس ي یخلفھ ري الأضرار الت المشرع الجزائ
ب  دعي طال ل الم ى تحم نص عل ة ، ف ھ خاص وز علی الح المحج ة ومص ري عام البح
ذلك  الحجز مسؤولیة الأضرار الناتجة عن حجز السفینة بدون سبب مشروع ، وھو ب

.19994وسایرتھ فیما بعد معاھدة جنیف 1952ا سلكتھ معاھدة بروكسل ینتھج م
ي  وبناء على ذلك یجوز للمحجوز علیھ أن یتمسك بكل دفوعھ وأوجھ دفاعھ ف
دین  ت ال الرد بطلب مضاد على أمر توقیع الحجز التحفظي وما یلیھ من إجراءات تثبی

افع في دعوى الحجز وصحة الحجز ، حیث یمكن للمحجوز علیھ أن یقف موقف المد
أو یرد بطلب عارض أمام نفس المحكمة أو بطلب أصلي عن طریق دعوى مستقلة ، 
تعجل ،  اء المس ام القض واه أم رح دع ن ط ھ م ا یمنع د م لا یوج تعجلا ف ان مس وإذا ك

. 19ـ عبد الغني مزیاني ، مرجع سابق ، ص 1
.125، 124ق ، ص ربان محمد عبد الفتاح ترك ، مرجع ساب: ، وأیضا 18ـ المرجع السابق ، ص 2
.08/09في الفقرة الثانیة من القانون رقم 641ـ المرجعین السابقین ، نفس الصفحات ، وللتذكیر فقد قضت بذلك المادة 3
یكون المدعي طالب الحجز : " قانون بحري فقد وردت كما یلي 158ـ المادة السادسة في كل من اتفاقیتي بروكسل وجنیف ، أما المادة 4

.               لا عن الضرر المسبب عن حجز السفینة بدون سبب مشروع مسؤو
" وتتقادم كل معارضة في ھذا الشأن بانقضاء مھلة سنة واحدة اعتبارا من یوم حجز السفینة 
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ھ أو  بطلان الحجز أو رفع م ب ى الحك ات إل ك الطلب ویسعى المحجوز علیھ في جمیع تل
.1ھ الشكلیة أو الموضوعیةرفض طلب صحتھ لانعدام شروط

ادة  ن الم ا م اره 158وانطلاق ز واعتب بطلان الحج ي ب ري ؛ إذا قض انون بح ق
ا  اء ، كم ادرة المین ا بمغ فینة والسماح لھ ر الس تم تحری ھ ی انوني فإن على غیر أساس ق

ھ أن یتحمل ي استعمال حق الحجز ؛ إذ یجوز للمحجوز علی الحاجز نتیجة تعسفھ ف
وقد أحالت المادة عن الأضرار المسببة عن الحجز غیر المشروع ،یطالبھ بالتعویض

اقیتي بروكسل 6 ف 1952في كل من اتف دیر تعویضات 1999وجنی ق بتق ا یتعل فیم
ملھ  ا تش زاع ، ومم ا الن روح علیھ ة المط داخلي للمحكم اء ال في للقض ز التعس الحج

جوزة وما فات المحجوز التعویضات ؛ النفقات الإضافیة التي ترتبت على السفینة المح
افرین  املین كالمس ة المتع ي مواجھ ائر ف ن خس ھ م ب علی ا ترت اح وم ن أرب ھ م علی

.2وأصحاب الحق في البضاعة
بایطالیا دعوى طالب الحجز على Ravennaرفضت محكمةوفي ھذا الصدد 

ملیون دولار وقضت في 23بعد ادعى بدین مقداره ؛ " الحجار"جزائریة تسمى سفینة 
ھ فيحق الحجز التعس وى Saisie abusiveب ھ دع وز علی ع المحج ین رف ي ح ، ف

.3عسفيعن أضرار الحجز التكتعویض التعویض مطالبا بملیون دولار

ا  م ینظم ا ل ذ حالی ة الناف ولما كان القانون البحري وكذا قانون الإجراءات المدنی
فی ھ تعس وز علی تحق للمحج التعویض المس ة ب ران المطالب ألة اقت رفض مس الحكم ب ا ب

المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 08/09دعوى ثبوت الدین ، فإن القانون 
دم  دعوى لع تصدى لذلك ، حیث أوجب المشرع على المحكمة إذا ما فصلت برفض ال
ب  ي طل اء ـ ف د الاقتض ل ـ عن ز ، وأن تفص ع الحج ي برف دین ، أن تقض ات ال إثب

ة لا التعویضات المدنیة ، بل وأجا ة مدنی ى الحاجز المتعسف بغرام م عل ز لھا أن تحك
.4)دج 20000( تقل عن عشرین ألف دینار 

ادي  ا الم ي جانبھ ع ف ات فتخض ة بالتعویض انوني للمطالب اس الق ن الأس ا ع أم
المتضمن القانون 75/58للأمر المعدل والمتمم05/10قانون رقم 124لأحكام المادة 

ھ ، ویسبب ضررا : " ي المدني ، والتي وردت كما یل كل فعل یرتكبھ الشخص بخطئ
ادة " للغیر یلزم من كان سببا في حدوثھ بالتعویض  رر من 182، كما أجازت الم مك

انون ا نفس الق ان لھ ة إن ك التعویض عن الأضرار الأدبی ب ب ھ أن یطال للمحجوز علی
.5مقتضى كالمساس بسمعتھ التجاریة 

دیر تعس ى أن تق اه إل ع ویجب الانتب ى خصمھ یخض ي الحجز عل ف الحاجز ف
اییر  ر بمع ق الأم دني ، ویتعل انون الم ي الق ة ف ریعة العام أنھا للش ع بش وابط یرج لض
ت  ھ إذا تحقق ي استعمال حق التعسف في استعمال الحق ، حیث یعتبر الحاجز متعسفا ف

ي واردة ف ادة إحدى الصور ال م 124الم انون رق رر من الق ا 05/10مك المذكور آنف
.مدنیة قانون إجراءات183ـ یؤسس المحجوز علیھ دعواه وفق القواعد العامة ، أنظر على سبیل المثال المادتین الرابعة و1
.174محمود مختار أحمد بریري ، مرجع سابق ، ص : ، وأیضا 180، 179حمدي كمال ، مرجع سابق ، ص ـ2
.32، ص 3699: ، العدد ) الجزائر ( ، الصادرة بوھران 2007فبفري 18، مؤرخة في Le quotidien d'oranجریدة ـ 3
.08/09من القانون رقمفي الفقرتین الثانیة والثالثة666ـ المادة4
".یشمل التعویض عن الضرر المعنوي كل مساس بالحریة أو الشرف أو السمعة " مكرر 182ـ طبقا لنص ھذه المادة 5
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للحق خطأ لاسیما في الحالات یشكل الاستعمال التعسفي: " تي نصت على ما یلي وال
: التالیة 

ـ إذا وقع بقصد الإضرار بالغیر 
ـ إذا كان یرمي إلى الحصول على فائدة قلیلة بالنسبة للضرر الناشئ للغیر 

.  1"ـ إذا كان الغرض منھ الحصول على فائدة غیر مشروعة 
ا ویبدو أن المشرع قصد من إیراده لھذه الحالات أنھا تشكل ضوابط قصوى لم

یس  ث یجوز للقاضي أن یق ھ ، حی ي استعمال حق دائن ف ھ تعسف ال یمكن أن یصل إلی
علیھا للدلالة على صور مقاربة ، كما یلاحظ أن معیار التعسف في استعمال الحق إما 

ا أ ى ، وإم رة الأول ك الفق منت ذل ا تض یا مثلم ارا شخص ون معی ارا یك ون معی ن یك
.2موضوعیا وھذا ما تضمنتھ الفقرتان الثانیة والثالثة

وما من شك فإن تقدیر مبالغ التعویض عن الحجز التعسفي بالطریقة المذكورة 
ى  ؤدي إل م ی ا ، ومن ث ة عن تحملھ ھ المالی د تعجز ذمت ة ق الغ طائل سیكلف الحاجز مب

ة تخوف الدائنین من آثار الحجز التعسفي وإعراضھم ع ى القضاء للمطالب ن اللجوء إل
دینین  ز الم ن مرك وي م ا یق و م التحكیم ، وھ رى ك الیب أخ تعانتھم بأس وقھم واس بحق

. ویضعف من فاعلیة الائتمان البحري 
ونیة  دول الأنجلوسكس وانین ال ي ق في تعط ز التعس ات الحج ن تبع ا م وتخفیف

ة أو للمحجوز علیھ في جمیع الأحوال حق رفع الحجز على سفینتھ مقا بل تقدیمھ الكفال
دار  ھ لا یتجاوز مق ذي یلحق د ال ادي الوحی رر الم إن الض الي ف افي ، وبالت الضمان الك
المبالغ المدفوعة ، وبالمقابل فإن مسؤولیة للحاجز الذي تعسف في الحجز على السفینة 
ھ  ذي یقدم مان ال ة أو الض غ الكفال ادل مبل ا یع ى م ر عل ة ـ تقتص ھ الأنظم ي ھات ـ ف

.3علیھ لرفع الحجز عن السفینة إلى جانب مصاریف الدعوىالمحجوز
ادة  ذا الصدد ؛ یلاحظ أن الم رة 06وفي ھ ف 01الفق دة جنی ن معاھ 1999م

أجازت للقضاء أن یشترط على طالب الحجز تقدیم كفالة أو ضمان مالي قبل الإذن لھ 
ا  ھ علیھ ذي سبق توقیع اء الحجز ال فینة أو إبق ى الس دة بتوقیع الحجز عل ذه القاع ، وھ

ا یجري4مستمدة من تشریعات بعض الدول الإسكندنافیة ي القضاء ، كم ا ف العمل بھ
ي یصبو ھذا الإجراء لوالفرنسي ،  دائن ف ة تعسف ال ھ من إمكانی حمایة المحجوز علی

ة استعمال حق الحجز  وضمان تحصیل المصاریف القضائیة من الطرف ،من جھ
في مناسبات عدیدة ، وقد حكم القضاء الفرنسي5رىالقضاء من جھة أخالموجود أمام

عدیدة بمسؤولیة الحاجز عن الأضرار ـ سواء المادیة أو المعنویة ـ اللاحقة بالمحجوز 
.6علیھ وبالغیر نتیجة الحجز التعسفي

، إلا أن 05/10من قانون 51، والتي ألغیت بالمادة 75/58قانون مدني أمر 41ـ نشیر إلى أن ھذا النص ھو ما قضت بھ المادة 1
.كان یحصر التعسف في تلك الحالات بخلاف النص الجدید الذي یقدمھا كصور نموذجیة النص الملغى 

152ـ محمدي فریدة زواوي ، مرجع سابق ، ص 2
.6، مرجع سابق ، صSir Richard  Aikens: ، وكذلك 26ـ عبد الغني مزیاني ، مرجع سابق ، ص 3
.64ربان محمد عبد الفتاح ترك ، مرجع سابق ، ص ـ4
.5، مرجع سابق ، صBéatrice Favarel - Veidig: وأیضا ،203، 202، مرجع سابق ، ص Cécile Navarre:ـ أنظر5
ـ. Trib . com . Nouméa , 17 Novembre 1979 , DMF 1980 , P223: ـ أنظر على سبیل المثال 6

 Cass . com , 29 novembre 1983 ,DMF 1984 , P552 .ـ
Cour d'appel .Rouen , 9 Mai 1978 , DMF 1979 , P211.        ـ

. 204، مرجع سابق ، ھامش ص Cécile Navarre:مشار إلي ذلك في 
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ى  ري من أن یشترط عل ع القاضي الجزائ ومن جانبنا نرى أنھ لا یوجد ما یمن
مان ة أو ض دیم كفال ز تق ب للحج ابع أي طال ات ذات الط ي النزاع ة ف الي ، وخاص م

ي رة الأجنب ي الفق واردة ف ة ، ال راءات المدنی ي الإج ة ف د العام تنادا للقواع ك اس ، وذل
ة40الثانیة من المادة  انون إجراءات مدنی انون 1ق ا ق ا حرفی ي أعادھ ي 08/09والت ف

ادة  ن الم ة م رة الثالث ادة 323الفق ع الم ا م ق أیض ا یتواف و م رة ا06، وھ ن 01لفق م
.عند نفاذھا 1999معاھدة جنیف 

رفع الحجز بتفاھم أطراف النزاع : الفرع الثالث 
ا الحجز وخاصة  إن طرف تزداد تكالیف وتبعات الحجز بازدیاد مدتھ ، ولذلك ف
الطرق  واء ب ا س ائم بینھم زاع الق ة للن ول عاجل اد حل ى إیج عیان إل ھ یس وز علی المحج

الطرق الاتفا ائیة أو ب دثالقض د یح ة ، فق ى قی ز عل اء الحج ان أثن ل الطرف أن یتوص
تعانة  ائلھما الخاصة أو بالاس ة بوس ویة الودی ق التس ن طری زاع ع ى حل للن فینة إل الس
ة  ن ولای زاع م تبعاد الن ى اس ان عل ق الطرف د یتف ا ق ارج الخصومة ، كم خاص خ بأش

ی ة تحك رى كھیئ ات أخ ات أو جھ ى ھیئ ھ عل ا وعرض روح أمامھ ة المط م أو المحكم
.قضاء دولة معینة

ردات والتسمیات  اني المف د مع و تحدی اق ھ والمشكل الوحید الذي یطرحھ الاتف
ر تساؤلات  ا یثی المتضمنة فیھ ، بسبب اختلاف المفاھیم المقصودة منھا غالبا ، وھو م
د  ا بع د فیم د تمت ك النزاعات ق ونزاعات بعد رفع الحجز على السفینة ، خاصة وأن تل

فن ل إلیھ استغلال السفینة أو حیازتھا ، إذ یسمحلتطال من ینتق القانون للدائن بتتبع الس
اق كي لا  المملوكة للمدین ، ولذلك فمن المھم توضیح المقصود من مصطلحات الاتف

. 2یكون الاختلاف بشأنھا سببا لنقض الاتفاق وإحیاء الحجز من جدید
تمد  رفین یس ین الط ل ب اق الحاص إن الاتف ال ف ل ح ى ك ي وعل ن تراض ھ م قوت

ة أضمن  ر أن الكتاب ھ ، غی ق علی ا اتف ذ شكلھ ومضمونھ حسب م ث یتخ أطرافھ ، حی
رة  ة الآم ازل عن اللجوء للمحكم ھ التن ب علی ات ، ویترت ھ الإثب ن یھم وق م ظ حق لحف
ھ  ن ھات اص م حب الاختص رى س ارة أخ راءات أو بعب ة الإج تكمال بقی التوقیع لاس ب

رة  ذه الأخی ى المحكمة ، وما على ھ ع الحجز عل ا صاحب المصلحة رف ب منھ إذا طل
ا  ر أنھ ارھم ، غی راف واختی رام إرادة الأط اق إلا احت تنادا للاتف فینة اس أي –الس

تستطیع استبقاء الحجز أو اشتراط كفالة لضمان حقوق دائنین آخرین لیسو –المحكمة 
ي ي الحجز ، ویعن دخلین ف ة أو المت اق أطرافا في الاتفاق كالھیئة المینائی ك أن الاتف ذل

.3یجب أن یكون شاملا لجمیع المتدخلین حتى یكون منتجا لآثاره بصفة كلیة

ولما كان الغرض النھائي للاتفاق ھو إسقاط الحجز ورفعھ عن السفینة فیستوي 
ة  دم للمحكم ھ أن یتق زاع ، فبالنسبة للحاجز یمكن ي الن د أي طرف ف ك بی أن یتحقق ذل

یجوز للقاضي في جمیع الأحوال الأخرى ، أن یأمر في حالة : " قانون إجراءات مدنیة على ما یلي 40ة ـ نصت الفقرة الثانیة من الماد1
" الاستعجال ، بالتنفیذ المعجل بكفالة أو بدون كفالة 

.407، مرجع سابق ، ص Pierre Bonassies , Christian Scapel :ـ أنظر2
وز نقضھ ولا تعدیلھ إلا باتفاق الطرفین ، أو للأسباب التي یقررھا القانون كمخالفتھ للنظام ـ ذلك أن العقد شریعة المتعاقدین ، فلا یج3

.  قانون مدني106،107العام ، كما یتوجب تنفیذه طبقا لمضمونھ وإلزام المتعاقد بما ورد فیھ وما ھو من مستلزماتھ ، أنظر المادتین 
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اع عن مواصلة ویثبت تنازلھ الصریح عن حق ھ في متابعة دعواه ، كما یستطیع الامتن
ر  ة لصدور الأم ا التالی الإجراءات فلا یطالب بتثبیت الحجز خلال الخمسة عشر یوم
ي  بتوقیعھ ، وینتج عن ذلك سقوط الحجز واعتباره كأن لم یكن ، ولیس على الحاجز ف

ة ل مھ ، إذ لا حاج ین خص ھ وب اق بین ود اتف ت وج التین أن یثب م ، الح ة الخص موافق
رین  ة الخمسة : وبالنسبة للمحجوز علیھ فلھ اختیار أحد الأم ا أن ینتظر مرور مھل إم

ع الحجز عن  ب رف ة بطل دم للمحكم م یتق عشر یوما لیترتب على ذلك سقوط الحجز ث
ذكورة ،  ة الم ل انقضاء المھل ز قب ع الحج ب رف ة بطل دم للمحكم ا أن یتق السفینة ، وإم

.1الحالة إثبات وجود الاتفاق وصحتھولكن یلزمھ في ھذه 

تحویل الحجز التحفظي إلى حجز تنفیذي    : المطلب الثاني 
إن الحاجز  ذي ف باعتبار الحجز التحفظي إجراءا وقتیا غیر مبني على سند تنفی
ة  ن الناحی ھ م ت لحق ند المثب ذا الس دا لھ ا دام مفتق ذ م ي التنفی ي ف ك المض لا یمل

ب ع ذلك یج وعیة ، ول اذ الموض ل اتخ ھ قب ت حق ا یثب در حكم اجز أن یستص ى الح ل
. 2مقدمات التنفیذ لتحصیل ھذا الحق ، وھو ما نستعرضھ في الفرعین الموالیین 

الحكم بثبوت الدین وصحة الحجز  : الفرع الأول 
ري ري الجزائ انون البح نظم الق م ی ھ ل دائن إتباع ى ال ذي ینبغي عل راء ال الإج

ب للحصول على سند تنفیذي ، دین المطال أو الحكم الساعي لتأكید المحكمة للحق أو ال
بھ ونسبتھ إلى الحاجز وإقرارھا بصحة إجراءات التقاضي ، والذي سیسمح لھ بتحویل 
الحجز التحفظي على السفینة إلى حجز تنفیذي علیھا ینتھي ببیعھا وتحصیل حقوقھ من 

.3ثمنھا 
ر انون الإج ي ق ة ف د العام ى القواع الرجوع إل ادة وب د الم ة نج 350اءات مدنی

ھ خمسة " تنص على أنھ  اد غایت ي میع یجب على الدائن أن یقدم طلب تثبیت الحجز ف
ة السابقة  رت الإجراءات التحفظی ر من صدور الأمر وإلا اعتب عشر یوما على الأكث

اد زوال " باطلة  رام المیع دم احت ى ع ب عل ث یترت ، وھذا الجزاء یقع بقوة القانون حی
ل ویمكن لكل ذي مصلحة الحجز م ا ، ب فینة حریتھ ع ما نتج عنھ من آثار فتسترد الس

ع  بب توقی ھ بس ت ب ي لحق رار الت ن الأض التعویض ع اجز ب دائن الح ى ال وع عل الرج
ى الإسراع  ھ عل ي حث دائن الحاجز ف دة الممنوحة لل د الم ة تحدی الحجز ، وتظھر أھمی

.4بتقدیم ما یؤكد صحة ادعاءه وجدیتھ في الطلب

ك المدعي الحق في التخلي عن الدعوى القضائیة التي رفعھا في أي وقت طالما لم یصدر قانون إجراءات مدنیة یمل97ـ بمقتضى المادة 1
من نفس القانون تعتبر المدعي متنازلا عن حقھ في دعوى الحجز التحفظي إذا لم یتابع إجراءات 350بشأنھا حكم نھائي ، كما أن المادة 

.230إلى 220؛ تراجع المواد من 08/09تثبیت الدین وصحة الحجز ، وللمقابلة مع القانون رقم 
عبارة تحویل الحجز التحفظي إلى حجز تنفیذي ھي عبارة غیر دقیقة لأن تحول ـ تجدر الإشارة أن الدكتور محمد حسنین یرى بأن2

قانون مدني 105العمل القانوني إلى عمل قانوني آخر یقصد بھ أن العمل الأول كان باطلا ، كتحول العقد المنصوص علیھ في المادة 
جزائري ، غیر أننا في ھذا المقام بصدد حجز تحفظي صحیح یصیر حجزا تنفیذیا ولسنا إزاء تحول بالمعنى القانوني الدقیق ، ولذلك قد 

محمد حسنین ، مرجع سابق ، : صیرورة الحجز التحفظي إلى حجز تنفیذي ، أنظر ذلك في : یكون الصواب ـ حسب اعتقاده ـ أن نقول 
. 154ص 

ربان : ، وأیضا 469، ومحمد عزمي البكري ، مرجع سابق ، ص 167محمد حسنین ، مرجع سابق ، ص : ـ أنظر في ھذا المعنى 3
.71إلى 66محمد عبد الفتاح ترك ، ص 

بالجزائر ، قرار المحكمة العلیا : ، وأیضا 128ھاني دویدار ، مرجع سابق ، ص : ، وأیضا 153ـ محمد حسنین ، مرجع سابق ، ص 4
.03، العدد 1990لسنة ، المجلة القضائیة49898، ملف رقم 1987جوان 03: مؤرخ في 
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م و انون رق د أعاد الق ادة 08/09ق ي الم ادة 662ف ھ الم ت ب ا قض ھ م 350من
ةقانون م 1إجراءات مدنی م موضوعي یحس ت الحجز حك م بتثبی أن الحك ا ب د لن ، لیتأك

النزاع على أصل الحق ، ترفع دعوى استصداره وفق الإجراءات المعتادة أمام محاكم 
، 2قع الحجز في دائرة اختصاصھاالموضوع ، وتختص بالنظر فیھ ؛ المحكمة التي و

اقیتي بروكسل  ف 1952وھذه القاعدة تتطابق مع ما ورد في اتف ث 1999وجنی ، حی
ع  ان توقی ة مك ة دول وع لمحكم ر الموض اص بنظ ت الاختص ل منح ة بروكس أن اتفاقی
اك  ت ھن ذا إذا كان ذلك ، وك مح ب ة یس ة المحكم داخلي لدول انون ال ان الق ز إذا ك الحج

منھا ، وتتمثل في 07دین ومكان الحجز ، وذلك في حالات عددتھا المادة رابطة بین ال
:ما یلي 

.أ ـ إذا كان للمدعي محل إقامة أو مركز أعمال رئیسي في دولة الحجز 
.ب ـ إذا نشأ الدین البحري عند تواجد السفینة داخل دولة الحجز 

. خلالھا الحجز على السفینة ج ـ إذا نشأ الدین البحري أثناء الرحلة التي حصل
ادة  ھ بالم وص علی رف منص ن ظ ادم أو ع ن تص ئا ع دین ناش ان ال 13د ـ إذا ك

. المتعلقة بالتصادم البحري 
.إذا نشأ الدین عن عمل من أعمال المساعدة والإنقاذ ھـ

.ز ـ إذا كان الدین مضمونا برھن بحري على السفینة المحجوزة 
ى أما بالنسبة  ي الموضوع عل لاتفاقیة جنیف فلم تقصر الاختصاص بالفصل ف

ة  ذا الاختصاص لمحكم محكمة الدولة التي جرى فیھا الحجز ، بل أتاحت بأن ینعقد ھ
ة أو  ذلك لأي محكم ى السفینة وك تقدیم الكفالة أو الضمان المخصص لرفع الحجز عل

.3جز أو بعدهھیئة یتفق علیھا الأطراف ، سواء تم الاتفاق قبل توقیع الح

ق وبما أن المحكمة تتمتع بتمحیص أوراق القضیة فإنھ یجب علیھا مراعاة تحق
ال الأداء  دین ح ون ال ز أن یك حة الحج ر ص زم لتقری ث یل ز ، حی ع الحج روط توقی ش
ت  ا تول درا مؤقت ان مق دار أو ك ومحقق الوجود ومعین المقدار ، فإذا لم یكن معین المق

ان المحكمة تعیینھ بصفة قطعیة ، بینما یتعین علیھا أن تقضي بعدم تثبیت الحجز إذا ك
الدین على غیر أساس أو انقضى بالوفاء أو بأي سبب آخر من أسباب انقضاء الالتزام 

4.
ولا یكفي مجرد ثبوت الدین للحكم بصحة الحجز وإنما ینبغي أن تكون السفینة 

ا ، ف ا وبیعھ انون بحجزھ اء المحجوزة من السفن التي یسمح الق ة أثن إذا اتضح للمحكم
ر نظرھا في وثائق السفینة دین أو غی ة للم ر مملوك ة أو غی المحجوزة بأنھا سفینة عام

فینة  ى الس ز عل انون الحج ا الق ز فیھ ي یجی وال الت ي الأح تأجر ف ن المس تغلة م مس
المستأجرة ، وجب على المحكمة أن تحكم بعدم صحة الحجز وإن كان الدین ثابتا لدیھا 

ذ ي ھ ت ، وف ھ تح وز علی ن المحج دم م ي المق اء الجزئ ار الوف ح اعتب دد لا یص ا الص

قانون إجراءات 350المتضمنة في المادة طلببدل كلمة دعوى كلمة 08/09من القانون رقم 662ـ نلاحظ أن المشرع أورد في المادة 1
.ن یتم عن طریق دعوى أمام قاضي الموضوع مدنیة ، وھذا یدل على أن إجراء تثبیت الحجز یكو

.داریةالإمدنیة والجراءات الإقانون المتضمن 08/09من القانون رقم 40قانون إجراءات مدنیة والمادة الثامنة المادة ـ 2
.جنیف ةمن اتفاقیـ المادة السابعة 3
من 666، ونذكر بنص المادة128رجع سابق ، صھاني دویدار ، م: ، وأیضا 469ـ محمد عزمي البكري ، مرجع سابق ، ص 4

.)  04الملحق رقم ( ، 08/09القانون رقم 
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حة  ھ بص رارا من ھ أو إق ب ب دین المطال ھ بالمسؤولیة عن ال ا من ضغط الحجز اعتراف
ى  ع الحجز حفاظا عل ى رف الحجز ، إذ قد یكون قصده بھذا الوفاء الجزئي التوصل إل

ادة مصلحتھ في الاستغلال التجاري للسفینة المحجوزة ،  ي الم ھ المشرع ف ا ثبت وھو م
.1قانون بحري157

مباشرة الحاجز مقدمات التنفیذ: الفرع الثاني 
كون شترط في الحجز أن یبدأ تحفظیا حتى یصیر تنفیذیا وإنما یستلزم أن یلا ی

بید الدائن الحاجز سندا لھ قوة تنفیذیة ، ولذلك قد یبتدئ الحجز تنفیذیا إذا ما حاز الدائن 
.2مثل ھذا السند

قانون بحري یتضح بأن الحجز التنفیذي على 01-160ومن خلال نص المادة 
ھ فرصة لتسدید  اء وإعطائ السفینة یخضع لمقدمات تنفیذ تبدأ بالتنبیھ على المدین بالوف

د ة ال دفع مقدم ھ بال راءات ، والتنبی اقي الإج ة ب ذي ومتابع الحجز التنفی م ب ل الحك ین قب
ھ ة إجراءات اطلا بكاف ذ نفسھ ب ر التنفی ا وإلا اعتب ث یمكن 3لازمة لابد من إتمامھ ، حی

ذ  ب التنفی دم بطل ا ـ التق م بصحة الحجز التحفظي نھائی د أن یصبح الحك للحاجز ـ بع
ھ مباشرة للجھة القضائیة التي أصدرت  ة ، لكن لا یمكن الحكم ومھره بالصیغة التنفیذی

غ ) المجھز( التنفیذ إلا بعد أن یبلغ المحكوم علیھ د أبل م یكن ق ا ل بالحكم المراد تنفیذه م
رة  ي دائ ا ف م یكن مقیم ا ، وإذا ل بھ من قبل ویكلفھ بالوفاء في أجل أقصاه عشرین یوم

ا طة رب غ بواس ھ التبلی لم ل ة یس اص المحكم لم اختص ھ تس ة غیاب ي حال فینة ، وف ن الس
.4التبلیغات لمن یمثل المجھز ، وذلك في مھلة ثلاثة أیام 

ا 01-160المادة فإذا كانت مھلة الوفاء الواردة في  قانون بحري تتطابق مع م
قانون إجراءات مدنیة ، باعتبارھا عشرین یوما في كلا النصین ، 330تضمنتھ المادة 

م من قانو612فإن المادة ة 08/09ن رق ة والإداری انون الإجراءات المدنی المتضمن ق
قلّصت ھذه المدة إلى خمسة عشر یوما ، وھو ما نرى أن القانون البحري كان الأولى 
اء  ة الوف د مھل بالمبادرة إلیھ ، وإن كان الدكتور محمد حسنین یرى بأن الغایة من تمدی

یكون المدین على بینة من أمره إلى عشرین یوما ھي تحقیق مبدأ المواجھة ، أي حتى
، 5فیستعد للتنفیذ علیھ أو یقوم بالوفاء اختیارا ویتجنب إجراءات التنفیذ الجبري ونفقاتھ

ة  ة المھل لكن ما یحول دون تحقیق ھذا المسعى النبیل ؛ ھو أن یستغل المدین سیئ النی
ا ا التزام ب علیھ دد الممنوحة لھ فیقوم بتھریب السفینة المحجوزة أو یرت وق تھ ت وحق

ذلك  اجزین ، ول دائنین الح اء ال زوف ة تجی ارة البحری انون التج وانین كق ض الق بع
ة 67في المادة المصري إجراء واحد بغی ع الحجز ب دفع وتوقی ھ بال منھ ؛ أن یتم التنبی

ین  ي ب ادي وجود فاصل زمن ة ؛ ولتف ن جھ دائن الحاجز م ف الإجراءات عن ال تخفی

№ Cour d'appel de Rouen , chambre civile -     :، وللمزید من التفاصیل یراجع 129ھاني دویدار ، مرجع سابق ، ص ـ 1
2 , 25 Février 1988 , DMF 1989 , P 197.

.191ـ حمدي كمال ، مرجع سابق ، ص 2
دون ) 98/05قانون(قانون بحري 08-160إلى 01-160من ـ تناول المشرع الجزائري بالتنظیم الحجز التنفیذي على السفن في المواد 3

في قانون الإجراءات القواعد العامة بالاستعانةیتعین فاصیل إلزام المدین بالدفع ، لذلك تن للسند التنفیذي ، وائأن یتعرض لمسألة حیازة الد
.المدنیة

.08/09في القانون رقم617إلى600، والمواد من قانون إجراءات مدنیة330،332، والمادتینقانون بحري2ـ160لمادةاـ 4
.81ـ محمد حسنین ، مرجع سابق ، ص 5
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ة أخرى التنبیھ بالدفع والحكم با لحجز یسمح للمدین بتھریب السفینة المحجوزة من جھ
.1، إضافة لتجنب المشاكل الناجمة عن إطالة مكوث السفینة في میناء الحجز

ادة  ا ، تسمح الم اد العشرین یوم د انقضاء میع اء بع وإذا امتنع المدین عن الوف
ى ال1ـ160 ذي عل ع الحجز التنفی أمر بتوقی ة أن ت انون بحري للمحكم د أن ق فینة بع س

ب  ع طال ى أن یرف ري عل ص المشرع الجزائ ر أن ن ذلك ، غی ع الحاجز دعوى ب یرف
الحجز التنفیذي دعوى قضائیة جدیدة یطیل مدة النزاع بالنسبة للسفینة التي سبق توقیع 
د  ا وخاصة بع زوم لھ إجراءات لا ل الحجز التحفظي علیھا ، ویرھق الحاجز ویشغلھ ب

ھ فرصة إضافیة للإفلات من تحصلھ على السند التنفیذ ي ، كما یعطي المحجوز علی
ى  ام الحاجز بالتأشیر عل ي باشتراط قی ان الأفضل للمشرع أن یكتف الحجز ، ولذلك ك

. قانون إجراءات مدنیة 369ذیل الطلب وفق ما تنص علیھ المادة 
انون 08/09من القانون 614بالمادة ولا یفوتنا التنبیھ إلى ما ورد  المتضمن ق

ري أجازت ، حیث الإجراءات المدنیة والإداریة  ذ الجب ھذه المادة للدائن مباشرة التنفی
من 612بمجرد التبلیغ الرسمي للوفاء دون مراعاة الأجل المنصوص علیھ في المادة 

مول  م مش ب حك تعجالي أو بموج ر اس ب أم تم بموج ذ ی ان التنفی انون ؛ إذا ك س الق نف
.بالنفاذ المعجل 

نفس وبعد صدور ا ھ ب ذ علی ھ للمنف تم تبلیغ فینة ی لأمر بالحجز التنفیذي على الس
ز  ر الحج ن أم رى م خة أخ غ نس ا تبل داد ، كم الأمر بالس ا ب ھ بھ م تبلیغ ي ت ة الت الكیفی
فینة  ت الس فینة من الإبحار ، وإذا كان ع الس ا تسجیلھ ومن للسلطة البحریة ، لیتسنى لھ

ر  غ نسخة من الأم ث أن المحجوزة أجنبیة یجب تبلی ھ ، حی ذي ترفع م ال لقنصلیة العل
المشرع أوجب تسجیل أمر الحجز في دفتر تسجیل السفن إذا كانت السفینة المحجوزة 
جزائریة ، أما إذا كانت أجنبیة فیسجل في سجل خاص ، ویتمثل أثر التسجیل في عدم 

ة السفینة المحجوزة أو م ة لملكی نشئة الاحتجاج تجاه الدائن الحاجز بأي تصرفات ناقل
.2لحقوق عینیة علیھا بعد التسجیل 

ل للحاجز مسؤولیة حراسة  ى السفینة تنتق وبصدور الأمر بالحجز التنفیذي عل
ارة  ن البح ى م دد الأدن وفیر الع ن ت ؤولا ع دین مس ز الم ى المجھ ن یبق فینة ، ولك الس

ا3لضمان أمن السفینة طق ، كما تستطیع السلطة البحریة تحویل السفینة المحجوزة لمن
رج ك ، ولا تخ ى ذل ة إل باب الأمنی ت الأس رى إذا دع ك أخ ن مل وزة م فینة المحج الس

ى أمر استعجالي  ا تأسیسا عل ا أو بیعھ ري علیھ المحجوز علیھ إلى أن یتم التنفیذ الجب
دائني  م یمكن ل یصدره رئیس المحكمة المختصة یتضمن الثمن وشروط البیع ، ومن ث

ندات ى س ائزین عل ھ الح ونھم ،المحجوز علی ي الحجز لتحصیل دی دخل ف ة الت تنفیذی
ویغطي الحجز كل أجزاء السفینة المحجوزة ولو كانت قیمة الدین أقل من قیمة السفینة 

. 178أحمد بریري ، مرجع سابق ، ص محمود مختار : ، وأیضا 193ل ، مرجع سابق ، ص ـ حمدي كما1
.قانون بحري 4- 160إلى1-45،160، 43،44: ـ المواد 2
ن ـ نلاحظ أن المشرع البحري الجزائري لم یعالج إشكالیة رفض الحاجز تعیینھ كحارس على السفینة المحجوزة تنفیذیا وفي ما إذا كا3

.المحضر القضائي یستطیع تكلیف شخص آخر بالحراسة أو رفع الإشكال لقاضي التنفیذ 
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دین من مصاریف  غیر أنھ لا یجوز تحصیل أكثر من قیمة الدین وما حكم بھ على الم
ا، كما لا یجوز أن یتعدى التنفیذ إلى السفن الأخرى للمدین والتي لم  1یتم الحجز علیھ

.

.85إلى 83محمد حسنین ، مرجع سابق ، ص : قانون بحري ، وأیضا 8-7،160-160، 6-160، 3-160: المواد ـ 1
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الـخـاتـمـة

ى  ات المفروضة عل ریین والمتطلب ین المستثمرین البح دید ب افس الش نظرا للتن
السفن للحفاظ على الأمن والسلامة البحریین ، فإن الحجز التحفظي على السفن یشكل 

طة الت الیف الأنش اع تك باب ارتف أس مّ د أھ ى أح أثیر عل م الت ن ث ة ، وم ة البحری جاری
ي  جلة ف ز المس الات الحج ا لح اب تبع لب أو الإیج دول بالس ادیة لل ة الاقتص الأنظم

. موانئھا
ھ  ذي نظم من خلال انوني ال ابقة أن توضح الإطار الق وقد حاولت الدراسة الس
ع  ھ م ة تعامل فن ، وكیفی ى الس ي عل ز التحفظ ع الحج ة توقی ري عملی رع الجزائ المش

: إشكالات الحجز ، وتتلخص أھم النتائج المتوصل إلیھا في ما یلي 

واد : أولا ي الم ى السفن ف نظم المشرع الجزائري أحكام الحجز التحفظي عل
ن  ى 150م الأمر 159إل ادر ب ري الص انون بح انون 76/80ق تمم بالق دل والم المع
ف كث98/05 د لا تختل ذه القواع انون البحري ، وھ منتھ المتضمن للق ا تض ن م را ع ی

بعض 1999وجنیف لسنة 1952معاھدتا بروكسل لسنة  دولي ل د ال المتعلقتین بالتوحی
دول  ن ال ر م ار الجزائ ر طبیعي باعتب ذا أم فن ، وھ ى الس ز التحفظي عل قواعد الحج
املات  د نطاق المع المصادقة علیھما ، ولأن الموضوع یكتسي طابعا دولیا ، حیث یمت

ب النزاعات البحریة خارج الحدود ي أغل ة ف الإقلیمیة للدولة ؛ وتتواجد عناصر أجنبی
د  ین الرجوع للقواع ث یتع ذاتھا ، حی ة ب ر كافی ام غی ذه الأحك ر أن ھ ھ ، غی ة ب المتعلق
ام  من أحك ص ض أنھ ن رد بش م ی ا ل تكمال م ة لاس راءات المدنی انون الإج ي ق ة ف العام

.1القانون البحري

ان یسري التشریع البحري : ثـانیا ة إذا ك ى السفن الوطنی ده عل الجزائري لوح
ام  ذا المق لطالب الحجز محل إقامة معتاد أو مركزا رئیسیا في الجزائر ، فالعبرة في ھ
بموطن ولیس بجنسیة طالب الحجز ، كما یجوز أن یسري أیضا بالنسبة للحجز الموقع 

ل ، ولا یجوز على السفن الأجنبیة التي تحمل علم دولة غیر طرف في اتفاقیة بروكس
ي  ة الت بأي حال أن یطبق القانون البحري الجزائري على السفن الحربیة والسفن العام

.تستعملھا الدول لأداء خدمات عامة دائمة أو مؤقتة 

ادرة : ثـالثا یقصد بالحجز التحفظي على السفینة تجمید حركتھا ومنعھا من مغ
ز المیناء بأمر من المحكمة المختصة ضمانا لحق أو  ى المجھ ھ عل دین بحري مدعى ب

أو على السفینة ، ویختص بإصدار أمر التوقیع ؛ رئیس محكمة مقر المجلس القضائي 
اق  من نط دین ض وطن الم ا أو م ز علیھ ع الحج راد توقی فینة الم د الس ذي تتواج ال
اء  اللجوء للقض ة أو ب ى عریض ر عل ق الأم ن طری ك ع ي ، وذل ھ الإقلیم اختصاص

.الإستعجالي 

المتضمن قانون الإجراءات المدنیة ، أما ابتداء من 66/154ـ نشیر إلى أن قواعد الإجراءات المدنیة النافذة حالیا ھي الصادرة بالأمر1
.المتضمن قانون الإجراءات المدنیة ولإداریة 08/09؛ فسیسري القانون رقم 2009أفریل 23
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باعتبار السفینة أھم عناصر الثروة البحریة المخصصة لوفاء الدیون ؛ : رابـعا
ادة  وم الم ق مفھ ى أي سفینة وف ع عل ع 13فإن الحجز التحفظي یوق انون بحري ، م ق

ى أدوات  ا عل ز تحفظی وز الحج ھ لا یج ل ، إلا أن ع الأص ات تتب دة الملحق ق قاع تطبی
ي البحث العلمي التابعة لسفن العلوم وعلى وسائل  الصیادین بالنسبة لسفن الصید ، ف

اك اختلاف بشأن 1500حدود مبلغ مقداره  ا أن ھن ھ ، كم ار للمحجوز علی دج والخی
فینة ،  ات الس ن ملحق بعض م ا ال ث یعتبرھ ائع ، حی ات البض انوني لحاوی ف الق التكیی
ة  ا ذات طبیع ث أنھ ول رأي ثال ا یق ة ، بینم ا تغلیف خارجي للحمول ویرى آخرون أنھ

.ة ، وھو ما یجعل الحكم بالحجز علیھا یخضع للسلطة التقدیریة للقاضي مختلط

ـامسا لطة : خ ر الس ن تظھ ھ ، لك وز علی اجز والمحج ا الح ز ھم ا الحج طرف
ذ  ى تنفی المینائیة كجھة ثالثة في عملیة الحجز على السفینة ، حیث تتدخل للإشراف عل

دأمر الحجز وتأكید فعالیتھ ، فتمتنع السفینة من الت الحكم حرك بع ا الحاجز ب أن یبلغھ
ة  لطات البحری وم الس ا أن تق د یحدث أحیان القضائي الذي یسمح لھ بالحجز علیھا ، وق
اء إجراءات  ل انتھ بحبس السفینة أو توقیفھا كمرحلة أولیة لتفادي ھروبھا وإبحارھا قب

ة مطالب ي حال ا ف ة ، كم ا المالی اء أعبائھ ا بوف تم مطالبتھ ى أن ی دید التقاضي إل ا بتس تھ
غرامات عن انتھاكھا لقواعد الملاحة البحریة أو تعویضات الأضرار المسببة للمنشآت 

... المینائیة 
د  ھ وق ة داخل ة الملاحی ق الحرك اء یعی ة بالمین وبما أن مكوث السفینة لمدة طویل
د  وطني ، فق ى الاقتصاد ال ا عل نعكس آثارھ ة ت ة وقانونی یسبب مشاكل اقتصادیة وأمنی

لمشرع للسلطة المینائیة ـ لدواعي الأمن أو الاستغلال ـ إمكانیة تغییر مكان رسو أتاح ا
اء  ة أثن ر السلطة المینائی اء ، ولا تعتب ة للمین السفینة المحجوزة في نطاق الحدود المائی
دخلھا  ان ت تدخلھا مسؤولة عن الأضرار الحاصلة بمناسبة الحجز عن السفینة سواء ك

فینة للحجز أو لتغییر مكان رسوھا ، بل یتحمل المسؤولیة یھدف إلى فرض احترام الس
.  في ھذه الحالات حارس السفینة وھو حتما أحد طرفي الحجز 

دین للسفینة : سـادسا ة الم رن لملكی ري بمفھوم م یأخذ القانون البحري الجزائ
دین  ة الم ا ، حیث لا یشترط بالضرورة ملكی عند تطبیقھ لنظام الحجز التحفظي علیھ

فینة واستغلالھا من طرف ل ى الس ین الحجز عل ا ب ربط أحیان ل ی لسفینة المحجوزة ؛ ب
ن  م تك و ل دین ول فینة مستغلة من الم ى أي س ع الحجز عل ذلك یجوز توقی دین ، ول الم
ذا  ان ھ دین ، وك ة لصالح الم ا الملاحی فینة عن إدارتھ مملوكة لھ ، إذا تخلى مالك الس

دائن أن یحجز حري ،الأخیر مسؤولا لوحده عن الدین الب ى یستطیع ال اب أول ومن ب
ة على السفینة محل الدین والمملوكة للمدین ، إلا أن المشرع خرج  عن الشریعة العام
دائن التي تقضي بأن أموال المدین الحاضرة والمستقبلة تضمن دیونھ  ، فحصر حق ال

ا ثا ھ لھ ت ملكیت دین إذا كان ة وقت نشأة في الحجز على السفن الأخرى المملوكة للم بت
ا السفن الشقیقة  ق علیھ دین ، ویطل م لا یجوز للقاضي أن Sister shipsال ، ومن ث

دین أو الحق البحري سبب  د نشأة ال دین بع ا الم ي امتلكھ یأذن بالحجز على السفن الت
.المطالبة 
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ام  مان الع ى الض ھ عل ول ل ع المخ ق التتب تناد لح دائن الاس ان ال ان بإمك وإذا ك
ا من وتوقیع الحجز على السفینة المتعلق بھا الدین في أي ید تكون ، فإن ما یحد عملی

ھ  ة لمدین دة مملوك فینة وحی ھذا الحق ھو أن الدائن لا یستطیع أحیانا الحجز إلا على س
مع أن المدین یملك عملیا أكثر من ھذا العدد ، كما ھو الشأن في حالة السفینة الشركة

Single ship companiesون وسفن أع ذه الأوضاع یك ل ھ لام الملائمة ، وفي مث
ات غش  د إثب ذه السفن بع ى ھ القضاء ھو المختص بكشف الحقائق وإجازة الحجز عل

.المدین 

راد :سـابعا  فینة الم ا الس ة ینبغي أن تكون علیھ لم یحدد المشرع وضعیة معین
ذا یع ل ، وھ ى وشك الرحی ى عل ا راسیة أو مبحرة أو حت ث كونھ ا من حی ي حجزھ ن

ت  وطني سواء كان جواز حجز السفینة مادامت متواجدة في المیاه الخاضعة للقضاء ال
اقي  ي ب اه ف ذه المی متوقفة في المیناء أو مارة في المیاه الداخلیة ؛ بل وبعد مغادرتھا لھ
ادة  ام الم المناطق البحریة إلا إذا دخلت لمیاه تابعة لدولة أخرى ، كما أنھ ـ عملا بأحك

ى السفینة 1982الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة من معاھدة28 ـ یجوز الحجز عل
ات أو مسؤولیات  ر بالتزام ق الأم ة إذا تعل الأجنبیة المارة في المیاه الإقلیمیة الجزائری

. تحملتھا السفینة أثناء مرورھا في المیاه الإقلیمیة أو لأجل ذلك المرور

ى ال: ثـامنا  دین أو لا یؤذن بالحجز التحفظي عل ة ب فینة إلا من أجل المطالب س
ان 151حق بحري یستند إلى أحد الأسس الواردة في المادة  قانون بحري ، وھو ما ك

رتبط  ادث م ن ح ببا م ون مس د أو یك ن عق اتج ع ن ن ق أو دی ب ح ى طل تملا عل مش
ن  ة ع فینة أو مترتب ن س ببة م رار المس ذلك الأض فینة وك تغلال الس ة أو باس بالملاح

رك للقاضي استغلالھا  دین وت ة ال ى بحری ة عل ة للدلال ، فقد وضع المشرع أسسا عام
.المختص تقدیر الحالات التي یمكن أن یظھر بھا ھذا الدین 

ي أن یستند : تـاسعا  دین ویكف لا یشترط أي شروط شكلیة للدلالة على ثبوت ال
بل یجوز لھ الدائن على وثیقة عرفیة عند إرادتھ توقیع الحجز التحفظي على السفینة ؛

انون  ب الق ا لا یوج مي ، كم ي أو رس ند عرف ده أي س ن بی م یك و ل ع ول ب التوقی طل
د  دار عن ین المق البحري أن یكون الدین المدعى بھ محقق الوجود ومستحق الأداء ومع
رفع دعوى الحجز ، غیر أنھ یتعین على المحكمة أن تقدر الدین أو الحق سبب الحجز 

ھ من استعمال ولو بصفة مؤقتة ، والحكمة من تقدیر الدین ؛ ھي تمكین المحجوز علی
ن  ن یستحس الي ، ولك مان الم داع أو الض ام الإی اء لنظ ز ؛ كالالتج ع الحج ائل رف وس
ة  ى أحقی ة عل ة المسوغات الدال للدائن أن یتعامل بحذر مع ھذه المرونة ؛ بأن یقدم كاف

في  الحجز التعس ھ ب ھ ) saisie abusive(طلبھ ، وإلا كان عرضة للحكم علی وعواقب
م  ب الحك المالیة المكلفة ، وعلى العموم یجب أن تتحقق الشروط السالفة الذكر عند طل

.بتثبیت الحجز
دائن من  زم ال ا یل انون البحري م ومن جھة أخرى لا یوجد ضمن نصوص الق
ا أن  ي یستفاد منھ ة الاستعجال الت وفر حال ام ، أي ت دد للضمان الع إثبات الخطر المھ

خر في حبس السفینة یھدد مصالحھ ، ولعل الحكمة من ذلك ھو أن عنصر الخطر التأ
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ق  دما یتعل ر عن زداد الخط ة ؛ وی اطر البحری ة للمخ فینة عرض ث أن الس وفرا ، حی مت
ي أي لحظة ولا تعود  دائن ف اء موطن ال الأمر بالسفن الأجنبیة التي قد ترحل عن مین

.إلیھ مرة أخرى 

ـاشرا  اجز: ع ى الح ب عل لال یج ز خ ت الحج ب تثبی ة بطل دم للمحكم أن یتق
ھ  م یكن ، ولیتسنى ل أن ل الخمسة عشر یوما التالیة للأمر بتوقیعھ وإلا اعتبر الحجز ك
تحویل الحجز التحفظي إلى حجز تنفیذي ، غیر أنھ نادرا ما ینتھي النزاع ببیع السفینة 

ا تھدی فینة طابع ى الس ي عل ز التحفظ دل أن للحج ذا ی وزة وھ ع المحج ث یرف دیا ، حی
ادل  الي المع الحجز عن السفینة في أغلب الأحیان بإیداع المدین الكفالة أو الضمان الم
لقیمة الدین المدعى بھ ؛ أو لحدود ما تتحملھ الذمة المالیة للمدین قانونا حسب الأحوال 
ع  ب رف ھ طل ، وینتقل النزاع بعد ذلك إلى ھذا المبلغ ، كما یجوز للمدین المحجوز علی

.الحجز على السفینة بإثبات بطلانھ أو بعد الاتفاق مع الدائن على تسویة لحل النزاع 

د  ة بس ین بإصدار التشریعات الكفیل وفي الأخیـر یوصي صاحب البحث المعنی
ال  ى سبیل المث ا عل ھ ، ومنھ غ السلطة : الثغرات التي أشار إلیھا في مؤلف وجوب تبلی

ع الحجز التح ي یسببھا المینائیة بأمر توقی فینة ، والتصدي للمشاكل الت ى الس فظي عل
ف من السفینة  فینة المحجوزة ، وتوضیح الموق ین حارس الس وانئ ، وتعی الحجز للم
المتخلى عنھا ووضع طاقمھا البحري ، ومن بیع السفینة غیر المملوكة للمحجوز علیھ 

تأجرة (  فینة المس ك بإتا) كالس دین ؛ وذل اء بال روف الوف ھیل ظ تغلال ، وتس ة اس ح
ة  ا ، وحمای ول علیھ دیون والحص مانات ال ع ض ات دف یط آلی وزة وتبس فینة المحج الس
الیب  ن أس وطنیین م دائنین ال ذا ال في ، وك ز التعس ات الحج ن تبع وطني م اد ال الاقتص

.... الاحتیال البحري ؛ باستعمال طرق السفینة الشركة وسفن أعلام الملائمة 
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قائمــة المـراجـع

:  الكـتب بالعربیـة  

المراجع المتخصصة:أولا 

دةترك ربان / 1 ة الجدی ى السفینة ، دار الجامع اح ، الحجز عل محمد عبد الفت
.2005، طبعة سنة ) مصر ( للنشر بالإسكندریة 

رب /2 ري ، دار الغ ري الجزائ انون البح ي الق وجیز ف ي ، ال ان العرب بوكعب
.2002، طبعة سنة ) الجزائر ( بوھران للنشر 

ة / 3 ة ، دار النھض ارة البحری انون التج د ، ق ار أحم ود مخت رى محم بری
.1999، طبعة سنة ) مصر ( بالقاھرة العربیة 
ري ، / 4 انون البح ال ، الق طفى كم ھ مص ة الط ر دار الجامع دة للنش جدی

1998، طبعة سنة )مصر(بالإسكندریة 
أحمد محمود ، قضاء النقض البحري ، منشأة المعارف بالإسكندریة حسني/5

.1997، طبعة سنة ) مصر (
ري / 6 انون البح دي ، الق ال حم ة ا: كم ة البحری خاص الملاح فینة ، أش لس

.1997، طبعة سنة )مصر( الإسكندریة باستغلال السفینة ، منشأة المعارف 
ت البحریة ، دار النھضة العربیة الفقي عاطف محمد ، التحكیم في المنازعا/ 7

.1997، طبعة سنة ) مصر ( 
دة / 8 ة الجدی د ، دار الجامع ة الجدی وفاء محمدین جلال ، قانون التجارة البحری
.1997، طبعة سنة ) مصر ( للنشر 
انون دویدار ھاني ، الوجی/ 9 ي الق فینة ، ز ف ة البحري ، الجزء الأول ، الس مكتب

.1993، طبعة سنة ) مصر ( الإشعاع الفنیة بالإسكندریة 
البحري العطیر عبد القادر حسین ، الحاویات وأثرھا في تنفیذ عقد النقل/ 10

.1984، طبعة سنة ) لم تذكر بلد الطبع ( الدار الجامعیة ، 
دي ، / 11 ي حم وان الغنیم ري ، دی ري الجزائ انون البح ي الق رات ف محاض

.1983، طبعة ) الجزائر ( المطبوعات الجامعیة 
انون البحري الناھي صلاح الدین عبد اللطیف ، / 12 دار الوجیز في مبادئ الق

.1982، طبعة سنة ) الأردن ( المھد للنشر والتوزیع بعمان 
ة ، ) سوریا ( كرم بدمشق ري ، مطبعة فرعون ھشام ، القانون البح/ 13 طبع

.1976سنة 

المـراجع العـامة: ثانیا 
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وانئ / 1 دمات الم عیر خ رحمن ، تس د ال ق عب ماعیل ، توفی لاح إس ن ص حس
لإدارة  ة ل رات المھنی ز الخب ة ، مرك اھرة ) PMEC( البحری ر ( بالق ة ، ) مص طبع

.2007سنة 
راءا/2 ي الإج وجیز ف د ، ال ي محم وان  إبراھیم زء الأول ، دی ة ، الج ت المدنی

.                    2002، طبعة سنة ) الجزائر ( المطبوعات الجامعیة 
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